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 شكر وتقدير  

 

أتقددددم بدددوافر الشدددكر وددددادل التقددددير لكدددي مدددن كدددان لددد  دور  فدددي دعمدددي  

ومدددددياخرتي سدددددلاي مسددددديرتي العلميدددددةن ولكدددددي مدددددن أسدددددد  إلدددددي  نددددددحًا 

ا لددددي  ان أو منحنددددي كلمددددة  يبددددة كاندددد  عونددددً ا نافعددددً ان أو قددددد م توجيًددددً مسلدددددً

 .ودافعاً نحو إتمام هذا العمي

ر عددددن بددددال  امتندددداني لكددددي مددددن أسددددًمن بشددددكي مباشددددر أو  يددددر  كمددددا أعبدددد 

ا    مباشددددرن فددددي إنجدددداخ هددددذا الجًددددد وإسراجدددد  بالدددددورة الم مولددددةن داعيددددً

ي هددددذا العمددددي ويجعلدددد   تعددددالى أن يجددددخ  الجميدددد، سيددددر الجددددخاءن وأن يتقبدددد 

 .سالدًا لوجً  الكريم
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 لتضحياتكما  وتقديرًا بفضلكما عرفانًا أيامي وتعب جًد  ثمرة أهديكما

 المستمر  ودعمكما دعايكما لولا النور ير  أن العمي لًذا كان فما

 الأمن  علي  يديم وأن يحفظ ن أن   أس ي ليبيا العخيخ و ني وإلى

 ترسيخ  في إسًامًا  المتواض، العلمي الجًد هذا يكون وأن والاستقرار

 الذين فق ن المسلدين الًيئة رجاي وإلى العامةن المدلحة  ودون العدالة

 القانون  وسيادة والو ن للحق  ولاءهم  وجعلوا أعمالًم  في   أسلدوا

 الشسدية  المدالح عن متجردين وإسلاص ونخاهة بددل الأمانة وحملوا

 .العامة المدلحة م، تنسجم لا التي والأجندا  الضيقة والانتماءا 
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 بين الجهود  وتوحيد  الإدارية، الرقابة هيئة استقلالية وتدعيم الإلكترونية، الرقابة وتطوير الإدارية،

 .الفساد  ظاهرة لمواجهة والقضائية الرقابية الجهات 
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Abstract 

This study examines the role of the Administrative Control Authority in combating 

corruption in administrative contracts within the Libyan legal system, as one of the key 

guarantees for protecting public funds and upholding the principle of legality. It also 

addresses the concept of administrative corruption in administrative contracts, the 

reasons for its spread despite the existence of regulatory bodies and legislation, and 

analyzes the legal framework governing the Authority’s work, particularly Law No. (20) of 

2013 and its amendments, the Administrative Contracts Regulations issued by Cabinet 

Resolution No. (563) of 2007 and No. (600) of 2024, as well as the United Nations 

Convention against Corruption ratified by Libya. The study adopts the descriptive 

approach to present the main concepts, the analytical approach to examine the relevant 

legal texts, and the comparative approach by referring to similar legislative experiences. 

The findings indicate that the multiplicity of the Authority’s competencies, 

along with its administrative and financial independence, enhances its 

effectiveness in combating corruption, especially through prior, concurrent, 

and subsequent oversight of administrative contracts, thereby contributing to 

the protection of public funds and the achievement of public interest. The 

study also reveals that frequent legislative amendments regulating oversight 

bodies negatively affect the stability of the oversight system, despite the 

Authority’s broad powers in investigation and initiating criminal proceedings. 

The study recommends strengthening the legislative framework governing  administrative 

contracts, developing electronic oversight mechanisms, reinforcing the independence of 

the Administrative Control Authority, and enhancing cooperation between oversight and 

judicial bodies to ensure more effective anti-corruption efforts .
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 المقدمة 

 

نظــراً لكــون العقــود الإداريــة مــن أهــم الأدوات التــي تعتمــد عليهــا الدولــة الليبيــة فــي        

ــق ــيير المراف ــا تس ــوء إليه ــا  اللج ــاء نط ــر أن اتس ــة غي ــدافها التنموي ــق أه ــة وتحقي ــاً  العام مقترن

ــي بعــض المراحــلبضــعف  ــة ف ــر المجــالت عرضــة لمظــاهر  الضــوابط والرقاب ــن أكث ــا م جعله

ــع تحــديا الفســاد الإداري والمــالي ــد أفــرز هــذا الواق  ت جســيمة تمــس جــوهر المصــلحة العامــةوق

ــاد الع ــى فس ــب عل ــا يترت ــةلم ــروعات العام ــل للمش ــام وتعطي ــال الع ــدر للم ــن ه ــة م ــود الإداري  ق

فضــلاً عــن انعكاســاته الســلبية علــى  النزاهــة والمســاواة وتكــافص الفــرص  والإضــرار بمبــاد 

ــا ــتقرار القتصـ ــاهرةالسـ ــذه الظـ ــورة هـ ــاعي وإزاء خطـ ــدخل  دي والجتمـ ــرورة تـ ــرزت ضـ بـ

ــن ــة م ــة الدول ــة فعال ــة رقابي ــاء منظوم ــلال إرس ــي خ ــيم المصسس ــريع والتنظ ــا التش ــدف  قوامه به

ــام وضــمان مشــروعية ا ــال الع ــة الم ــاحماي ــذا الإط ــي ه ــة وف ء  رلتصــرفات الإداري ــر  ــه المش اتج

ي مقــدمتها هيئــة الرقابــة وفــ عــة أعمــال الإدارةشــاء أجهــزة رقابيــة متخصصــة لمتابالليبــي إلــى إن

ــة ــات الأسا الإداري ــدى اتلي ــا إح ــةباعتباره ــود الإداري ــى العق ــة عل ــية للرقاب ــل س ــا يكف ــلامة  بم س

 .ويحد من مظاهر النحراف أو إساءة استعمال السلطة إجراءات إبرامها وتنفيذها

والأفراد لتحقيق    بوصـــــفهـا وســـــيلـة للتعـاون بين الإدارة  الطبيعـة الخـاصـــــة للعقود الإداريـة كمـا أن

روعية وحسـن إدارة المرافق تفرض إخضـاعها لرقابة دقيقة تضـمن احترام مبدأ المشـ  المصـلحة العامة

بل يمتد ليقوض   تصــر أثره على الجانب المالي فحســب فالفســاد الذي يصــيب هذه العقود ل يق  العامة

ويعرقل   لة على القيـام بوظائفهـا الأســـــاســـــيـةويضـــــعف قدرة الدو ثقـة المواطنين في الإدارة العـامة

لية اتليات  عاتبرز الإشـكالية المحورية المتمثلة في مدى كفاية وف  مسـارات التنمية المسـتدامة ومن ثم

ة في تحقيق هذا وحدود اختصـاص الأجهزة الرقابي  في مواجهة فسـاد العقود الإدارية الرقابية المعتمدة

 الهدف دون إخلال بمبدأ المشروعية أو تنازء الختصاص.
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إشكاي الدراسة: -   1  

الفساد في مجال   ل الإشكال الرئيسي للبحث في بيان مدى إسهام هيئة الرقابة الإدارية في مكافحةيتمث

ــوء ما تقدم  العقود الإدارية ــاصل حول ما إذا كان التنظيم القانوني لهيئ  وعلى ضــ ة الرقابة يثور التســ

أم أن هناك ضــعفًا في   حد من الفســاد في العقود الإداريةر أدوات رقابية فع الة للالإدارية في ليبيا يوف

ــاد المرتكبة في ــة الرقابية في ظل جرائم الفس ء عن  يتفر  وما  هذا المجال داخل الدولة الليبية  الممارس

  : ذلك من تساصلت فرعية يمكن إجمالها فيما يأتي

 ما أسباب الفساد الإداري وآثاره المختلفة؟  -1

 إلى أي مدى تتحقق مكافحة الفساد الإداري والمالي في نطا  العقود الإدارية؟  -2

ما طبيعة الدور الرقابي الذي تضــطلع به هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفســاد خلال مراحل     -3

 إبرام العقود الإدارية؟

ــاد في العقود الإدا  -4 ــمانات التي توفرها الهيئة لمكافحة جرائم الفس ــواء ما مدى فاعلية الض رية س

النصـــوص القانونية المنشـــئة للهيئة كافية لمحاربة هذا النوء من    كانت جنائية أم إدارية وهل تعُد 

 الفساد؟

مـا اتليـات التي تعتمـدهـا الهيئـة في مكـافحـة مختلف صـــــور الفســـــاد خلال مراحـل إبرام العقود   -5

 بما يترتب عليه مساس بالمصلحة العامة والمال العام؟ الإدارية وتنفيذها وحتى انتهائها

 

أهمية الدراسة:   - 2  

ــن صــلاحيات  ــا م ــة وماله ــة الإداري ــة الرقاب ــي دور هيئ ــة ف ــن الأهمي ــرء تكم ــن المش ــة م ممنوح

ــة ــة أم الجنائي ــي  ســواء التأديبي ــالي ف ــاد الإداري والم ــن الفس ــد م ــع بالح ــي جمي ــة ف ــود الإداري العق

فـي الحفــاظ علـى المــال العــام  أهميـة دورهــاو ،منــذ إبرامهـا وأثنــاء التنفيـذ وانتهــاء العقــد  مراحلهـا

فــق العامــة مــن آثــار ســلبية ومــدمرة علــى المرا يترتــب عليهــا ومــا م الفســاد فــي ظــل تطــور جــرائ

ــى المجتمــع والمصسســات والشــركات  ــنعكس عل ــدورها ت ــي ب ــي  ،الت ــك مــن جمــود ف ــل ذل ــا يقاب وم

وأهميــة اتليــات الممنوحــة للهيئــة مــن قبــل  عات ومــن عــدم تشــخيص ظــاهرة الفســاد التشــري

 .لدور الوقائي الذي تلعبه الهيئةوكذلك ا ن انتشارهليبي لمكافحته والحد مالمشرء ال

 أهداف الدراسة: - 3 

الهـــدف مـــن الموضـــوء تســـليط الضـــوء علـــى دور هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة باعتبارهـــا إحـــدى 

الفســـاد الإداري بـــالعقود وتحديـــد  افحـــة الفســـاد فـــي العقـــود الإداريـــةالضـــمانات الجوهريـــة لمك

مـــع وجـــود الهيئـــة والتشـــريعات المنظمـــة ومعرفـــة آليـــات  ،وأســـباب انتشـــار الفســـاد  الإداريـــة

الهيئــة فــي الحــد وتقــديم التوصــيات التــي تــدعم دور داريــة الهيئــة فــي مكافحــة الفســاد بــالعقود الإ

 والقضاء عليه. من انتشار الفساد 
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 أسباب استيار موضوع الدراسة:   - 4

أهم ضمانه لتحقيق  عتبارها  إ همية تقنين الهيئة بنصوص دستورية بفي أ  نالأسباب الموضوعية تكم 

للمال العام في   وحمايةً   ليبيامثل  خاصة في الدول النامية القانونواحترام مبدأ سيادة  مبدأ المشروعية 

 ظل قصور الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة. 

والعمل ضمن فريق الهيئة الذي منحني الخبرة العملية    النتماء المهني تكمن في    الأسباب الشخصية 

لإصلاح  ا ورغبتنا في المساهمة في    ديات التي تواجه الهيئة وأعضاءها والطلاء على العقبات والتح

 والمسصولية الوطنية. 

 منًجية الدراسة: - 5

اتبع الباحث المنهج الوصفي وذلك لعرض المعلومات والمفاهيم الأساسية لهيئة الرقابة الإدارية والعقود  

التحليلي والمنهج  والفقه  المصلفين  كتب  من  الإداري  والفساد  القانونية    ، الإدارية  النصوص  بتحليل 

رقم   الإدارية  الرقابة  لهيئة  رقم    ات وقرار  ،م2013لسنة    20المنظمة  الوزراء    563مجلس 

،بشأن إصدار لئحة  م2024لسنة    600رقم    والقرار  ،بإصدار لئحة العقود الإدارية  م2007لسنة

 . بالخصوص  والتجاهات القانونية وأقوال الفقهاء   الليبيةوالتشريعات  العقود الدارية، 

   السابقة:الدراسا   -6

ــوعات قريبة من هذا البحث غير أنه في  ــات التي تناولت موضــ توجد العديد من المصلفات والدراســ

حدود ما تم الطلاء عليه لم يفُرد موضـــوء دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفســـاد في نطا   

ــتفيضــة ت  ــاملة ومس ــة ش ــاسالعقد الإداري بدراس ــتعانة    طي مختلف جوانبه وعلى هذا الأس تم الس

 :ببعض الدراسات ذات الصلة الوثيقة بموضوء البحث ومن أبرزها ما يلي

دارية في مكافحة الفسـاد في  نطا  اختصـاص هيئة الرقابة الإ  بعنوان  د. محفوظ علي عمران تواتي -1

تحت شعار "نعم   عي"  "مكافحة الفساد من المنظور التشري ضمن أعمال المصتمر العلمي الأول    ليبيا

م بالجامعة الأســـمرية الإســـلامية كلية  2021رســـبتمب  19  –18المنعقد خلال الفترة     لبناء الدولة"

منظم لعمـل هيئـة الرقـابـة  وقـد عـالجـت هـذه الـدراســـــة تحليـل الإطـار القـانوني ال  الشـــــريعـة والقـانون

يما القانون رقم    الإدارية نة  20لسـ الهيئة في مكافحة  وتعديلاته، كما تناولت بيان دور    2013( لسـ

مع    العامة والمخالفات داخل المصسـسـات من خلال رصـد مظاهر الإهمال والتسـيب    الفسـاد الإداري

 .إبراز حدود اختصاصها الرقابي

ــالح محمد المخزوم   -2 ــة تحليلية(    بعنوان  صـ ــعبية  دراسـ النظام القانوني لجهاز التفتيش والرقابة الشـ

رســالة ماجســتير مقدمة لســتكمال متطلبات الإجازة العالية في القانون جامعة الفاتح  كلية القانون  

وقد تطرقت هذه الدراســـــة إلى تحليـل الأســـــاس القـانوني    ،م2004  –2003خلال العـام الجـامعي  

إلى جانب    اختصـاصـاته الرقابية وآليات عمله  لإنشـاء جهاز التفتيش والرقابة الشـعبية وتنظيمه وبيان
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ــة علاقته   ــتقلالهدراســ ــلطة التنفيذية ومدى اســ ــف ا  بالســ ــاد  كما تناولت تقييم فعاليته في كشــ لفســ

 .مع إبراز أوجه القصور في النظام القانوني المنظم له والنحراف الإداري

راســـة تحليلية في القانون  الحماية الجنائية للعقود الإدارية  د   بعنوان  يوســـف أيوراي نصـــر ســـالم   -3

ي  رسـالة ماجسـتير مقدمة لسـتكمال متطلبات الحصـول على الإجازة العالية في القانون الجنائ   الليبي(

ــة بيان النصــوص الجنائية التي تكفل حماية    م2012 –  2011خلال العام   وقد عالجت هذه الدراس

ــريع الليبينزاهة التعاقد وتحليل مدى كفاي ــاء    ة هذه الحماية في التش ــة دور القض ــافة إلى دراس إض

مع إبراز الث رات التشـــــريعيـة التي قـد تتيح    ل العـام في إطـار العقود الإداريـةالجنـائي في حمـايـة المـا

 وقوء الفساد في مجال التعاقد. 

 

 : س ة الدراسة  - 7

 .شكالي لرقابة هيئة الرقابة الإدارية على العقود الإداريةالقانوني والإ الإ ار :الفدي الأوي  

 .الأساس القانوني لرقابة هيئة الرقابة الإدارية :المبحث الأوي    

  .لطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الإداريةا :الم لب الأوي       

 الرقابة الدارية. لهيئةحدود الختصاص الرقابي  :الم لب الثاني      

 .الإشكاليا  القانونية للرقابة على العقود الإدارية :المبحث الثاني  

 خصوصية العقود الإدارية مجال خصب للفساد. :الم لب الأوي        

 ختصاصات الرقابية وأثره على فاعلية الرقابة.تداخل الإ :الم لب الثاني       

 

 .لية هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بالعقود الإداريةاعف : فدي الثانيال

 .ليا  تدسي الًيئة في مراحي التعاقد آ :المبحث الأوي     

 ليات الإدارية .ات :الم لب الأوي          

 .ليات الجنائية ات :الم لب الثاني         

 .التقييم والتحديا  لدور هيئة الرقابة الإدارية  :المبحث الثاني   

 تقييم النصوص القانونية المنظمة للهيئة . : الم لب الأوي         

 التحديات العملية وسبل تعزيز الرقابة .  :الم لب الثاني         

 تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات .  :الساتمة 
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 الفدي الأوي                                          

 الإ ار القانوني والاشكالي لرقابة هيئة الرقابة الإدارية على العقود الإدارية 

 

ــعف المجتمعات كون أن الف ــية تض ــاد ظاهرة متفش ــى با  س ــار الفقر والفوض لمجتمع  وتصدى إلى انتش

ريعات المق  وضـياء وإهدار المال العام وة بالتشـ رء الليبي أسـ اء أجهزة رقابية  لذا ذهب المشـ ارنة بإنشـ

قابة وأبرز هذه الأجهزة هيئة الر  عة ومراقبة جهات الإدارة العامةيكون دورها في متاب  متخصـــصـــة

قـة الإدارة وذلـك التي تعمـل على مكـافحـة الفســـــاد الإداري والمـالي في أرو  الإداريـة في الـدولـة الليبيـة

داتها  وأ إن الإدارة هي حجر الأســاس للدولةوحوكمتها، خصــوصــا    لتحقيق النزاهة وتحقيق الشــفافية

ياسـية والوصـول للاسـتقرار والتنمية المجتمعية والبنية    لتحقيق أنشـطتها القتصـادية والجتماعية والسـ

يادة القاو  التحتية ينيات    نونسـ ونخص بالذكر أن تأسـيس الأجهزة الرقابية في ليبيا كان في مطلع خمسـ

حيث سـنت التشـريعات والقوانين لمواجهة الفسـاد في الدسـتور    ن الماضـي في العهد الملكي الليبيالقر

وقد مرت هذه الأجهزة    هذه الأجهزة ديوان المحاســــبة برقة، وكان من أوائل  1م1951الليبي ســــنة  

اول في هذا الفصــل حيث نتن،  التشــريعية لمواكبة الواقع والعصــربالعديد من التســميات والتطورات  

الأســـاس القانوني لرقابة هيئة الرقابة الإدارية أما المبحث الثاني نشـــير لاشـــكاليات   بالمبحث الأول

 القانونية للرقابة على العقود الإدارية .

 

   المبحث الأوي 

 الأساس القانوني لرقابة هيئة الرقابة الإدارية

ت الإدارة وعدم  تصـرفا  تعد هيئة الرقابة الإدارية من أهم الدعائم الأسـاسـية لضـمان تحقيق مشـروعية

وأن هيئة الرقابة الإدارية   ف وإسـاءة اسـتعمال السـلطة لادارةوما ينتج عنه تعسـ خروجها عن المبدأ

تعد وســيلة من وســائل حماية المجتمع من الفســاد الإداري بأشــكاله وأنماطه الم ايرة، وأن القانون  

ــعة لتحقيق أهدافهاالليبي وأغلب القوانين المقارنة أعطت جهة الإدارة امتيازا ــلاحيات واســ  ت وصــ

يصدى    مما  بار ضعف مركزهم أمام جهة الإدارةللوصول للتحقيق الصالح العام في مقابل الأفراد باعت

ــفها في بعض الأحيان أ بعدم الخروج عن مبد   وحثها وإلزامها  يق القانونوخروجها عن تطب  إلى تعسـ

  ةل   عرفت الهيئة    وفي ذات السـيا ،  2عن إرادتها في ممارسـة أعمالهاالمشـروعية عند القيام بالتعبير

ــتق من فعل هيأ ــم مش لة معينة أو ترتيب خاص أما جمع كلمة الذي يفيد جعل الشــيء في حا  بأنها اس

ات  ة فيكون هيئـ الت ال  هيئـ ــارة لمجموعـة من الحـ د الإشـــ ه عنـ دامـ ات  ويتم اســـــتخـ ل الهيئـ ة مثـ منظمـ

ة،   ا  الحكوميـ دل  أمـ ب يـ ة  مصـــــطلح الرقيـ ة العربيـ انف في الل ـ ا الحفظ والنتظـار  على عـدة معـ   منهـ

ــة  و  الملاحظة ــح دور الرقيب في مراقبة الأمور وحمايتها    الحمايةوالحراســ وأن هذه المعاني توضــ

 
 م.1951الدستور الملكي الليبي   1
القانون، سنة  كلية -عادل عثمان أحمد ملوقة، النظام القانوني لهيئة الرقابة الإدارية في القانون الليبي رسالة ماجستير في القانون العام جامعة طرابلس   2

 .10م ص 2020-2021
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الرقابة يعني التفتيش والمراجعة من فحص   ، أما في الل ة الإنجليزية فإن مصــطلح1لضــمان ســيرها

والتأكد من أن العمليات تتم وفق الســيا  المنظم، أما الل ة الفرنســية تضــمنت قواميســها    بشــكل دقيق

يادةو  العديد من التعريفات  لطة والسـ يرأي أن    أنها تتصـل بمعنى السـ ية  تشـ إلى   الرقابة بالثقافة الفرنسـ

 2قدرة فرض السيطرة والرقابة على ضمان اللتزام بالتشريعات النافذة .

وتختلف    أو هـدف معين  أو مجموعـة من الأفراد يجمعهم عمـل  هي منظمـة  اصـــــطلاحـاً وعرفـت  

ــاءالتخ ــات على أنواء الرقابة وطبيعتها قد تكون الرقابة لأعضـ ــصـ هيئة التدريس الذين بدورهم    صـ

ــات يقومون بالرقا ــســ دول أو هيئة الأمم المتحدة التي تقوم بمتابعة ال  بة على جودة التعليم في المصســ

أو تختص    ريسأي قد تكون الرقابة متمثلة في أفراد كأعضــاء هيئة التد   ومدى تنفيذ القرارات الدولية

، وعرفـت بـدورهـا للحفـاظ على النظـام حيـث الرقيـب 3مجتمعـة، يكون دورهـا متـابعـة الـدولبهـا هيئـات  

ــكل   ــير الأمور بش د والتفتيش  وأنها تمتد إلى الرصــ  منتظم وفقاً لأســس وقواعد الموضــوءيترقب س

حقيق الأهداف وتشـــمل الختبار ســـواء من باب ت  بدوره من ملاحظة وفحص والتحقق من الســـلامة

 4.أم مدى التزام المعنيين بالمعايير الموضوعة المناط تحقيقها

الصــحيح    وضــمان ســير الأمر في التوجه  قصــد بها الســتمرارية في المتابعةونســتشــف أن الرقابة ي

وهذا ما يمنح لجهة الإدارة  معالجة    فة الدائمة لأداء المرافق العامةوالمعر  وأنها تكون عملية مستمرة

ــيلة وأداء لضــمان التزام جهة الإدارة بتطبيق    لنحرافات التي تظهر أثناء العملا وتصــبح الهيئة وس

 القانون.

تجلى  وت  ابعة من هم يكونون تحت المســـصوليةونشـــير أن الرقابة في الإســـلام تعُد واجباً للالتزام بمت

ــعف والقيام بإصــلاحها ــور    الرقابة لمعرفة أماكن الض ــورة من ص الأمر بالمعروف  وأنها تعتبر ص

الى    والنهي عن المنكر ه تعـ اء قولـ اة   "وجـ اموا الصـــــلاة وآتوا الزكـ اهم في الأرض أقـ ذين إن  مكنـ الـ

 وبالرغم من أهمية الرقابة التي تمارسها  5"وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 

ة الإد  ةجهـ داخليـ ا الـ ابتهـ ا، أي رقـ ذاتهـ ة في   ارة بـ ة ورادعـ ائمـ ة تكون قـ ارجيـ ة الخـ ابـ د من الرقـ ه لبـ إنـ فـ

 مواجهة  جهة الإدارة لضمان عدم تعسفها وخروجها عن مبدأ المشروعية وقد  قال الخليفة عمر بن 

ــي ن عنه ــلطان ما ل يزء بالقرآن    "  الخطاب رضـ راوي الحديث اثر معروف    "إن ن ليزء بالسـ

ــلطان وخوف   ــاً، أي أن هيبة وقوة السـ عن عثمان بن عفان رضـــى ن عنه، ويروى عن عمر ايضـ

 6العامة من عقوبته تكون أداة رادعه لرعية .

 
ليبيا وتونس أحد المصرخين ولد في  -الدار العربية للكتاب   -القاموس مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير   -الطاهر أحمد المختار الزاوي  1

 .645م ص 1980الحرشة بالزاوية وحقق العديد من الكتب منها معجم البلدان الليبية 
 . 18م ص2021الطبعة الأولى  -العربية دراسة مقارنة دار النهضة  - خالد حمدان العميري سعيد دور أجهزة الرقابة الإدارية في مقاومة الفساد الإداري   2
 م. 2025\10\30اً بتاريخظهر  1:20، الساعة 1444-1075موقع المعاني لكل رسم معنى  -الزمخشري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم بن إسماعيل   3
جامعة النهرين  -كلية الحقو    -أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام  - رقابة الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري  -هنادي فوزي حسين   4

 .16م ص 2015دء الرقمي العرا  سنة المستو
 ( 41سورة الحج، اتية    5
ط ،المجلة  جامعة أسيو  -م، كلية التربية 2019أروى محمد الخويطر وآخرون، الرقابة الإدارية في الإسلام نماذج تطبيقية، المجلد الأول، العدد الرابع   6

 .  66ص  ،2019، سنة التربوية لتعليم الكبا
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يخفى عنه شــيء في الســماوات تعنى الحافظ الذي ل   العرب يرُوى أن مصــطلح الرقيب وفي لســان  

وأن هذه الصـي ة تدل على أن ن سـبحانه وتعالى يحُصـي كل شـيء بكل دقة ويعلم تفاصـيل    والأرض 

 1.الظاهرة والباطنةلأمورا

كل واضـح في شـخص النبي صـلوات أما في عهد النبي محمد صـلى ن عل لم تجلت الرقابة بشـ يه وسـ

وقـد ورد في الحـديـث عن أبي حميـد الســـــاعـدي أن النبي    ربي عليـه بقيـامـه بممـارســـــة أعمـال الرقـابـة

هذا مالكم، وهذا هدية  فعاتبة  "اد قال فلما ع  اســتعمل رجلاً على صــدقات بني ســليم يدعى ابن التلبية

ك     النبي صـلى ن عليه وسـلم ادقا قائلا فهلا جلسـت في بيت أبييك  وأمي   "حتى تأتيك هديتك  إين كنت ص ـ

ــلم رقم  7174-2597رواه البخاري رقم  ــلم  1832( ومسـ ــلى ن عليه وسـ (،حيث حرم النبي صـ

ــبب المن  "ها من ال لول "أكل المال بالباطلهدايا المال واعتبر ــوة مقنعة بسـ ــد لكونها رشـ ــب "سـ صـ

ومكاســب    يم اســت لال المنصــب لتحقيق منافعونجد هنا تعبيراً صــريحا عن تحر 2لذريعة الرشــوة "  

تمر ا  شـخصـية لمولل ير، واسـ دون على نهج الرسـول صـلى ن عليه وسـ فقد كان الخليفة    لخلفاء الراشـ

إذ طلب من معاذ بن جبل عند رجوعه من اليمن   ي ن عنه يقوم بالرقابة بنفسهرضأبو بكر الصـديق  

قـام    نـهرضـــــي ن عبعرض حســـــابـاتـه للتحقق منهـا مـاليـاً كـذلـك الخليفـة عمر ابن الخطـاب  أن يقوم  

تمرودائم للعاملين ومن أقواله    بتطوير الرقابة الإدارية كل مسـ تعملت   أرأيتم" وأن تتم بشـ عليكم   إذا اسـ

ا عليخير من أعلم   ت مـ ت قضـــــيـ دل، أكنـ ه فعـ د الرزا  عن معمر عن ابن  "  ثم أمرتـ روي عن عبـ

ــحابة و  طاوس وهو راوف  ــيرمن التابعين عن الصــ   (20665رقم    ورد النقل في كتب التاريخ والســ

ار هنا أن اخ  لبد من اللتزام بتنفيذ الأوامر وتحقيق العدل بل    تيار الشـخص ذو الكفاية ليس كافياوأشـ

ــلمةونلاحظ قيام عمر رضــ ــكاوى الرعية    ي ن عنه بتعيين المفتش العام محمد بن مس للتحقق من ش

وفق قواعـد الشـــــريعـة والتـأكـد من قيـامهم بـالعمـل   مع الولة  عـاونالولة والـذي بـدوره يقوم بـالتضـــــد 

   3الإسلامية، ومن أبرز الوقائع تحقيقه في شكاوى أهل العرا  ضد سعد بن أبي وقاص .

ة لتعزيز وتحقيق  بل تكون أدا  ة ل تقتصر على متابعة العمل فقطالرقاب  نأب  وعرفت في الفقه القانوني

ــاعـد على ال  الأهـداف المرجوة ا يســـ د    توافق بين الخطط والتطبيق الفعليمـ ا تحـديـ ا يوضـــــح لنـ مـ

 4.النحراف

ق بً وأشــــار البعض إلى أن أصــــل كلمة الر بالإشــــراف  الذي يعنى القيام   قابة يرجع للفعل العربي ر 

ابعـة على عمـل معين والمراجعـة والتـدقيق حولـه كمـا يســـــتخـدم فعـل راقـب للـدللـة على عمليـة   والمتـ

ابعـة وقيـاس الأداء "هي متـ   وطاهر غالي المراقبـة والرصـــــد، وقد عرفهـا الدكتوران صـــــالح مهـدى

 5.واتخاذ إجراءات تصحيحية " الفعلي المخطط وتحديد النحرافات 

امج واو ا التحقق من أن البرنـ ا  " أداة يمكن من خلالهـ أنهـ اء الإدارة بـ ا فقهـ ت  عرفهـ د تحققـ داف قـ لأهـ

ــلوب المعين وبدرجة الكفاية المحددة وفي الوقت المحدد للتنفيذ  الزمني لعملية   الجدولأي وفق    بالأسـ

 
كلية  الرقابة المالية على الإنفا  العام في التشريع الليبي، بحث مقدم لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ، الهراةعبد الحميد عبدن    1

 . 7م، ص:2020جامعة الزاوية،  القانون 
 . 7ص  2016عبد العزيز بن سعد الدغيتر، الرقابة الإدارية الرياض السعودية سنة   2
 .113م، ص 2014الطبعة الأولى  -مسيرة للنشر والتوزيع عمان دار ال –الأصول العلمية في الرقابة الإدارية  - علاونه محمد محمود\د  3
   . 2016قسم الكتاب سنة  -عبد العزيز بن سعد الدغيتر، الرقابة الإدارية الرياض السعودية شبكة اللوكة   4
رسالة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي    -دراسة ميدانية بالمصسسة الستشفائية ابن زهر –الرقابة الإدارية في تقييم أداء العاملين بشرى بوطالب، دور  5

 . 12 -10م ص2019- 2018قسم علم الجتماء سنة -في علم الجتماء تنظيم وعمل، كلية العلوم الأساسية والجتماعية
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العملي مع  وذهب البعض إلى أنها مجموعة من الإجراءات للتحقق من مدى توافق التنفيذ   1التنفيذ "  

 2 .وتلافي تكرارها في المستقبل الخطة وتحليل النحرافات ومن ثم تحديد المسصولية

ــرفاتها المادية  ــروعية في تصـ وأننا نرى وجوب أن ترتكز الرقابة في التزام جهة الإدارة بمبدأ المشـ

ــلبية في ونجد أنها لبد أن تتضـــمن الجوانب    وفقا للقواعد القانونية المنظمة  والقانونية الإيجابية والسـ

ــروعية ذات الوقت والعتراف بدورها المتعدد  ــرورة احترام مبدأ المشــ وأن المحكمة  في ذلك  وضــ

ــادر بتاريخ   ــوء  1964\5\9العليا الليبية في حكمها الص ــروعية ومبدأ خض م، أكدت على مبدأ المش

  3.وأن أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة ومتوافقة للنصوص القانونية النافذة الإدارة

منذ نشــأتها    التيبالمملكة الليبية    الهيئات الرقابية  تأســســت   ،وتطورها  نشــأة هيئة الرقابة الإداريةأما  

ــاهمة  وتكوينها أخذت على ــاء جهاز ومرفق رقابي لما فيه من مس ــفافية وا  عاتقها  إنش لنزاهة  في الش

إلى تحســين أداء وتقيد مصســســات الدولة بالقوانين ووضــع قواعد تهدف    والحفاظ على الصــالح العام

ة دوائر الحكوميـ ات التي ي  الـ ــاد المـالي ومن جهـة أخرى منع التجـاوزات والمخـالفـ نتج عنهـا الفســـ

ــرفات الإدارية لجهة   من أدوات تحقيق العدالة الإداريةوأن الهيئة تعتبر    والإداري ــويب التصـ وتصـ

ــريعات الإدارة في طو ــات    لحفاظ على المال العاموا  ر اللتزام بالقوانين والتش ــس ونجد أن هذه المصس

ــما ــســـت لضـ ــيتأسـ  كفاية والنزاهة بالإدارات العامةوتعزيز ال  ر المرافق العامة بانتظام وإطراد ن سـ

ومع ت ير الأنظمـة   لتطور من نـاحيـة أجهزتهـا الرقـابيـةوبمرور العقود اســـــتمرت الـدولـة الليبيـة في ا

وأهدافها   التطورات لهيئة الرقابة الإداريةالســــياســــية الحاكمة للبلاد طرأت العديد من المت يرات و

 للنظام الإداري بالدولة الليبية، مع أخذ بعض الأمثلة من التشريع المقارن .

ةمرت   ابيـ ات الرقـ د م  الهيئـ العـديـ ا بـ ة في قوانينهـافي ليبيـ ة على  لت  ن المراحـل التنظيميـ ابـ عزيز الرقـ

رتب والذي    م1950لسنة   27انون المحاسبة رقم  قالأموال العامة والأداء الحكومي بداية من صـدور

ومنها تم وضـع    ن محاسـبة مسـتقل عن دوائر الحكومةوذلك بإنشـاء  ديوا  الرقابة المالية بحكومة برقة

سيس ديوان  بتأ  31صدر القانون رقم    م1955أكتوبر    15كة الليبية، وفي  أسـس الرقابة المالية بالممل

ملحقة برئاســة مجلس الوزراء، وأعطاها القانون اختصــاص الرقابة على    المحاســبة كهيئة مســتقلة

ة القوانين واللوائح المعمول بهـا، ثم في    4أعمـال الإدارات الحكوميـ ابعـة التزامهـا بـ نوفمبر    15ومتـ

للرقابة   حاسـبة مسـتقل بولية طرابلس ال رب ( والذي أنشـأ ديوان م72صـدر القانون رقم     م1955

ــابات الولية وإداراتها المالية، ثم تلا ــنة    1ه القانون رقم   على حســ ــاء ديوان    م1956( لســ بإنشــ

وتعزيز الرقابة المالية على    مراقبة إيرادات ومصروفات الوليةالمحاسبة في ولية فزان الذي يقوم ب

ــتوى الإقليمي في ليبيا ــار إلى أن    م1966نوفمبر    23تطور الملحوظ في وال  5المســ الذي جاء وأشــ

انون إنشاء هيئة التحقيق الإداري والذي أسند م، صدر ق1967نوفمبر    12وفي    هيئة مستقلةالديوان  

المخالفات القانونية  ومتابعة الشـــكاوى والتظلمات القادمة من الجهات الإدارية بشـــأن    مهمة الفحص 

الذي يقوم    ( بشـأن إنشـاء مكتب المظالم  42م   م، وصـدر القانون رق1970من ثم جاء عام    والإدارية

 
  عن حيدر الشمري وتامر السعيدي الرقابة ودورها في مكافحة الفساد  ، نقلا1984الرياض السعودية  محمد مهنا العلي، الوجيز في الإدارة العامة  1

 . 60م ص 2021\6\ 4سنة النشر  2، مجلة الشر  الأوسط للدراسات القانونية والفقهية المجلد عدد لية القانون جامعة كربلاء العرا الإداري والمالي، ك 
 . 20-19مرجع سابق ص:   العمبرى، خالد حمدان  2
 .  9 ،السنة الأولى،العدد الثالث،ص 9\14طعن إداري رقم   3
 م.  1950لسنة  27قانون المحاسبة رقم   4
 م، بشأن إنشاء ديوان محاسبة مستقل لولية طرابلس. 1955سنة  72انظر للقانون رقم   5
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ــكاوى بإحالة ا ــكاوى من الأفراد والموظفين، ومن ثم يقوم مكتب الشــ ــكاوى إلى هيئة  بتلقي الشــ لشــ

 1.أو للنيابة العامة التحقيق الإداري

يز الشـفافية  في  وتعز  قابية لتحقيق المشـروعية الإداريةوهذا التطور ذهب تدريجيا لبناء منظومات ر

ــنة    116م جاء القانون رقم  من ث  الدولة الليبية ــاء الجهاز المركزي للرقابة   م1970ســ ــأن إنشــ بشــ

ة   ه في ســـــنـ ديلـ امـة والـذي تم تعـ ة العـ انون رقم  1972الإداريـ الـذي أعطى مهمـة    106م بموجـب القـ

بشـــــان إعادة تنظيم الجهاز   م1974لســـــنة   88م صـــــدر القانون رقم  الرقابة على أموال الدولة، ث

تهـدف للكشـــــف عن أوجه    لذى نص على اعتبـارها هيئـة مســـــتقلـةا  المركزي للرقابة الإدارية العـامة

 2القصور في العمل والإنتاج لتعزيز كفاية الأداء الحكومي .

مواطن القصــور  من وجهة نظرنا أن كل هذه الجهود لتطور الأنظمة والقوانين المنظمة تكمن لتحديد  

ايـة ع  في الأداء والإنتـاج ومعـالجـة النحراف    مـل جهـات الإدارة بـالمرافق العـامـةللســـــعي لتعزيز كفـ

 وإساءة التصرف في المال العام. ساد من الرشوة واست لال النفوذ الوظيفي بمكافحة الف

ة على الأجهزة التنفيذية بالدولة والكشـــف على  وأن الهيئات الرقابية تســـتند على فرض الرقابة الفعال

لـذلـك صـــــدر قـانون الجهـاز المركزي للرقـابة    زيز اللتزام بـالقوانين واللوائحوتع  الجرائم والمخـالفـات 

م  1980لسنة    10ثم عدلت بعض أحكامه بقرار رقم    م1974لسنة    88عامة بالقانون رقم  الإدارية ال
صلاحيات  كافة ال  المركزي للرقابة الإدارية العامةالذي نص على منح أعضاء قسم التحقيق للجهاز    3

 4وفق ما هو منصوص بالباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية . الممنوحة للنيابة العامة

ــنة   79ثم صــدرالقانون رقم   ــبة ك  م1975لس ــاء ديوان المحاس ــأن إنش ــتقلةبش تكون تبعيته    هيئة مس

 ارسة الرقابة على الأموال العامةوتحقيق أهدافه بمم  وذلك لممارسة اختصاصاته  لمجلس قيادة الثورة

ــعب العام رقم  ثم جاء قرار مصت ــنة    3مر الشـ ــعب العا   م1979لسـ م  ليكون الديوان تابعا لمصتمر الشـ

والشركات التي تمتلك الدولة أو الهيئات    والهيئات والمصسسات العامة  ويقوم بمراجعة حسابات الدولة

يحصـل أصـحابها    كذلك يشـمل المشـروعات التي  % من رأس المال25نسـبة ل تقل عن  العامة فيها  

 5أو دعم مباشر من الدولة. على إعفاءات مالية

م على تعديل المواد 1984نة  لسـ  20حيث نصـت المادة الأولى من القانون رقم    وتدرجت التشـريعات 

المركزي للرقابة م بشـــــأن إعادة تنظيم الجهـاز 1974لســـــنـة    88من القـانون رقم   (1-4-40-45 

  6بشـأن إنشـاء الجهاز الشـعبي للمتابعة  م1986لسـنة    16م صـدر القانون رقم  ومن ث  الإدارية العامة

التشـــريعي    ومانتج عن هذا تكدس  ت ومراجعة تعاقدات الجهات العامةبقيامه بالمراقبة على الشـــركا

المركزي للرقابة الإدارية  والجهاز    للمتابعة وديوان المحاسـبةمن الجهاز الشـعبي    في إنشـاء الأجهزة

نة    7عام في قراره رقم  قام مصتمر الشـعب ال  العامة وجهاز الأشـ ال العامة على دمج هذه م  1988لسـ

 7.وتحقيق رقابة مالية وفنية فعالة تابعة لتوحيد الأجهزة الرقابيةالأجهزة في الجهاز الشعبي للم

 
 بشأن إنشاء مكتب المظالم .   1970لسنة  42انظر للقانون رقم   1
 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للرقابة الإدارية .  1970لسنة  116انظر للقانون رقم   2
 بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزى للرقابة الإدارية .م 1974لسنة  88انظر للقانون رقم   3
 م.1974لسنة  88المعدل للقانون رقم  1980لسنة  10انظر للقرار رقم   4
   .م بشأن إنشاء هيئة المحاسبة1975لسنة  79انظر للقانون رقم   5
 . م بشأن انشاء الجهاز الشعبي للمتابعة1986لسنة  16انظر للقانون رقم   6
 م .1974لسنة  88المعدل بالقانون رقم  ،م1982لسنة  29انظر للقانون رقم   7
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ــدر القانون رقم    لأنظمة الرقابية بالدولة الليبيةوفي إطار التطورات ل ــنة    11صـ ــأن  1996لسـ م بشـ

ــ ــعبية لتعزيز آليات الرقابة وضـ ــنة  إعادة تنظيم الرقابة الشـ مان كفاية الأداء للأجهزة العامة وفي سـ

ــيع  بشــأ  م1996لســنة    11والقانون رقم    30م صــدر القانون رقم  2001 ن الرقابة الشــعبية وتوس

ــدر القانون رقم  1م ــنة    13هامها وصـ ــعبية    م2003لسـ ــافة أحكام للتفتيش والرقابة الشـ ــأن إضـ بشـ

لأجهزة الرقابية  والتطهير وبموجب هذه القوانين نجد أن المشرء الليبي ذهب إلى الأخذ بنظام التعدد ل

وتحديد إختصــاصــات   جهاز الرقابة المالية والفنية وجهاز التفتيش والرقابة الشــعبية  وإنشــاء جهازين

 2.وصلاحيات كل منهما وتم دمج اختصاصات لجان التطهير ضمن جهاز التفتيش والرقابة الشعبية

ى جانب  إل  عمليات التفتيش والرقابة الشـعبيةبشـأن تنظيم    م2007لسـنة    2إصـدار القانون رقم   يليها

نة    3القانون رقم  أن إنشـ  م2007لسـ تقل للمراجعة المالية  بشـ وأن كل هذه التنظيمات من  اء جهاز مسـ

وعدم التنازء في الختصـاصـات بين    ء الليبي تهدف إلى تعزيز الرقابة وضـمان توزيع المهامالمشـر

 3 .أجهزة الرقابة المختلفة بالدولة الليبية

قام المجلس الوطني النتقالي المصقت   سـاحة السـياسـية في الدولة الليبيةومع المت يرات التي شـهدتها ال

ودمج الأجهزة الرقابية    شـأن إنشـاء ديوان المحاسـبة الليبيب  م2011لسـنة    119رقم   بإصـدار القرار

 4.وجهاز المراجعة المالية ي جهاز التفتيش والرقابة الشعبيةالقائمة ف

ادة تنظيم ديوان المحاسـبة الليبي وفصـل اختصـاصـات بشـان إع  م2013سـنة  19وصـدر القانون رقم  

بشــأن    م2013لســنة    20بموجب القانون رقم  وإنشــاء وتأســيس هيئة مســتقلة لذلك   الرقابة الإدارية

ــاء هيئة   ــتقلانشـ ــية العتبارية العامة والذمة المالية  ت  الرقابة الإدارية ذات كيان مسـ ــخصـ تمتع بالشـ

ــتقلة ــ  المس ــتقلاليتها وتعزيز دورها الرقابي  وتكون تبعيتها للس ــريعية لضــمان اس حيث ســن  لطة التش

من    م2013لسنة    20أحكام للقانون رقم  وأضاف    دلالذي ع    م2016لسنة    17ن رقم  المشرء القانو

الرابع من الكتاب منح أعضــاء التحقيق بالهيئة الصــلاحيات المخولة للنيابة العامة الواردة في الباب 

ــة مهامها في   لجنائيةالأول من قانون الإجراءات ا ومالهذا التعديل من تعزيز بدورها الرقابي ممارسـ

 5مكافحة الفساد.

حاصـل بالأجهزة الرقابية في ليبيا بشـكل واضـح  تشـريعي    ن هناك تطوريتضـح من خلال الدراسـة أ

والتطور التدريجي    وتطورها للحفاظ على المال العام ومكافحة الفســاد   في ســن المشــرء للتشــريعات 

ــيع اختصــاصــات الأجهزة الرقابيةومواكبة الواقع الليبي من   ــرء لتحقيق  ما يع  توس كس اهتمام المش

ابيـة من د   أهـدافـه ة للقوانين المنظمـة للأجهزة الرقـ التعـديلات الحـاصـــــلـ مج وأن التحـديـات المرتبطـة بـ

قد تأثر سلباً على استقرار النظام الرقابي    وفصل اختصاصات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

مثل القانون    يد تقراره وارتباك المصسـسـة وموظفيها وأن بعض التعديلات لها أثر جبالدولة  وعدم اسـ

 
 

 . م، بشأن اعادة تنظيم الرقابة الشعبية 1996لسنة  11انظر للقانون رقم   2
 .بشأن تنظيم عمليات التفتيش والرقابة الشعبيةم، 2007لسنة  2انظر للقانون رقم   3
 . للمجلس الوطنى النتقالي  2011لسنة  119انظر للقرار رقم   4
 .م 2013لسنة  20م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 2016لسنة  17انظر للقانون رقم   5
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ــنة    17رقم   ــلاح2016لســ ــاء هيئة الرقابة الإدارية صــ يات النيابة العامة وفق  م، الذي منح أعضــ

 1ما يعزز سلطة الهيئة في الرقابة والمساءلة . الختصاص 

 

 الم لب الأوي                                        

 ال بيعة القانونية لًيئة الرقابة الإدارية واستقلالًا الميسسي 

لمـا تضـــــطلع بـه من دور في   الليبيـة  تحتـل الأجهزة الرقـابيـة مكـانـة مهمـة في التنظيم الإداري للـدولـة  

وتعزيز مباد  الشـفافية والنزاهة في إدارة المرافق   الجهات الإدارية بمبدأ المشـروعيةضـمان التزام  

ــائل التي تعتمد عليها الدولة ــات   العامة إذ تمثل هذه الأجهزة أحد أهم الوسـ ــسـ في متابعة أداء المصسـ

هم في   لقصـور والنحراف الإداري والماليوالكشـف عن أوجه ا  العامة والعمل على معالجتها بما يسـ

هيئة الرقابة الإدارية  دوروفي هذا الإطار يبرز    حماية المال العام وترســيخ قواعد المســاءلة الإدارية

ء بمه ــر  ــعة  مة متابباعتبارها أحد الأجهزة الرقابية التي عهد إليها المشــ ــاط الجهات الخاضــ عة نشــ

ا ابتهـ الي فضـــــلاً عن    لرقـ ل الإداري والمـ ة للعمـ القوانين واللوائح المنظمـ ا بـ دهـ دى تقيـ والتحقق من مـ

الذي نها غير أن فهم الدوردورها في كشــف المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأ

وقعها ضـمن الهيكل المصسـسـي تصديه الهيئة على نحو دقيق يقتضـي الوقوف على طبيعتها القانونية وم

على هذا و  لما لذلك من تأثير مباشــر في تحديد نطا  اختصــاصــاتها وحدود ســلطاتها الرقابية  للدولة

لتنظيم  الأســــاس ســــنتناول في هذا المطلب بيان الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الإدارية في ضــــوء ا

 :  التعرض لمسألة تبعيتها المصسسية من خلال الفرعين اتتيينوء لها القانوني الذي قرره المشر

 ال بيعة القانونية لًيئة الرقابة الإدارية    -الفرع الأوي 

ت إشـراف هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا هيئة مسـتقلة ذات شـخصـية اعتبارية وذمة مالية مسـتقلة تح

ت لضـمان  ولئحته التنفيذية أنشـئ  م2013لسـنة    20انون إنشـائها رقم  وفق ق  وتبعية السـلطة التشـريعية

ابـة فعـالـة على الإدارة افـذةولت  رقـ القوانين النـ وحمـايـة المـال العـام وتحقيق المصـــــلحـة   حقيق اللتزام بـ

وأنها تقوم بدورها على قاعدة دســتورية تمنحها الســتقلالية عن الســلطة التنفيذية وتعزز مبدأ   العامة

 2الشفافية والنزاهة والمساءلة في الدولة.

ادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية  بشـأن إع  م1964لسـنة    54فسـن في قانونه رقم  أما المشـرء المصـري  

ــتقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي ــنة   207الولى رقم  والمعدل بالقانون في المادة   بأنها هيئة مسـ لسـ

بة الإدارية المصــرية هيئة مســتقلة تكون تبعيتها لرئيس  إعادة تنظيم الهيئة لتكون هيئة الرقا  م2017

وذلك لضــمان ممارســة مهامها    ارية والســتقلال المالي والإداريولها الشــخصــية العتب  الجمهورية

وعرف المشـرء التونسـي الهيئة العليا للرقابة   3بكفاية وفاعلية ضـمن النظام الإداري للدولة المصـرية  

ــنة    50بموجب القانون رقم  الإدارية والمالية   ــل الأول على أن  م1993لسـ ها  حيث نصـــت في الفصـ

 
رسالة مقدمة لستكمال متطلبات الحصول على درجة الإجازة العليا الماجستير  -النظام القانوني لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية -صالح محمد المخزوم  1

 .20-15م، ص: 2004\2003في القانون العام الجامعي 
 م، بشان انشاء هيئة الرقابة الإدارية المصتمر الوطني العام .2013لسنة  20القانون رقم   2
 53في الحد من جرائم الفساد عدد  رز  سعد علي عبد المجيد ،الختصاص المستحدث لهيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها ودوره\د  3

 .285ص:    2021جامعة المنوفية كلية الحقو  سنة   3مجلة البحوث القانونية والقتصادية جزء 
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مصسـسـة عمومية ذات صـب ة إدارية تتمتع بالشـخصـية العتبارية والسـتقلال المالي والإداري ومالها  

أما المشـرء الأردني   1وضـمان الشـفافية والنزاهة في الجمهورية التونسـية    من دور في تعزيز الرقابة

ــاد  في قانون ال ــنة  فعرف هيئة النزاهة ومكافحة الفسـ ــاد لسـ في المادة   م2016نزاهة ومكافحة الفسـ

 " تنشـأ في المملكة هيئة تسـمى هيئة النزاهة ومكافحة الفسـاد  نأ" أ "  التي نصـت على   الثالثة الفقرة  

تتمتع بشـخصـية اعتبارية وباسـتقلال مالي واداري ولها بهذه الصـفة القيام بجميع التصـرفات  القانونية  

 2." ...الزمة لتحقيق أهدافها

قــــد منحــــت الهيئــــات  التشــــريعات ومنهــــا التشــــريع الليبــــي إلــــى أن جــــل يمكــــن التوصــــل

ــية العتب ــة الشخصـــ ــالي والإداريالرقابيـــ ــتقلال المـــ ــة والســـ ــدرتها  اريـــ ــزز قـــ ــا يعـــ ممـــ

ــا ــوانين إنشـ ــا قـ ــوص عليهـ ــدافها المنصـ ــد أهـ ــى تنفيـ ــيةعلـ ــصثرات السياسـ ــن المـ ــداً عـ  ئها بعيـ

مــــن دورهــــا مـــن تحــــديات سياســــية واقتصــــادية خصوصـــا مــــا تمــــر بــــه الدولــــة الليبيــــة 

ــة ــرارات الهيئـ ــى قـ ــصثر علـ ــة  تـ ــلطة التنفيذيـ ــن السـ ــى مـ ــلطة أعلـ ــة  سـ ــات الرقابيـ وأن الهيئـ

ا والتزامهـــــا بالنصـــــوص القانونيـــــة تراقـــــب مـــــدى تحقيـــــق الســـــلطة التنفيذيـــــة لأهـــــدافه

وتحديـــــد والكشـــــف عـــــن المخالفـــــات ووضـــــع المقترحـــــات لعلاجهـــــا وعـــــدم تكرارهـــــا 

 المسصولية وتوجيه التهام عن القتضاء .

تقلةإحدى الهتعد هيئة الرقابة الإدارية  و ئت    يئات ذات الذمة المالية المسـ والشـخصـية العتبارية وأنشـ

بشــأن إنشــاء هيئة الرقابة الإدارية وتبعيتها للســلطة التشــريعية    م2013لســنة   20رقم    وفق القانون

لضـــــمـان    لـة على الأجهزة التنفيـذيـة للـدولـةوتهـدف من خلال قـانون إنشـــــائهـا تحقيق رقـابـة إداريـة فعـا

م ولئحته  2013لسنة    20في القانون رقم    وتناول المشرء  تحقيق الواجبات المناطة بها وفق القانون

على إنشـاء هيئة تسـمى   "  ول في هذا القانون تكوين الهيئة ونصـت المادة الأولىالتنفيذية بالفصـل الأ

  "تمنح الشـخصـية العتبارية والذمة المالية المسـتقلة وتلحق بالسـلطة التشـريعية   ،هيئة الرقابة الإدارية(

  تتعامل ككيان قانوني ذات اســتقلالويتجلى لنا من النص أن الهيئة تتمتع بالشــخصــية الإعتبارية أي  

بخصـوص إلحاقها بالسـلطة التشـريعية  وتمارس اختصـاصـاتها دون تدخلات او تأثيرات خارجية أما  

فية في تكمن في إبعاد الهيئة عن تأثير الســـلطة التنفيذية لضـــمان النزاهة والشـــفا  ن غاية المشـــرءإف

 3.ل بين السلطات وتعزيز المساءلةوالتأكيد على مبدأ الفص المصسسات العامة ومرافقها

وإنما يظل التسـاصل لدينا بشـأن طبيعة العلاقة بين الهيئة والسـلطة التشـريعية، حول هل أنها  تقتصـر  

أُ الهيئات الرقابية    قط أم الإدارية والمالية والفنيةعلى الإشــراف من النواحي الإدارية ف ونرى أن تنُشــ 

وجاءت المادة الثانية    التشـريعية والتنفيذية وذلك لضـمان حياديتهامسـتقلة بشـكل كامل عن السـلطات 

انون رقم   ة    20من القـ ة  2013لســـــنـ ة الإداريـ ابـ ة الرقـ ا الإداري م، حول تكوين هيئـ اب هيكلهـ من بـ

إن الهيئة تتكون من رئيس ووكيل أو أكثر، بالإضـافة إلى العدد الكافي من  "والتنظيمي والتي أشـارت 

ت قابلة للتجديد مرة لمدة ثلاث سـنواوالوكيل يتم  كما أشـارت بأن تعيين الرئيس    الأعضـاء والموظفين

ــياســــات العامة للهيئة وتنفيذ مهامها وأهدافها"  واحدة فقط   وأن رئيس الهيئة يعد المســــصول عن ســ

ار ير إلى توزيع الختصـاصـات  المشـرء في نص المادة عن وجود أكثر من وكيل إن دلوأشـ   فانه يشـ

وضـمان حسـن سـيرالعمل بالهيئة    مع المسـاهمة في تعزيز الكفاية الأدارية  نفراد رئاسـة الهيئةوعدم ا

 
 بشأن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية .  ،مايو 3المصرخ  م1993لسنة  50انظر للقانون رقم   1
 الأردن . -وتعديلاته، بشأن قانون النزاهة ومكافحة الفساد  3م، المادة 2016لسنة  13انظرللقانون رقم   2

   انظر للقانون رقم 20 لسنة 2013م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .  3 



 

13 
 

ا يترك    وأن ذا مـ ا وهـ ا لوظيفتهـ ان أدائهـ ــاء والموظفين لضـــــمـ دد كـافف من الأعضـــ ة التزود بعـ للهيئـ

  اسـة الهيئةالحتياجات للموارد البشـرية للهيئة رهينة للسـلطة التقديرية للهيئة، أما بخصـوص تعيين رئ

ــرء حدد  ــنوات  فالمش ونجد أن  ون قابلة للتجديد مرة واحدة فقطوأن تك  مدة الرئيس والوكيل لثلاث س

رء أشـار في النص   لتجديد مرة واحدة، وذلك لمنع الحتكار والأخذ بمبدأ التداول لن المدة قابلة  أالمشـ

ينجم   وليتم الحد من الفسـاد الإداري الذي قد   م2011د قيام الثورة الليبية سـنة  السـلمي، خصـوصـاً بع

لإداري للهيئـة أخـذ نظـام  وقـت طويـل، وأن التكوين والتـأســـــيس ال عن بقـاء أحـد الأفراد في منصـــــب 

 1الهرمي ونظام التبعية المباشرة لرئيس الهيئة .

  156نصــت المادة   الذي تم فيه دســترة الهيئات   2م2017ونجد في مشــروء الدســتور الليبي  لســنة  

ــ ــريعية على الهيئات  على  على رقابة الس ــتورية لرقابة مجلس إلطة التش ــع الهيئات الدس نه  " تخض

ا لمجلس الوزراء  اريرهـ دم تقـ ا تقـ انون كمـ ه القـ ا ينظمـ ا، وفق مـ الهـ ارير عن أعمـ ه تقـ دم لـ النواب وتقـ

هيآت    م2017من مشــروء الدســتور163اولت المادة وتن  3ولمجلس النواب نشــرها بعد مناقشــتها "

ــات  إخرى على  أ ــسـ ــتقلة تكون مصسـ نه "تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية ...." حيث الهيئات المسـ

ونصــت المادة   4قانونية تتمتع بالشــخصــية المعنوية والســتقلال بموجب نص دســتوري او تشــريعي

" يرأس الهيئة شــخصــية   م، بشــأن إنشــاء هيئة الرقابة الإدارية  2013لســنة    20(من قانون رقم  3 

مشـهود لها بالكفاية والسـتقامة  والنزاهة، ويعين ويعفي من منصـبه وتقبل اسـتقالته بقرار من السـلطة 

ــريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير" وبتحليلنا القانو ني لنص المادة نجدها  التشـ

لختيار شـخصـية  ما يعد  ضـمانة قانونية    وضـعت معاييرعند القيام باختياررئيس الهيئة، وكيفية تعيينه

ما   الهيئة يكون من السـلطة التشـريعيةومن جهة نجد أن  تعيين وإعفاء رئيس    ذات مصهل ومسـتقيمة

تقلالية ومبدأ الفصـل بين  فمن جهة يعزز ويصيد مبدأ السـ  ا سـلطة وسـيطرة على اختيار الرئيسيمنحه

  نفوذها لســـت لال رئيس الهيئةالســـلطة التشـــريعية وومن جهة قد يتم اســـت لال ذلك من    الســـلطات 

  5والض ط عليه.  

"تنتهي ولية رئيس الهيئة في   ن قانون إنشـاء الهيئة نصـت علىم  4وفي ذات السـيا  نصـت المادة 

 -الحالت التالية : 

 الستقالة. .1

 بلوغ سن التقاعد. .2

 ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية. .3

 أو مهمة أخرى بموافقته. تكليفه بوظيفة .4

 إعفاصه من مهامه بقرار من السلطة التشريعية."  .5

 
   .م بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية2013لسنة  20من قانون رقم  2انظر للمادة   1
 م. 2017مشروء الدستور الليبي لسنة   2
 من المرجع السابق.  156انظر للمادة   3
 .119م ص 2021، سنة 21العدد-أ.صالح احمد محمد الصالحي، النظام القانوني للهيئات الدستورية المستقلة ، مجلة الأستاذ  4
 . انشاء هيئة الرقابة الإدارية  نم، بشأ2013لسنة  20من القانون رقم  3انظر للمادة   5
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حالة  من بين    ئيس الهيئة تضــمنت وضــوحا قانونياً وعند تحليل نص المادة نجد حالت إنهاء خدمة ر

ــباب الطبيعية ــتقالة للأس ــ  الس ــريعية بفرضــها كالإعفاءات أو في الحالت التي تقوم الس أو   لطة التش

أو نقلة    إعفاصه من وظيفته  بأنه  " يعين وكيـل الهيئـة وليجوز 5مادة  التكليف بمهـام أخرى، وجاءت ال

أو ة "  ويتبين أن نقـل وكيـل الهيئـة  إل بقرار من الســـــلطـة التشـــــريعيـة بنـاءً على عرض رئيس الهيئـ

إعفاءه من منصـبه لبد من السـلطة التشـريعية، ما يجعل له اسـتقلالية ومنع وسـد الطريق أمام تدخلات 

ن السـلطة ويعُد الإعفاء تكييفًا قانونيًا يندرج ضـم  التنفيذية وأصـحاب النفوذ وجماعات الضـ ط  السـلطة

مـا يتيح لهـا ت يير شـــــاغلي  تمـارســـــه وفقًـا لتوجههـا في إدارة المرفق العـام، ب  التقـديريـة لجهـة الإدارة

أن    ونري  1متى كان ذلك تحقيقًا للمصـلحة العامة  ضـاء مدة تكليفهم أو قبل انتهائهاسـواء بانق  المناصـب 

وركز المشـرء   القيادية لهيئة الرقابة الإداريةالمواد المذكورة أعلاه قامت بالتنظيم القانوني للمناصـب  

أي أن   زن بين الهيئة والســـلطة التشـــريعيةعلى النزاهة والســـتقلالية ومن جهة تحقيق بعض التوا

على    اســتعمالها للضــ ط  وإســاءة  تشــريعية بالصــلاحيات الممنوحة لها قد تقوم باســت لالهاالســلطة ال

ونفع ال ير لهذا ندعو المشـرء إلى التدخل وتعديل    ل الهيئة لتحقيق مصـالحهم الشـخصـيةرئيس ووكي

ة دون   ــاء الهيئـ ل عن طريق أعضـــ ك عن طريق انتخـاب الرئيس والوكيـ اب أن يتم ذلـ النص من بـ

 غيرهم.

سـية  الواجب توفرها حتى تتولى  من ذات قانون إنشـاء الهيئة على  الشـروط الأسـا  (6  ونصـت المادة

شرء الليبي قام بوضع هذا المعيارمن باب  وأن الم  منصب قيادة الهيئة وعلى أهمية المصهلات العلمية

التعيين لأعضـاء    تناولت شـروط  (7كذلك المادة  2ختيار أشـخاص يتمتعون بالكفاية العلمية  حرصـه لإ

مع    كون لها المصهل العلمي جامعي في اختصــــاص القانونوأهمها أن هذه الوظيفة ي  التحقيق بالهيئة

ذه المدة التي يراها البعض وأن ه  و الأقسام الرقابيةقضـاء مدة أربع سـنوات على الأقل في الإدارات أ

وقدرته على التعامل   ان أن يكون للعضـو الخبرة العمليةلكنها تبين لنا توجه المشـرء إلى ضـم  طويلة

ــ ــة منها والمعقدةمع جل الملفات الحس ــرط التخصــص   3واختلاف طبيعة التحقيقات    اس ــيما ش ول س

متمتعًا بمهارة    ب ي أن يكون ضـليعًا بعلم القانونباعتبار أن شـاغل منصـب عضـو التحقيق  ين  والتعم ق

إلى جانب الإلمام الدقيق   ة العملية المتراكمة عبر السـنوات فنية مكتسـبة من الدراسـة الأكاديمية والخبر

بما يصهله لحســن أداء مهامه وتحقيق ال اية المتوخاة من إســناد المنصــب   تطلبات المهنة وأحكامهابم

 .4إليه

  وأعضـــائها  ووكيلها  الهيئة  اســـتقلال الهيئة وأعضـــائها من الحظر على رئيس  (8ادة  مال  وتناولت 

أي التزام مع    أوالرتباط بعقود    وصــناعيا أ  وة أي نشــاط آخر ســواء كان تجاريا أممارســ  وموظفيها

ــاتها أ ويكمن غاية المشـــرء في هذه القيود من منع    بشـــراء ممتلكات الحكومة  والحكومة أم مصســـسـ

المتثال واللتزام    وأن الســصال الذي يطرح نفســه عن كيفية، 5التأثير على الهيئة من اتخاذ قراراتها  

 
كلية القانون الجامعة المستنصرية مجلة كلية الشراء   -محمود عبد علي حميد الزبيدي ، التنظيم القانوني للتكليف بالمناصب الإدارية والعفاء منها\د  1

 .  28المجلد الأول العدد صفر ص  عة للعلوم الجتماعية والإنسانيةالجام 
 م، بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية. 2013لسنة  20من قانون رقم  6انظر للمادة   2
 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .  2013لسنة  20من قانون انشاء الهيئة رقم 7انظر للمادة   3
 .283م ص 2020مختار تابري،الخبرة في الجريمة المعلوماتية ، جامعة سيدي بلعباس،الجزائر المجلد الحادي عشر العدد " ديسمبر   4
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ومن جهة نرى أن هذه القيود تحد   ت المحددة على الأعضـاء المخالفينوغياب العقوبا  بهذه النصـوص 

 من قدرة الهيئة على استقطاب الكفايات من القطاعات الخاصة.

ناد  رئيس الهيئة صـلاحيات واسـعة من الإشـراف على شـصون الهيئة الإداريةإوذهب المشـرء    لى إسـ

والتي جـاء في   م2013لســـــنـة    20( من القـانون رقم  9وفق المـادة    والمـاليـة على كـافـة أعمـال الهيئـة

وأن هذه   تعلق بالهيئةالممنوحة للوزراء فيما ي  ختصــــاصــــات لطات واســــلالللرئيس  مضــــمونها  

 1الصلاحيات منحها المشرء للرئيس لتحقيق أهداف تعزيز الستقلال للهيئة عن الجهات التنفيذية .

أهم صلاحيات رئيس الهيئة تشكيل اللجان وتكليفها بالمهام المنصوص عليها من قانون  ونستشف أن    

ــاء هيئة الرقابة   ــصولية  الإداريةإنشـ رئيس الهيئة من اقتراح ، أما الجوانب المالية التي  تكون من مسـ

ة اليـ ادات المـ ة والعتمـ ذات ا  الميزانيـ ةبـ اليـ ات الممنوحـة لوزير المـ ة تمنح    لصـــــلاحيـ ذه ومن جهـ هـ

عدم وجود ضـمانات لمنع إسـاءة واسـت لال اسـتعمال  نجد  وأخرى    ،الختصـاصـات اسـتقلالية للهيئة

ة من الرئيس ة  أي أن رئي  الســـــلطـ الـ املات إل في حـ ا في جـل التعـ انوني لهـ ل القـ ة هو الممثـ س الهيئـ

  اســتمرارية العمل بانتظام واطراد   وفي حالت غيابه يحل محله وكيل الهيئة لضــمان  تفويضــه ل يره

 والحفاظ على المصلحة العامة والمال العام .

 تبعية هيئة الرقابة الإدارية:  -الفرع الثاني  

ــريعإن الهيئة إحدى الأجهزة   ــلطة التشـ ــتقلال الإداري والمالي التابعة للسـ وأن    يهالرقابية ذات السـ

ــلطة إشــراف دون   ــتقلاليتها  أن تمتد للتدخل في أعمال الهيئةالتبعية تكون س ــاس باس  وهذا ما  والمس

ما يمكن الهيئة أداء   م2013لســـنة   20نون إنشـــاء هيئة الرقابة الإدارية رقم  من قا  (1أكدته المادة  

التشـريعية على الهيئة  إشـراف السـلطة   ها الرقابية باسـتقلالية لكن التسـاصل الذي يطُرح هنا مدىمهام

سـتقلالية  فإن البعض أشـار إلى أن سـلطة التبعية للسـلطة التشـريعية ل تتعارض مع مبدأ ال  واسـتقلالها

ــوف نتناوله بالتفصــيل، وأننا نرى تبعية    لهيئة الرقابة الإدارية ــهدت الهيئة تطورا في تنظيمها س وش

تقلالها عن ال ريعية ضـمانه لسـ لطة التشـ رافها عليها لضـمان  الهيئة للسـ لطة التنفيذية مع إشـ التزامها سـ

لطة الت  بأداء مهامها تقلالية الهيئة وإشـراف ورقابة السـ يادة  وأن التوازن بين اسـ ريعية  يعزز مبدأ سـ شـ

وأن اســـــتقلاليـة الهيئـة قـد ينتج عنهـا تجـاوزات للقوانين    القـانون من جهـة، وحمـايـة المصـــــلحـة العـامـة

وسـوف نسـتعرض لكم تطور التشـريعات للأنظمة   للوائح وتحقيق أهداف شـخصـية للنفس أو ال يروا

ــنة   ــاء الهيئة رقم    م1970الرقابية في الدولة الليبية من تبعيتها القانونية من ســ  20حتى قانون إنشــ

  م، وتعديلاته:2013لسنة 

ــدر القانون   - ــنة    116رقم  صـ ــاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية وعدل    م1970لسـ بإنشـ

 2م.1972لسنة  106بالقانون رقم 

 3بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية. م1974لسنة  88صدر القانون رقم  -

 

 .  2013لسنة   20رقم  من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية 9انظر للمادة   1
 .م1972لسنة  106م، المعدل بالقانون رقم 1970لسنة  116انظر للقانون رقم   2
 . باعادة تنظيم الجهاز المركزي 1974لسنة  88انظر للقانون رقم   3
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حيث أعطى    م1974لســـنة    88لمعدل للقانون رقم م ا1980لســـنة   10صـــدر القرار رقم   -

ــم التحقيق كافة الصــلاحيات المخولة للنيابة   لأعضــاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية بقس

 1العامة المنصوص عليها في الباب الرابع الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

  م1974لســـنة  88أحكام القانون رقم    بتعديل بعض   م1984لســـنة    20صـــدر القانون رقم   -

 2ليلحق الجهاز بالسلطة التشريعية.

 3م.1986لسنة  16رقم  إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة قانون -

م بشـأن دمج جميع الأجهزة الرقابية في جهاز واحد سـمي 1988لسـنة   7صـدر القرار رقم   -

 4بالجهاز الشعبي للمتابعة .

 5بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية. م1996لسنة  11صدر القانون رقم  -

 6م .1996لسنة  11بشأن إضافة أحكام للقانون رقم  م2001لسنة  30صدر القانون رقم  -

 7بأخذ المشرء بتعدد الأجهزة الرقابية . م2003لسنة  13صدر القانون رقم  -

بشــأن انشــاء الرقابة الشــعبية،وإنشــاء وتنظيم    م2007لســنة    3ورقم    2صــدر القانون رقم   -

 8المراجعة المالية . 

 9بشأن انشاء ديون المحاسبة. م2011لسنة  119صدر القرار رقم  -

 10بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م2013لسنة  20صدر قانون رقم  -

ــدر القانون رقم   - ــنة    17صــ ــأن بعض التعديلات للقانون رقم    م2016لســ ــنة   20بشــ لســ

  11م.2013

إن القوانين المذكورة جلها نصت على الستقلالية على سبيل المثال ل    استنتاجاً مما سبق يمكن القول

  منه(  1 جاءت المادة   تيم ال1986لسنة    16رقم   الحصر قانون إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة سنة

ــتقلة ويتبع مصتمر الشــعب العام  " ــعبي للمتابعة الشــخصــية العتبارية وميزانية مس يكون للجهاز الش

ــتقلالية الجهاز أما    "تصــاصــه وفقا لأحكام هذا القانونويمارس اخ ــرء في هذه المادة اس وبين المش

المادة الرابعة جاءت ووضــعت طر  إدارة الجهازعبر لجنة شــعبية تتكون من أمين وأعضــاء الذين 

م بشــــأن إعادة تنظيم  1974لســــنة    88والقانون رقم  12يتم تعيينهم  بقرار من مصتمر الشــــعب العام

 
بشان إعطى أعضاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية بقسم التحقيق الصلاحيات   1980لسنة  10م المعدل بالقرار رقم 1974لسنة  88انظر للقانون رقم   1

 الممنوحة للنيابة العامة . 
 لإلحا  الجهاز بالسلطة التشريعية .  1974لسنة  88بشان تعديل احكام القانون رقم  م1984لسنة  20انظر للقانون رقم   2
 م.  1986لسنة  16من قانون إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة رقم  2 - 1انظر للمادة   3
 بشأن دمج جميع الأجهزة الرقابية  في جهاز واحد سمي بالجهاز الشعبي للمتابعة . 1988لسنة  7انظر للقرار رقم   4
 .م، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية1996لسنة  11للقانون رقم انظر    5
 م .1996لسنة  11م، بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 2001لسنة  30لقانون رقم انظر ل  6
 م،بأخذ المشرء بتعدد الأجهزة الرقابية .2003لسنة  13انظر للقانون رقم   7
 م بشأن انشاء الرقابة الشعبية وانشاء المراجعة المالية .2007لسنة  3-2انظر للقانون رقم  8
  .م،بشان انشاء ديوان المحاسبة للمرة الثانية2011لسنة 119انظر للقرار رقم   9

   .م،بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية2013لسنة  20انظر للقانون رقم   10
 م .2013لسنة  20م،بإضافة احكام للقانون رقم 2016لسنة  17انظر للقانون رقم   11
 م. 1986لسنة   16من قانون إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة رقم  2-1انظر للمادة   12
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كليـة الجهـاز ونصـــــت  هـذا القـانون من إعـادة هي فيالجهـاز المركزي للرقـابـة الإداريـة العـامـة ومـا جـاء  

مـا يصكـد اســـــتقلاليـة      "مســـــتقلـة تلحق بمجلس قيـادة الثورةعلى أن الجهـاز هو هيئـة  "  المـادة الأولى  

وأن    بشــأن إنشــاء الجهاز الشــعبي للمتابعة  1986لســنة    16القانون رقم  و  1الجهاز الإداري والمالي

هذا القانون قام المشــــرء بســــنه امتداداً للقوانين الســــابقة والذي جاء في مادته الأولى تبعية الجهاز 

لسـنة   20ل للقانون رقم  ووصـ 2للسـلطة التشـريعية وله الشـخصـية العتبارية المسـتقلة إدارياً ومالياً  

ــاء هيئة الرقابة الإدارية2013 ــأن إنش ــرء في القانون رقم   م بش تطوراً لتنظيم  نهج  (  20ونجد المش

لها الشـخصـية   نصـت المادة الأولى  على إنشـاء هيئة مسـتقله تسـمى هيئة الرقابة الإداريةحيث  الهيئة  

 3.العتبارية ولها الستقلال المالي والإداري وتبعيتها للسلطة التشريعية

د و ث    وجـ احـ دت   نأالبـ ذكورة أعلاه أكـ ة طوال الفترة المـ ابيـ ات والأجهزة الرقـ قوانين وقرارات الهيئـ

عليها في قانون    قلة للهيئة لأداء مهامها المنصــوص على الشــخصــية العتبارية والذمة المالية المســت

ــائها ــريعيةو  إنش ــلطة التش ــلطة علي الهيئة فيما يتعلق من تعيين    إلحا  تبعيتها بالس وأهمية رقابة الس

ا إل أن هـذه العلاقـة  رئيس ابتـه حتى ل    الهيئـة ووكيلهـا والإشـــــراف عليهـ ا بلوائح  ثـ لبـد من تنظيمهـ

على اسـتقلالية الهيئة أي ضمان  ذلك لتحقيق الشـفافية دون التأثيروطة التشـريعية  تتجاوز وتتعسـف السـل

شـــر تقاريرها  ، وكما تقوم الهيئة بناســـتقلالية الهيئة والحفاظ على الرقابة للســـلطة التشـــريعية عليها

 وتبين دورها في مكافحة الفساد. السنوية على الجمهور

وحرص    م2014ات الرقابية في الدسـتور المصـري سـنة  أما المشـرء المصـري فقد اهتم بعمل الهيئ

وتتمتع    يئات المســتقلة والأجهزة الرقابيةيحدد القانون اله"   215على اســتقلالها حيث نصــت المادة 

ــتقلال الفني والمالي والإداريتلك الهيئات والأجهزة بالشــخصــية العتبارية وا ويصخذ رأيها في   لس

 4.  "واللوائح المتعلقة بمجال عملها مشروعات القوانين

ــبات والهيئة العامة للرقابة الما  وأبرزها البنك المركزي وهيئة الرقابة   لية والجهاز المركزي للمحاســ

الفقه المصري أن   ذهب طابع الرقابي في الدولة المصرية والإدارية، ويظهر لنا تنوء الأجهزة ذات ال

ادة   ة في  215المـ ابيـ ات الرقـ ة الهيئـ ة  أبرزت أهميـ الـ ة الفعـ ابـ ة عن الأجهزة  وا  تحقيق الرقـ لســـــتقلاليـ

م  2014ور المصــري ســنة  من الدســت  216المادة  أما نفرادها بمهامها دون تأثير خارجي  ل  التنفيذية

التي أشـارت على تشـكيل الهيئات ونظامها الداخلي واسـتقلالها وأوضـاء أعضـائها كما نصـت على  

ائها فقة مجلس النواب بمواحيث يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية المصـرية المقرون    آلية تعيين رصسـ

 5وأن يكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . بأغلبية أعضائه

ــاء الهيئات ومن أهم فقرات    ــم  المادة قيدت إعفاء رصســ ان  إل في حالت معينة حددها القانون  لضــ

إطاراً لإســتقلال الهيئات الرقابية    216ضــعت المادة وو  حمايتهم من القرارات التعســفية واســتقلالهم

 6في الدولة المصرية .

 
 بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.   ،1974لسنة  88من القانون رقم  1انظر للمادة   1
 بشأن إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.   ،1986لسنة  16انظر للقانون رقم   2
 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية .  ،م2013لسنة 20انظر للقانون رقم   3
 م. 2014من الدستور المصري سنة  215انظر للمادة   4
 .  6ص  2019دار النهضة العربية -لىالطبعة الأو-سلسة الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية  -الطباخ، عصام على المحامي بالنقض الإدارية  \د  5
 م. 2014من الدستور المصري سنة  216انظر للمادة   6
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المصــرية ملتزمة في مكافحة الفســادعن  من الدســتور المصــري أن الدولة   218وقد اقتضــت المادة 

اد  فافية والحوكمةبل ي طريق أدواتها الرقابية وعدم اقتصـارالأمرعلى مكافحة الفسـ   متد إلي تحقيق الشـ

من التزام    د الحجر الأسـاسـي لمكافحة الفسـاد وأنها تع 1وحماية المال العام    أداء المرفق العام  وحسـن

 للمحافظة على الصالح العام . دولة المصرية بأجهزتها الرقابيةال

أن المشــرء المصــري أشــار لأهمية الشــخصــية العتبارية الممنوحة    من خلال التحليللنا  يتضــح  و

ــتقلال المالي والفني والإداري الللأجهزة والهيئات الرقابية ذات ا ــة  ت  تيلسـ مكنها من القيام بممارسـ

، وأن المشــــرء المصــــري اشــــترط الرقابي بكل فاعلية  اها دون تدخلات خارجية لأداء دورهمهام

اء الهيئات الرقابية، ماموافقة مجلس النواب عند تعيين أو إ التأثير الفردي لرئيس  يضـعف    عفاء رصسـ

  العاموأن أهمية اسـتقلالية الهيئة سـواء في التشـريع المصـري أم الليبي ارتكازا على المبدأ الجمهورية  

 وما لهذا المبدأ من أهمية من مكافحة تركيز السـلطات في جهة متمثل في مبدأ الفصـل بين السـلطات ال

 وتفادى حدوث التعسف من سلطة واحدة . ة واحترام مبدأ المشروعيةمنفرد 

طات عدد من المفكرين للقول إن الدولة حتى تحقق أهدافها لبد أن تقوم بالفصــــل بين الســــل  وذهب 

وقد وضـعت جل الدول هذا المبدأ  للقيام بكل مهامها وواجباتها بما يضـمن الوصـول للمصـلحة العامة

ومنع تعسـف واعتداء سـلطة على اختصـاص   في دسـاتيرها وتشـريعاتها لتنظيم العلاقة بين السـلطات 

 2الأخرى.

  اسـتقلال هيئة الرقابة الإدارية ومنحهالفصـل بين السـلطات يسـاهم في تعزيزأن مبدأ ا  من وجهة نظرنا

ريعية لطة التشـ لطة القضـائية والتنفيذية وتكون تبعيتها للسـ اء هيئة    السـتقلالية عن السـ وفق قانون إنشـ

ــنة    20قابة الإدارية رقم  الر ــتقلالية تكمن أهميتها  م2013لسـ ــفافية    وأن السـ في تعزيز نزاهة وشـ

وعدم إفلاتهم من رقابة الهيئة والعقوبة    خالفين التابعين للسـلطات الأخرىوضـمان محاسـبة الم  الهيئة

مما يتيح    امل المســاندة لمكافحة الفســاد ومن جهة يعُد من العو ا ما يصكد حماية مبدأ المشــروعية  وهذ 

للهيئة ممارسـة مهامها بكل حرية ودون ضـ وطات سـياسـية من جماعات الضـ ط والسـلطة التنفيذية  

 وتكون قادرة على أداء دورها الرقابي .

  م2013لســـــنة    20من القانون رقم    16عد الجهـات الخـاضـــــعـة لرقابة الهيئـة حيـث جاءت المادة وت

 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية على النحو التي: 

 .مجلس الوزراء الوزارات وكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة -1

الهيئات والمصسـسـات العامة المصـالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي   -2

 من مجلس الوزراء أو الوزرات.

 الأجهزة والهيئات الضبطية. -3

 المنافذ البرية والجوية والبحرية. -4

 الشركات العامة. -5

الشـركات التي تسـاهم فيها الدولة، أو إحدى الهيئات العامة أو المصسـسـات العامة او الشـركات  -6

 % من رأسمالها سواء أكانت داخل ليبيا أم خارجها.25العامة بنسبة ل تقل عن 

 
 .   7الطباخ، المرجع سابق ص:   1
  .174ص:  1994زهير شكر الوسيط في القانون الدستوري والمصسسات السياسية الجزء الأول المصسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان \د  2
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الشـــــركـات والوحـدات الإنتـاجيـة والخـدميـة المملوكـة للـدولـة مـا لم تكن قـد ســـــددت التزامـاتهـا   -7

 الناتجة عن عملية التمليك.

 لجان تصفية الشركات العامة. -8

  .الهيئات والمصسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها -9

 لسفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها.ا -10

            أي جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة  الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بناءً  -11

 1.  على طلب من الحكومة

ما يبين نطا  اختصـاص هيئة    الجهات الواقعة تحت رقابة الهيئةنجدها حددت   (26وبتحليلنا للمادة  

حقيق رقابة على كل مصسـسـات وأن المشـرء يسـعى ويهدف إلى ت  رقابة الإدارية الداخلي والخارجيال

حيث تناولت المادة المصسـسـات الحكومية التي تشـمل كل   يرتبط بها لضـمان مكافحة الفسـاد   وما  الدولة

ورقابة الهيئة على تصــرفات    الميزانية العامة للدولة الليبيةالوزارات  والمرافق الإدارية الممولة من  

ــات الحكومية العامةجهة الإدارة المالية والإ ــسـ ــمان عدم    دارية بالمصسـ والوحدات التابعة وذلك لضـ

ــروءا ــاد والنفع غير المش ــت لال هذه الجهات لأعمال الفس ــاءلتها دون أي   س ــمن مس والمحاباة وتض

 إل وفق القانون. استثناء

ة بشــمولها وخضــوعها لرقابة الهيئة مثل الشــرطة أما الأجهزة الضــبطية والمنافذ أشــار نص الماد 

خصـوصـا أن هيئة الرقابة الإدارية بعد قيام الثورة الليبية أصـبح الوضـع    والجمارك وما لها من أهمية

تها ل ياب الشـــرطة والجيش  ولممارســـة صـــلاحي  عوائق من عدم احترام القانونالقائم يضـــع عليها  

دمجها في أجهزة ووجود المجموعات والمليشــيات المســلحة التي ارتدت ثوب الشــرعية عند    بالدولة

اد ما أثق  الدولة واختراقها والمنافذ البرية والجوية والبحرية التي تعُتبر  ل كاهل الهيئة في محاربة الفسـ

 .الوطنيوالأمن القتصادي و د الفساد بها يمس المصلحة العامةذات طابع حساس ووجو

الشــــركات التي تملك بها  في تتمثل رقابة الهيئة    المملوكة أو المســــاهمة بها الدولةكذلك الشــــركات  

وذلك لضــمان    % من راس مال الشــركة ســواء كانت داخل ليبيا أم الخارج25يبية نســبة  الدولة الل

اد حماية   ركات بالنزاهة وعدم الفسـ تثمارات الليبية وتقييد الشـ مع أننا نرى قد تواجه الهيئة بعض   السـ

التي تحكمها قوانين دول أخرى وآلية التعامل   علق بالشـركات ذات النسـبة بالخارجالإشـكالت فيما يت

 الرقابي معها.

الإنتاجي    ســــواء الشــــركات ذات الطابع  المملوكة بالكامل للدولة الليبيةأما بخصــــوص الشــــركات  

أو تلـك   العـام، هي كـل الهيئـات والجمعيـات  الجهـات ذات النفع ولرقـابـة الهيئـة أ الخـاضـــــعـة والخـدميأ

 ً ة الليبيـ  الجهـات التي تتلقى دعمـا دولـ ــانيـةمن الـ ل الجمعيـات   ة لتحقيق أهـداف اجتمـاعيـة إنســـ مثـ

 الستهلاكية وال ذائية وضمان قيامها بعملها.

ية فارات والقنصـليات بالخارج خاضـعة لرقابة ال  البعثات الدبلوماسـ مل السـ هيئة بجُل أعمالها  والتي تشـ

ومنح النص إضـــــافـة أي جهـة    وكـل مـا يتعلق بـالبعثـات الـدبلومـاســـــيـة  الإداريـة منهـا والمـاليـة والفنيـة

ــوء ــريعية  للخض ــلطة التش ــلطة التنفيذية  أو الحك  لرقابة الهيئة للس ــم  ومة المتمثلة بالس صــلاحية  ض

وضـــعت الجهات   (26وأن المادة   والمراكز الجديدة  وهذا يتمثل في إنشـــاء الجهات   هات للرقابةالج

 
 م . 2013لسنة  20رقم  من قانون إنشاء الهيئة 26انظر للمادة   1
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ــعة ل ــات وهيئات الدولةالخاضــ ــاد في كل   رقابة الهيئة لحماية المال العام ومصســــســ ومحاربة الفســ

عدم  وذلك لضـمان    ات للتعاون بين الأجهزة الرقابيةلبد للمشـرء من وضـع آلي  ونرى أنه  1القطاعات 

ومن جهة  سـن تشـريعات أو لوائح منظمة لممارسـة الهيئة صـلاحياتها الرقابية    تداخل الختصـاصـات 

 بما يضمن تحقيق الرقابة الفعالة للهيئة .  لطابع الدولي بالشركات ذات النسب في الخارج ذات ا

 

 

 الم لب الثاني  

 حدود الاستداص الرقابي للًيئة في ضوء قانونًا والتشريعا  ذا  الدلة 

مكافحة الفســـاد في الدولة الليبية وتقويم  درج هيئة الرقابة الإدارية من أهم الهيئات الرقابية المعنية بتُ 

ــف    رصــد المخالفات الإدارية والماليةلما تضــطلع به من دور جوهري في    أداء الإدارة العامة وكش

ا وتســـــهم ابتهـ ة لرقـ اضـــــعـ ة الخـ امـ ات العـ ه القصـــــور والختلال داخـل الجهـ ة من خلال   أوجـ الهيئـ

 في تحسـين أداء المرافق العامة وتعزيز مباد  الحوكمة الرشـيدة إسـهامًا فاعلًا  اختصـاصـاتها المتعددة

العامة من صــور التبديد  المال  حماية المال العام وصــون    بما يحقق  وترســيخ قيم الشــفافية والمســاءلة

ــعة وفع الة   والهدر ــلاحيات واسـ فإن    أداء مهامها الرقابية  تمك نها منورغم ما تتمتع به الهيئة من صـ

ــاها  بل تخضــع لجملة من الضــوابط القان  لصــلاحيات ل تمُارس على نحو مطلقهذه ا ونية التي أرس

ء الليبي ر  لطةبهدف منع أ  المشـ تعمال للسـ اءة اسـ فاعلية    التوازن بين وضـمان تحقيق    ي تجاوز أو إسـ

وبين عدم التأثير ســلبًا على ســير عمل الجهات الإدارية أو تعطيل نشــاطها    الهيئة في مكافحة الفســاد 

ء على تعزيز الدور الرق ــر  ــروء ويعكس هذا التنظيم القانوني حرص المشـ ابي للهيئة في إطار المشـ

 2الصالح العام.ويحقق  دة القانون داخل المصسسات العامةبما يكفل احترام مبدأ سيا من المشروعية

شــأن إنشــاء هيئة الرقابة م ب2013( لســنة  20بموجب أحكام القانون رقم    يء الليبوقد أســند المشــر

فـات التي تقع داخـل من أبرزهـا التحري عن الجرائم والمخـال  الإداريـة اختصـــــاصـــــات متعـددة للهيئـة

ــف عن مرتكبيها ــيا     الجهات العامة والكش ــأنها وفي هذا الس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بش

ي للهيئـة في تعزيز  على إبراز الـدور المحور( من القـانون المـذكور25بـالمـادة    الثـالـث نص  الفصـــــل 

يادة القانون ومكافحة الفسـاد الإداري والمالي   من خلال إجراء التحقيقات اللازمة وضـبط المخالفين  سـ

صوليات القانونية المترتبة عن الأفعال المخالفة ويتضـح من ذلك  أن هيئة الرقابة الإدارية  وتحديد المسـ

ر تعُد إحدى الأدوات  ة التي يعتمد عليها المشـ اد وحماية المال العامء في منظومة مالرئيسـ   كافحة الفسـ

 3.وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

  

 
 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.  2013لسنة  20من قانون رقم  26انظر للمادة   1
 20مكافحة الفساد من المنظور التشريعي نطا  اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد دراسة في القانون رقم  -محفوظ علي عمران التواتي  \د  2

 . 5المصتمر العلمي الأول ص: -م، وتعديلاته ولئحته التنفيذية،  2013لسنة 
 م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20للقانون رقم  25انظر للمادة   3
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  دلاحيا  الضب  القضائي الممنوحة لًيئة الرقابة الإدارية  -الفرع الأوي  

نسـتعرض الصـلاحيات الممنوحة لأعضـاء ومأموري الضـبط القضـائي التابعين لهيئة الرقابة الإدارية  

وصــلاحياتها وفي هذا الصــدد ســوف نقوم    قيام  باختصــاصــاتها باعتبارهم أدوات رئيســية للهيئة  لل

لســـــنة   20لممنوحة لهيئـة الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم  بتنـاول الختصـــــاصـــــات التقليـدية ا

 17بموجب القانون رقم    ية وما جاء به من تطور تشـريعاتهابشـأن إنشـاء هيئة الرقابة الإدار  م2013

على    يلات توضـح لنا حرص المشـرء الليبيوهذه التعد   م2023لسـنة   2م والقانون رقم  2016لسـنة  

ريمة  يز دورها الرقابي بمكافحة الفســــاد ومواكبته باعتباره جلتعز  تطوير ودعم صــــلاحيات الهيئة

ولحماية المصــلحة العامة والمال العام، وفي مســتهل الأمر نذهب إلى اختصــاص الضــبطية    متطورة

 1والتمييز بين الضبط القضائي والإداري . ة لأعضاء هيئة الرقابة الإداريةالقضائية الممنوح

ويتولى القيام بها الشــــخص   وقوء الجرائم والبحث عن مرتكبيهاصــــفة منحها القانون لإثبات    تبرتع

ــفةالمتحصــل عل ــافة إلى ذلك بعض   انون الإجراءات الجنائية الليبيوقد نظمها ق  ى هذه الص وبالإض

، أما الضــبط الإداري هو وظيفة إدارية حتها لفئات معينة وفقا للتشــريعات القوانين الخاصــة التي من

ائيـة من أهـدافهـا منع وقوء الجرائم من بـ ائيـةوقـ للمحـافظـة على    اب وضـــــع إجراءات احترازيـة ووقـ

حتى يتم    بإثبات الجرائم وإحالتها للقضـاء  أي أن الضـبط القضـائي يعنى  من العام ولتحقيق الحمايةالأ

الجرائم وصـون    أما الضـبط الإداري يذهب للوقاية من وقوء اذ الإجراءات القانونية بخصـوصـها  اتخ

 2النظام العام قبل حدوث واقعة الجريمة .

 ً ــح جليا ــائي    يتضـ ــبط القضـ ــاص مزدوج    التابعين لهيئة الرقابة الإداريةأن مأموري الضـ لهم اختصـ

ناطة بهم وفق  ما يمنحهم مرونة وفاعلية لأداء المهام الم  بين سلطة الضبط القضائي والإداريبالجمع  

ــاء الهيئة ــاد الإداري والمالي  م  قانون إنش ن عدة نواحي  والتعامل مع مختلف القضــايا المتعلقة بالفس

وقدرته للتصــدي لها، حيث الضــبط الإداري   من باب الوقاية منها وضــبطها إن وقعت والتحقق منها

ــائي يمنحهم إثبات الجري ــبط القضــ ــابقة، ومن ثم الضــ مة  يمنحهم اتخاذ التدابير الوقائية الرقابة الســ

  يئةمأموري الضــبط بالهعد تعزيزا ودعماً لختصــاصــات أعضــاء ووملاحقة من ارتكبها وهذا ما ي

 لمكافحة الفساد وحماية المال العام . 

 الضب  القضائي: -أولا

ومن    إلى مجموعة من القواعد القانونيةرتكازه  إس القانوني لصـــفة الضـــبط القضـــائي بيكمن الأســـا
( على تحديد الفئات التي تمنح صفة  13بنص المادة    تحديداً   قانون الإجراءات الجنائية الليبيأبرزها  

 الضبط القضائي ضمن دوائر اختصاصهم.
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لمنح صـــفة الضـــبط   القاعدة القانونية  يعد لنص بقانون الإجراءات الجنائية  ويمكن الملاحظة أن هذا ا

أهمية في تنظيم ومكافحة الجريمة ودورهم في   ومالها من  لبيانه الفئات التي تتحصـل عليها القضـائي  

والعـدالة بالدولة من تمكين الجهـات ذات   مرتكبيهـا وتعزيز النظـام القـانونيوضـــــبط    رصـــــد الجرائم

وبطء    مكافحة الجرائم دون عراقيل شــكليةالختصــاص من التدخل ومباشــرة التحقق والســتدلل ل

 1 .العدالة عند تحريك ومباشرة الدعوى من السلطة العمومية

فة  بموجب  الموظفون المخولون بهذه الصـــ"   أشـــارت إلىللفقرة الأخيرة من نص المادة وبالذهاب  

بشـــأن إنشـــاء هيئة الرقابة الإدارية    م2013لســـنة    20ي نجد القانون رقم  أ   "القوانين أو المراســـيم

ــنة    17معدل بالقانون رقم  وال ( من الفصــل الأول المتعلق 11لحادية عشــرة  في مادته ا  م2016لس

حتى يتمكن    أمور الضـــبط القضـــائي لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضـــائهامنحه صـــفة م  بتكوين الهيئة

ــدر   ن القيام  بمهامهم وفق القانونالمذكورون م ــفة بقرار يصـ وأن رئيس الهيئة يقوم بمنح هذه الصـ

 2منه لمنحها لموظفي هيئة الرقابة الإدارية .

 ً  أنواع الضب  القضائي:    -ثانيا

الليبي  نجد أن المشـرء    اصـاتهم وفق قواعد القانون الليبيبالرجوء لمفهوم الضـبط القضـائي واختصـ

 هم الذينو  قضـــائي ذات الختصـــاص النوعي العاممأمورو الضـــبط ال  قام بتصـــنيفهم لقســـمين هما

مما يخولهم ويمدهم بالقيام بجميع مهاهم الضــبطية على    يتصــفون بصــلاحيات ذات اختصــاص عام

ــاص الج ر افـة الختصـــ امـلكـ الكـ ة بـ دولـ ــائي ذات مـأمورو الضـــــبط الق، وافي،أي على إقليم الـ ضـــ

ــاص النوعي المقيد  ــلاحياتهم بنوء معين من  هم المأمورون الذين يتم تحديد مهامهم  و  الختصــ وصــ

 ونطا  ج رافي معين. الجرائم

( على هذا التصنيف حيث قسم مأموري الضبط  13في المادة    وأكد قانون الإجراءات الجنائية الليبي

 -ي الختصاص النوعي الخاص: ووذ  لى ذوي الختصاص النوعي العامإالقضائي 

هم موظفون مخولون قانونا بالبحث والتحقق في و  ضــائي ذوو الختصــاص العاممأمورو الضــبط الق -1

ــتثناء، وشــــمل هذا التصــــنيف المادة   قانون الإجراءات من    13كل الجرائم بكامل أنواعها دون اســ

 3بالفئات الأخرى الذين يتمتعون بمأمورية الضبط القضائي. الجنائية الليبي

هم الموظفون المخولون وفق القانون بالتحقق  وضــبط القضــائي ذات الختصــاص الخاص مأمورو ال -2

ومنهم مأمورو الضــبط   لل في جرائم محددة وفق اختصــاصــهم ول يمكنهم الخروج عنهاوالســتد 

اهم  والذي ينحصـر اختصـاصـ التابعون لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسـبة وهيئة مكافحة الفسـاد 

جرائم الفساد المالية والإدارية كذلك أفراد الشرطة المتخصصة مثل شرطة   والتحقق من  مكافحةالفي  

 لها تختص باختصـاصات معينة ومحددةج  مكافحة المخدرات وشـرطة حماية اتداب والمباحث العامة

 4تتوافق مع طبيعة مهامها .
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ي كل الجرائم ذات وعلى ســــبيل المثال النيابة العامة بصــــفتها ســــلطة عمومية تختص بالتحقيق ف

ا تم إعادة هيكلية إحدى النيابات وأصبحت ذات اختصاصف خاص ل يجوز  ولكن إذ   الختصاص العام

 1نيابة النظام العام.و لها تجاوز اختصاصها مثل نيابة مكافحة الفساد 

يمها للمتحصـلين على صـفة الضـبط القضـائي إلى  ريعات الليبية  في تقسـ تثبت المعطيات أن  من التشـ

ــاص ال ــاص العام، وذوي الختصـ ــائي ذوي الختصـ ــبط القضـ خاص، تتمتع الأولى  مأموري الضـ

أما الثانية فتقتصــر  ،  لســتدلل على جميع أنواء الجرائم دون اســتثناءوالتحقق وا  بصــلاحيات أوســع

 تم تحديدها في قوانين إنشـــائها  وي  من نوء معين من الجرائموالســـتدلل  مهامهم في البحث والتحقق  

ــيم  لضــمان كفاية مأموري الضــبط في اختصــاص معين وتع ــرء إلي هذا التقس زيز  وقد ذهب المش

لطة العامة من جهة وبقدر تخفيف الكم على مأموري الضـبط القضـائي ذوي الختصـاص    وتقوية السـ

  لجرائم محددة  لمكافحتها  الأمر الذي دفع المشــرء لإنشــاء أجهزة متخصــصــة  ر الجريمةوتطو  العام

 والقضاء عليها.

حيث أن الختصـاص    الضـبط القضـائي في القانون الليبيالمكاني لمأموري  وأما الختصـاص النوعي   -3

ة لمكـافحـة جريمـة  النوعي هو د لجهـة معينـ أموري الضـــــبط ذوي    تحـديـ ومن جهـة هـذا ل يمنع مـ

مثل جرائم    لواقعة في نطا  اختصـاصـهمإذا حصـلت ا  العام من التحقق من ذات الجريمة  الختصـاص 

حيث يســتطيع رجال الشــرطة مباشــرة    والأجهزة الرقابية  الفســاد المختصــة بها هيئة الرقابة الإدارية

ــهمال ــاصــ ــتدلل بها إذا وقعت في اختصــ ــرة البحث والمتابعة  أي القانون خول الطرفين مب  ســ اشــ

 2مع مراعاة عدم الزدواجية في الستدلل . والستدلل

نه يشُـكل أعضـاء ومأمورو الضـبط القضـائي التابعون لهيئة الرقابة الإدارية العمود أويذهب الباحث  

وذلك بالصــلاحيات المزدوجة التي تجمع    كافحة الفســاد في العقود الإداريةالفقري في جهود الهيئة لم

بين الضـبط الإداري الوقائي والضـبط الشـبه قضـائي فالختصـاص الإداري يمنحهم القدرة على اتخاذ 

ــابقة لإبرام العقود   التدابير الوقائية والإجراءات  اية  بهدف الحد من وقوء المخالفات وحم  الرقابية السـ

ــلحة العامة ــائي الإمكانيات القانونية    المال العام والمصـ ــبه قضـ ــاص الرقابي الشـ كما يوفر الختصـ

ة والتحقق من ارتكـاب الجرائم وإحـالـة مر ا اللازمـة لجمع الأدلـ وفق    إلى جهـات الختصـــــاص تكبيهـ

ــ ــاء الهيئةالقواعد المنصـ ــاء    وص عليها في قانون إنشـ ــات لأعضـ ــاصـ ويتيح هذا الكم من الختصـ

من مرحلـة   داري والمـالي في العقود الإداريـةومـأموري الهيئـة التعـامـل مع كـافـة جوانـب الفســـــاد الإ

داد والإبرام مر اءالإعـ الإنهـ اءً بـ ذ وانتهـ التنفيـ ا    ورًا بـ ات الإيعزز دورمـ ة في منع النحرافـ ة  الهيئـ داريـ

 والتحقق من صحة الإجراءات التعاقدية. وضبط المخالفات عند وقوعها

  : تبعية م مور  الضب  القضائي لًيئة الرقابة الإدارية  -اثثال 

  لسـنة  17م بشـأن إنشـاء هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 2013لسـنة    20نص القانون رقم 

على أن رئيس الهيئـة ووكيلهـا وأعضـــــائهـا يتمتعون بصـــــفـة   11ولئحتـه التنفيـذيـة بـالمـادة   م2016

كما يجيز النص لرئيس الهيئة إصـدار   ،يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون  مأموري الضـبط القضـائي فيما
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وأن تبعية مأموري   ن في حال تطلبت طبيعة عملهم ذلكقرارات بمنح هذه الصــــفة للموظفين اتخري

 1الضبط القضائي تكون للرقيب العام   رئيس الهيئة ( . 

ح لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضـائها دون  تكتسـب وتمن  وأوضـح هذا النص أن صـفة الضـبط القضـائي

بينمـا يملـك رئيس الهيئـة  الســـــلطـة التقـديريـة  لمنح موظفين للهيئـة التي  الحـاجـة لقرار لمنح الصـــــفـة 

ــتدعي طبيعة ع ــاصل الذي يثارتسـ ــفة ولكن التسـ ــل على الصـ ــأن المملهم التحصـ وظفين العاملين  بشـ

م  2013لسـنة    20ذية رقم  نجد اللائحة التنفي  ذين ل يحملون صـفة الضـبط القضـائيال  بالإدارات الفنية

ئة  ولكن لم تقدم تعريفاً محدداً ودقيقاً لهذه الف  تعريف المصـــــطلحات الوارد بالقانونتناولت    1بالمـادة  

ــبط  وأننا نرى أن الموظفين بهيئة الرقابة الإدارية غير ا  من الموظفين ــفة الضـ ــلين على صـ لمتحصـ

ويقتصـر دورهم على التحري وجمع    موري الضـبط القضـائيحكم مسـاعدي مأيكونون في   القضـائي

وأن هصلء الموظفين    تي يقوم بها مأمور الضـــبط القضـــائيالأدلة التي تســـاعد وتدعم الإجراءات ال

ســلطة تقييد حريات الأفراد واتخاذ    حيات فتح محاضــر جمع الســتدللت ول يملكونليس لهم صــلا

 2.  ساعة 48ات الحبس الحتياطي لمدة إجراء

وأن الفر  الجوهري بين مأمور الضـبط القضـائي ومسـاعديهم حول الصـلاحيات الممنوحة للمأمور  

د العمـل  جـاء في ال أمور الضـــــبط عنـ ــاعـد لمـ ة الموظف المســـ ة دون اتخر وأن تبعيـ ة الإداريـ تبعيـ

أعضــاء الهيئة  "  بشــأن إنشــاء الهيئة    م2013لســنة    20( من قانون رقم  3ة بالماد   للموظفين بالهيئة

م  وموظفوها الفنيون تابعون لرصسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم، ثم لرئيس الهيئة، وينوب بعضه 

 3 . "عن بعض 

ــرء بنظام التبعية بهيئة الرقابة الإدارية ــنه المشـ ــير إلى أن النص القانوني الذي سـ تبعية  يكون    ونشـ

أي أن التعليمات    رهمدون غي  مباشــرة للرصســاء والمرصوســين وشــدد المشــرء في النص على عبارة

ــاء والموظفين الفنيين ما يب ــر للأعضــ ــدر من الرئيس المباشــ ين وجود التنظيم الهرمى بالهيئة  تصــ

حيـث يعتبر رئيس    بيـة لتقييم أداء الجهـات التـابعـةمثـل تشـــــكيـل اللجـان الرقـا والقتيـاد بـالهرم الإداري

ــائهاالل ــر للأعضـ ــصول عن  جنة هو المدير المباشـ ــراف عليهم  وهو المسـ وفي    توجيه أعمالهم والإشـ

ا بالهيئة لأعضـاء  وموظفين  باعتباره السـلطة العلي  النهائية والمطلقة لرئيس الهيئة  النهاية تبقى التبعية

 وموظفين إداريين. فنيين

من اللائحة التنفيذية للقانون    52جاءت المادة   تفرض الإشـراف والتوجيه والرقابة  وبهذه التبعية التي

"ينشـا بالهيئة مكتب للتفتيش على أعمال أعضـائها وعلى أعمال   التي نصـت    م2013لسـنة    20رقم  

روط الواجب توافرها بالخصـوص..."   حين لنيل صـفة العضـوية بمراعاة الشـ الموظفين الفنيين المرشـ

يتولى مهمـة الرقـابـة على أعمـال الأعضـــــاء    لنص أن مكتـب التفتيش داخـل الهيئـةونســـــتشـــــف من ا

على "يجب   54كما نصــت المادة    ين يســعون للحصــول على صــفة العضــويةوالموظفين الفنيين الذ 

ــاء الهيئة وموظفي ــنةإجراء التفتيش على أعمال أعضـ ويودء تقرير    ها الفنيين مرة على الأقل كل سـ

مكتـب   أي تمتع  تفتيش خلال شـــــهرين على الأكثر من تـاريخ إنتهـاء التفتيش وتقـدر الكفـاءة  ...."  ال

ــارالتف ــعة وأش ــنوياً    النص أن آلية  التفتيش تنفذ مرة واحدة على الأقلتيش بصــلاحيات رقابية واس س
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ن تاريخ النتهاء  خلال فترة ل تتجاوز شــهرين موأنه يجب أن يوُدء تقريرالتفتيش بملفات الموظفين  

تتعلق بأدائهم وســلوكهم  التي  والمســتندات    بالملاحظات   رالأعضــاءمع ضــرورة إشــعا  لعملية التفتيش

ئحة تنظيمية وضــوابط العمل لره الســلطة العليا بالهيئة بإصــدارالوظيفي، ويقوم رئيس الهيئة باعتبا

والتزام الأعضاء    لى نظام التبعية الهرمية الصارمةالتفتيش، وبتحليلنا وجدنا أن الهيئة تعمل ع  لمكتب 

ــيهم في حالة عدم مخالفة القانون من بداية الهرم رئيس الهيئة إلى أســفل  بالمتثال لتوجيهات مرصوس

 الهرم لضرورة تنظيم العمل وسيره بكل انتظام وإطراد .

 

 حدانا  م مور  الضب  القضائي:  -رابعا 

ة المشـــــرء الليبي في تحق ايـ ام  تكمن غـ ام طو قيـ ــالح العـ ة الإدارة  يق الصـــ د من    والتيجهـ ديـ ا العـ لهـ

ات للتعبير انوالتصـــــرفـ ة القـ اديـ ا المـ ةعن إرادتهـ ات ا نيـ د تنحرف جهـ ة المراد لكن قـ ايـ لإدارة عن ال ـ

وخلق هيئات رقابية    نظمها واحترامها لمبدأ المشــروعيةما جعل المشــرء يقوم بســن قوانين ت  تحقيقها

م  2017\12\27وقد أكد قضاء المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ    للرقابة على أعمالها

نون واللوائح ليمنع المحكمة من  ن قرار الإدارة للمدعي يوضـح مخالف للقاأحيث جاء في الأسـباب  

أي أن تصـــــرفات الإدارة تكون باطلة إذا خالفت    1نزال حكم القانون على المنازعة المطروحة ..."إ

 2 .القانون من عدم الستناد على نص تشريعي أم مبدأ قانوني

التقيـد بمبـدأ المشـــــروعيـة الإداريـة أمـا جهـة الإدارة لبـد أن تكون ملزمـة بـ  يتبين أن  وبنـاءً على مـا تقـدم

بة  وأن الإدارة تقوم بالرقا  لة عن التصـــرفات المخالفة للقانونعنه يعرضـــها  للمســـاءعند  انحرافها  

وعدم التعســـف في إســـاءة اســـتعمال ســـلطتها في مواجهة الأفراد    الذاتية لمعالجة أســـباب القصـــور

 وتتجلى وظيفـة الهيئـة بالرقابة على أعمـال الإدارة الإدارية والمـاليـة للجهـات الخـاضـــــعـة لرقابة الهيئة  

  ت التلبسفي غير حـال  اء هيئـة الرقـابـة الإداريـة على  "( من قـانون إنشـــــ13  حيـث نصـــــت المـادة

و رفع الـدعوى الجنـائيـة  أجراءات التحقيق مع أعضـــــاء الهيئـة  إتخـاذ أي اجراء من إليجوزالقبض أو

ابي من رئيسإم  عليه إذن كتـ ة ويتعين في حـالت التلبس    ل بـ ة خلال الأرب إالهيئـ ع  بلاغ رئيس الهيئـ

إسـاءة في حمايتهم من أي خروقات و  "وتتجلى حصـانة أعضـاء الهيئة  والعشـرين سـاعة التالية للقبض 

حيث    وانقســـمت المادة إلى حالت التلبس وفي غير حالت التلبس  اســـتعمال ســـلطات في مواجهتهم

ل اتخاذ أي إجراء في لبد من الحصـــول علي إذن كتابي من رئيس الهيئة  قب  عدم التلبس  في حالت 

حرصـا منه  وتحريك الدعوى الجنائية  في مواجهته، وأن المشـرء وضـع هذه الحصـانة    مقابل العضـو

وطبيعة أعمالهم وتعاملهم مع أصـحاب النفوذ وجماعات الضـ ط   على حماية أعضـاء الهيئة خصـوصـا

ول يتم    اسـت لال سـلطاتهم ضـد أعضـاء الهيئة وحماية اسـتقلالية الهيئةلضـمان عدم    لد وخارجهالبفي  

القيـام    وفق القواعـد والنصـــــوص القـانونيـة، أمـا في حـالت التلبس بـالجريمـة مثـلاتخـاذ أي إجراء إل

ولكن لبد من إبلاغ    هفإنه يتم القيام بالإجراءات وضـبط  ضـو أثناء قيامه بارتكاب الجريمةبضـبط الع

المشــرء عندما وضــع الإذن    وأن  وعشــرين ســاعة من القبض على العضــورئيس الهيئة خلال أربع  

من أداء تهدف الحصـانة إلى تمكين العضـو    الكتابي وضـعه كضـمانه قانونية إجرائية لحماية الأعضـاء
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ــتقلال وطمأنينة ــف قد يصــدروح  مهامه باس ــلطة التنفيذية أوعن أي عن  مايته من أي كيد أو تعس الس

 1.بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق ال اية من إسناد الختصاص إليه  جهة أو شخص ذي مصلحة

فأقر لهم حصــانة كاملة في حين قيد الحصــانة    د خص الحصــانة بحاملي صــفة العضــويةقأنه    ونجد 

وأن الإذن هنا ل يهدف إلى عرقلة العدالة بل   الضـبط بحدود أداء العمل الوظيفي  الممنوحة لمأموري

ن أن يكمن في عدم التعسـف أو التلاعب بالإجراءات ضـد أعضـاء الهيئة، وأن الحصـانة جاءت لتضـم

باســـتثناء حالت التلبس، فإن هذا الســـتثناء على قاعدة الحصـــانة    تكون الإجراءات وفق الضـــوابط

ومن ناحية مدى ضـــمان نزاهة رئيس الهيئة في منح الإذن  كالها راســـخ بمبدأ ســـيادة القانون  بأشـــ

ل منح الإذن والرفض إلى جهة ويقوم بتعدي  هب إلى أن المشــــرء لبد أن  يتدخلنذ وهنا    ،ورفضــــه

  الذي بدوره يقوم بالجتماء كامل النصـاب   أسـيس مجلس أعلى للهيئات الرقابيةمثل أن يقوم بت  خرىأ

ي الطعن في القرار وأن يكون لعضـــــو الهيئـة الحق ف وم بمنح الإذن الكتـابي بـالموافقـة أو الرفض ويق

 والموضوعية. لضمان النزاهة

 ستثنائية للًيئةستدادا  التقليدية والإالإ  -الثاني   الفرع

للتحقق من مـدى   هزة الخـاضـــــعـة لهـا بـالـدولـة الليبيـةهيئـة الرقـابـة الإداريـة تمـارس رقـابتهـا على الأج  

د  والكشـــــف عن الجرائم والمخـالفـات التي تتعلق بـالوظيفـة العـامـة  هـا والتزامهـا بـالقوانين واللوائحتقيـ

 وتمس بالصالح العام ومساءلة مرتكبيها تأديبيا وجنائيا في حالت معينة.

 ستداص التقليد  للًيئة:الإ -أولا 

ــنة   20جاء القانون رقم     ــاء هيئة الرقابة الدارية  م2013لسـ ــأن إنشـ ــنة    17والقانون رقم    بشـ لسـ

والتي نصـت على    (25 الث المادة محدداً اختصـاصـات الهيئة بالفصـل الث  م ولئحته التنفيذية2016

ة الإدارية في المتـابعـة والرقابة وفحص اختصـــــاصـــــاتهـا دون الإخلال بحق الجهـالهيئـة تبـاشـــــر  أن

 تباشر الهيئة اختصاصاتها على الوجه المبين التي:و الشكاوى والتحقيق

أكـد من أن   إجراء التحريـات اللازمـة   ا للتـ ابتهـ والتفتيش الـدوري على جميع الجهـات الخـاضـــــعـة لرقـ

اطـة ام المنـ ا للمهـ ذة  أداءهـ افـ ات النـ ا للتشـــــريعـ ا يتم وفقـ الهم دون    بهـ ا يصدون أعمـ املين بهـ ومن أن العـ

ــاط ــيب الإداريوس ــت لال لوظائفهم ومتابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحة التس ــوبية أو اس  ة أو محس

ــد أي من العاملين خلافا للقوانين   ــة إدارية جائرة ضـ ــف أي ممارسـ وإجراء التحريات اللازمة لكشـ

 واللوائح.

ــعة لرقابة ــف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضــ الهيئة    والكشــ

وكذلك   مة لضـبط تلك الجرائم والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللاز  أثناء مباشـرتهم لأعمالهم أو بسـببها

إذا اسـتهدفت المسـاس   غير المذكورين في الفقرة السـابقةالكشـف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من  

واتخـاذ الإجراءات   بـالمصـــــلحـة العـامـةأو إلحـا  الضـــــرر   بـأداء واجبـات الوظيفـة أو الخـدمـة العـامـة

 اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات .
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ً  يفهم من ذلك أن المشـرء في نص المادة أن اختصـاصـات الهيئة اسـتثناء على الأصـل   أشـار ضـمنيا

وأضــاف    والذاتية علي أعمالها وتصــرفاتها اختصــاص جهة الإدارة بالرقابة الداخليةيكمن في  الذي 

لم تقم بـأعمـالهـا الرقـابيـة  إذا    صـــــلاحيـات واســـــعـة تمكنهـا من الرقـابـة وحـل محـل جهـة الإدارةللهيئـة  

ريعات هيئة الر  رقابة فعالة على الإدارة العامة  لضـمان رء عندما قام بسـن تشـ قابة الإدارية  وأن المشـ

دارة في ممارســــة مهامها  أكدت ودعمت مبدأ التوازن والســــتقلال لجهة الإ  (25 وبالأخص المادة  

والرقـابـة وفحص الشـــــكـاوى  في المتـابعـة    عـدم الإخلال بحق الجهـة الإداريـة  مع "ورقـابتهـا على أنـه 

رســـة مهامها وفق النصـــوص التشـــريعية وتقيدها  وذلك جاء حتى تكون لجهة الإدارة مما  "والتحقيق

طيع وضــع  وتســت  مالي بداخلها نظرا أنها قريبة لهومكافحة الفســاد الإداري وال  بمبدأ ســيادة القانون

 1.الخارجية الداعمة لها في مكافحتهالحلول أسرء من الجهات 

يمنح الهيئة صــلاحية مطلقة كافية ولم يقيدها مطلقا بل وضــع وخلق أســس للنظام    وأن المشــرء لم

ســلطة لها    مادية والقانونية من تلقاء نفســهاحيث جهة الإدارة تقوم بالرقابة على تصــرفاتها ال  الرقابي

ليها تظلمات  إها من تلقاء نفسـها كمتابعة دورية أم  ورود  سـواء قامت ب  الإشـراف والتوجيه والمتابعة

ما تعرف بالرقابة    تم ممارســـــتها داخل جهازها الإداريت  من عامليها أو بلاغ وتمتعها برقابة داخلية

ية، والتي يباشـر يهالرئاسـ والتي    دة أشـكال منها الرقابة التلقائيةولها ع  ها الرئيس الأعلى على مرصوسـ

صـرفات  وتصـحيح أي ت  عية الإداريةترامها لمبدأ المشـروتتم ممارسـتها من تلقاء نفسـها  لضـمان اح

والرقابة بناء على التظلمات التي تكون بالســــتجابة للشــــكاوى  يشــــوبها عيب عدم المشــــروعية  

  والتظلمـات المقـدمـة في من توفرت فيهم شـــــروطهـا، وأن جهـة الإدارة تقوم بممـارســـــة الرقـابـة على

ريعات  ير العمل وفق التشـ راف عليها وسـ ين والإشـ روعية    أعمال المرصوسـ وذلك لضـمان تحقيق المشـ

 2الإدارية وعدم تعسف جهة الإدارة .

ة     ذين توفرت فيهم شـــــرطـا الصـــــفـ ات التي تتيح وتعطى للأفراد الـ اء على التظلمـ ة بنـ ابـ وأن الرقـ

ــكاوى في مواجهة جهة الإدارة ا ــم إلى التظلم الولئيوالمصــلحة تقديم الش وهذا التظلم    لأعلى وتنقس

ــدار القرار المتظلم منه لتعديله ــي يقدم    يقدم لجهة الإدارة التي قامت بإصـ أو إل ائه أما التظلم الرئاسـ

ــدار القرل إصـــ ت بـ امـ ة التي قـ ادي  راادارة الأعلى من الجهـ ا المـ ذه   أو فعلهـ انوني، وتتجلى هـ أو القـ

ومدى خضـوعها وتقيدها بمبدأ المشـروعية الإدارية من   ات في مراجعة تصـرفات جهة الإدارةالتظلم

 3عدمها. 

وتسـتطيع   لتصـحيح أخطائها باعتبارها الأقرب ونرى أن جهة الإدارة برقابتها على نفسـها لها فاعلية  

ــة الرقابة ال  ور والقضــاء عليهمعرفة ومعالجة مواطن القصــ خارجية كون  ومن جهة لبد من ممارس

ــصولة    بقائها أحادية الجانب  ــدارها وإل ائهاوكونها مسـ ــرفاتها من إصـ ــفاً    عن تصـ مما يخلق لنا تعسـ

 وإساءة استعمال سلطاتها من طرف الإدارة. 

اء الهيئة أكدت اختصـاصـات الهيئة على إجراء التحريات    (25 وبمقتضـى نص المادة  من قانون إنشـ

لمهـام الموكلـة إليهـا وفق  والتـأكـد من أداء ا  لـدوري على جهـات الخـاضـــــعـة لرقـابتهـااللازمـة والتفتيش ا

ومكافحة التســيب الإداري   ملون أعمالهم دون محســوبية ووســاطةومن ضــمان أن يصدي العا  القانون

 
 م.2013لسنة  20من القانون رقم  25انظر للمادة   1
 .  25 -24ف، ص: 1999الطبعة الثالثة -جامعة الفاتح سابقا   -الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي كلية القانون طرابلس  - محمد عبد ن الحراري\د  2
 . 26-25الحرارى، المرجع سا  ص:  3
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ووردت    لسـتعانة برجال الشـرطةومن صـلاحيات الهيئة ا  1وأي ممارسـات مخالفة للقوانين واللوائح

جراء التحريات  على أنه يمكن للهيئة السـتعانة بالشـرطة لإ  من قانون إنشـاء الهيئة  (28 بنص المادة  

وأشــار ذات   محضــر بتوثيق التحريات والمراقبة والتفتيش المفاج وأن يتم تحرير    والرقابة الفردية

لها والطلاء  إلى أن للهيئة إجراء التفتيش المفاج  على الجهات الخاضـــعة    (30 القانون في مادته  

الحفاظ على الأدلة   والتحفظ على السـجلات والوثائق لضـمان  على جميع المسـتندات بما فيها السـرية

 2المعنيين لسماء أقوالهم . استدعاءويحق لها 

تها  ومن خلال السـتقراء يتضـح أن المشـرء وضـع اطاراً تشـريعياُ  لتمكين الهيئة من ممارسـة رقاب

ســـتندات والتحفظ  والطلاء على كل الم  حيات التي تشـــمل التفتيش المفاج ومالها من صـــلا  الفعالة

تها وصـلاحياتها في مكافحة  وهذا ما يصيد ويدعم سـلط  عليها إن رأت ذلك والسـتعانة برجال الشـرطة

وقد بينت الفقرة الثالثة والرابعة من    والإحالة للجهات القضـــائية ودورها الوقائي والمســـاءلة  الفســـاد 

ادة   الكشـــــف  (25 المـ ة  بـ ــاء الهيئـ انون إنشـــ ة  من قـ ات الإداريـ الفـ ا    عن الجرائم والمخـ التي يرتكبهـ

والتحري  ة لضــبط الجرائم  الإجراءات اللازمالعاملون أثناء القيام بأداء أعمالهم، أو بســببها، واتخاذ  

ــباب القصـــور واقتراح ووضـــع    ية بالمرافق العامةومعرفة العيوب التي تعرقل النظم الدار  عن أسـ

 حلول لتلافيها في المستقبل.

اء  التي تكون بالفعـل أو المتن  ا البعض بأنهـا الجريمـة التـأديبيـةفقـد عرفهـ نأتي لمعرفة الجرائم الإدارية

أو الإخلال بحسـن السـلوك الوظيفي والمس بكرامة المهنة والوظيفة    لفعل مخالف للواجبات الوظيفية

ً   عامةال ــيراً أو خرقا ــ للواجبات والقوانين أثناء العمل  بل يكفى أن يكون تقصـ واء كان ذلك عمداً أو سـ

امـةنرى أن الجرائم والمخـالفـات الإداو  3عن غير عمـد  المصـــــلحـة العـ ر   أو خ  ريـة هي أي إخلال بـ

ــوابط وقواعد الوظيفة العامة ــالم الجهمي بأنها " كل إخلال  لضـ ــتاذ خليفة سـ بواجبات   وعرفها الأسـ

 4الوظيفة أو خروج عن مقتضياتها " . 

فة والجريمة الإدارية  نســتخلص أن المشــرء بليبيا لم يضــع لنا تعريفاً دقيقاً وواضــحا للمخال  تحليلناوب

حريـة في بجـانـب إيجـابي من عـدم تقييـدهـا وتضـــــييقهـا بقـدر تمتع الجهـات الضـــــبطيـة    وجود في حين  

حيث نجد   ،من هذه المكنة  السـلطة  تكييف الوقائع، لكن الأمر الذي قد يخلق التعسـف وإسـاءة اسـتعمال

وقانون    متعلق بشـصون الموظفين العموميين  م1976لسـنة    55لمدنية السـابق رقم  في قانون الخدمة ا

ة    12علاقـات العمـل رقم   ديم تعريف محـدد 2010لســـــنـ د العقوبـات دون تقـ اء بتحـديـ م فقط تم الكتفـ

ابعـة كـل الجهـات الخـاضـــــعـة  هيئـة الرقـابـة الإداريـة في تولي متـويكمن دور  5ودقيق للجريمـة التـأديبيـة

لفـات والجرائم الإدارية والمـاليـة التي يتم ارتكـابهـا من الموظفين أو لك للكشـــــف عن المخـالرقابتهـا وذ 

ــواء كا  العاملين ــد أم من عدمهومن في حكمهم ســ ن المتابعة والتحري عن  والقيام بدورها م  ن بقصــ

 أو للمجالس التأديبية. ومن ثم إحالة المخالفين للتحقيق والستدلل المخالفات والكشف عن مرتكبيها

الجرائم غير المرتبطة    ومن في حكمهم، يشـير هذا الأمر إلي  د المشـرء على الموظفين والعاملينوأك

الموظفين امـة  جرائم التي يرتكبهـا غير الموظفينأي ال  بـ والأداء   ولكن تمس جرائمهم المصـــــلحـة العـ

 
 .  30-28-25م، المادة 2013لسنة 20انظر لقانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم   1
 م، بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية.2013لسنة  20من قانون رقم  30-28انظر للمادة   2
 .  40-39ص :  1988ى سنة الطبعة الأول -الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والعلان   -قواعد تطهير الأجهزة الإدارية  حسين حمودة المهدوي،  3
 .   27،ص 2014دار المطبوعات الجامعية  -ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي -د.حمد محمد جمد الشلمانى  4
 م، بشان علاقات العمل الليبي . 2010لسنة  12قانون رقم   5



 

29 
 

حها إياه المشــرء  التي من  يعُد  توســعاً في اختصــاصــات الهيئةالعاملين وهذا ما  والوظيفي للموظفين  

 على الموظفين فقط، بل يمتد ويشمل غير الموظفين.أي ل يقتصر

آخرون  وعرفهـا    تـأديبيـة كـل فعـل يرتكبـه العـاملون أثنـاء تـأديتهم لوظـائفهم، أو بســـــببهـاالجريمـة الوتعُـد  

ة ات الوظيفيـ الواجبـ ا أي إخلال بـ أنهـ الف القوانين واللوائح ال  بـ ال تخـ أفعـ ام بـ ل أو القيـ ا داخـ معمول بهـ

من المصــــطلحات منها الذنب الإداري أو الخطأ د العديد ووجب  ذهب المصســــســــة الحكومية ومنهم  

 1 .أي الأخطاء التي يرتكبها الموظف العام الإداري

ا   إنهـا جميعهـ الرغم من هـذه التســـــميـات فـ أديـة    ذات المعنىبـ  تفســـــرو بـ اء تـ أي الأخطـاء التي تتم أثنـ

هم الوظيفية وتصثر وتضـر بالمرفق العام وعلى سـيرالعمل بالمصسـسـة بشـكل  مالموظفين العامين لمها

وحدد   اء في قانون علاقات العمل الليبيوأن المشـرء الليبي لم يقدم تعريفاً معيناً بل ج  منتظم ومطرد 

ننا نصيد المشــرء الليبي  إوالمحظورات الواجب تلافيها وتجنبها، و الواجبات المفروضــة على العامل

د  دم تحـ ة حيـث  بعـ أديبيـ ة التـ د تعريف دقيق للجريمـ اســــي  أيـ الواقع الســـــيـ أثر بـ ا من الجرائم التي تتـ نهـ

 ة في دول العالم الثالث ولكن في ذات الوقت تعطى ســلطات أوســع  خاصــ  والجتماعي والقتصــادي

 .جهة الإدارةل

مل الجرائم دون اسـتثناءإن تجنب   رء لتعريف الجريمة التأديبية شـ روعة  لكل الأفعال غي  المشـ ر المشـ

وترك لجهة الإدارة الســــلطة التقديرية لوجود جريمة تأديبية أو   المرتكبة من العاملين وغير العاملين

غير  وذلك لعدم خروج تصــرفات الإدارة عن الأفعال    مع خضــوء قراراتها لرقابة القضــاء  ل، ولكن

علي خطار شـــنطاوي "بأنها ارتكاب الموظف العام فعلا إيجابياً أو المشـــروعة، وقد عرفها الدكتور

 2.سلبيا يلحق ضرراً بسير المرفق العام الذي ينتمي إليه" 

ال ا ة للمـ اليـ ام المـ ة الحكـ الفـ ة تكون في مخـ اليـ ات المـ الفـ ا المخـ ةأمـ ة الليبيـ دولـ الـ ة بـ ام والميزانيـ وعـدم    لعـ

تريات التقيد بالقو ، وقد عرفها البعض انين واللوائح المنظمة للمناقصـات والمزايدات والمخازن والمشـ

أو العمد، وينتج عن هذا   ريرجع إلي الإهمال والتقصــي  بأنها مخالفة تنتج وتنبثق من تصــرف خاط 

ــياء مبالم مالية من الأموال   ــرف أو ضــ ــات والهيئات العامةالفعل صــ ــســ والجهات   العامة للمصســ

 3الخاضعة لرقابة الهيئة .

ــة  25مادة ونمضــى إلى تناول دور هيئة الرقابة الإدارية في ال ــادس ــة والس من إجراء  الفقرة الخامس

الأفراد ومنظمات المجتمع    ودراسـة الشـكاوى والبلاغات من  والكشـف عن أسـباب القصـور  التحريات 

ين العمل الإداري ومعالجة  وتقديم مقترحات لتحســـ  تابعة ما ينشـــر في الصـــحف والإعلاموم  المدني

ونجد أن المشــرء الليبي منح للهيئة صــلاحيات واختصــاصــات واســعة  لمحاربة الجرائم    القصــور

بالطلاء والتحفظ على أي بيانات أو مسـتندات ذات   المالية والإدارية، فمن جهة تسـتطيع الهيئة القيام

  وحق الســـتدعاء لســـماء أقوال المعنيين  أهمية والحصـــول على نســـخ منها حتى وإن كانت ســـرية

 مصلحة العامة ذلك الي وقف الموظف احتياطياً عن العمل إذا اقتضت  أ وصلاحية الإيقاف عن العمل

 
 . 95ص:  2019سنة  دار النهضة العربية، -الطبعة الأولى  -سلسلة الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية -عصام الطباخ \د  1
طار  فيصل مصطفي  نقلاً عن  –  1993جزء الثالث ،عمان  د.ط( مصسسة وائل للنسخ السريع، مباد   القانون الإداري الأردني،  على خطار شنطاوي،  2

بات الحصول على  ، العلاقة بين  الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية دراسة مقارنة جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا أطروحة استكمال متطلغنام

 .10ص:  2016نابلس فلسطين سنة  درجة الماجستير في القانون العام،
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وأعضـائها تفتيش    بل أتاح للهيئة والمراقبة والتحريات السـرية، لكن المشـرء لم يتوقف إلى هذا الحد 

ــخاص ومنازلهم بع ــول على موافقة رئيس الهيئة إذا توافرت المبررات لذلكالأشــ وتفتيش    د الحصــ

مع    مهـاأمـاكن العمـل وغيرهـا من المواقع التي يقوم الموظفون المنســـــوب إليهم المخـالفـات بـاســـــتخـدا

لبد أن يتم تحرير محضـر رسـمي بها  وأن إجراءات التفتيش   سـتطاعتهم السـتعانة برجال الشـرطةا

 1سواء كان الموظف المعنى موجوداً أم ل. وتضمنه تفاصيلها

يتضـح لنا إعطاء المشـرء هذه الصـلاحيات لتمكينها ودعمها لمعرفة أسـباب    بالسـتناد إلى المعطيات 

ــاد ف ــير المرافق ال  ومعالجتها  ي القوانين الليبيةالمصدية للفسـ ــن سـ ــتقبل وحسـ عامة وتلافيها في المسـ

ونجد المشـــرء أشـــار إلى تلقي الهيئة الشـــكاوى والبلاغات من الأفراد   وتحديد المســـصولية القانونية

ــبيا في المجتمع والدولة الليبية  والمجتمع المدني وأن هذا المصــطلح حديث ن ــرس   بعد قيام الثورةانتش

تكون لها دور أسـاسـي في و  ،وعرفه المجتمع المدني بأنه  كل التجمعات المدنية م  2011الليبية سـنة  

ــاد وال ــاد مكافحة الفس ــليط الضــوء على وقائع الفس والمخالفة    رقابة على أفعال الســلطات بالدولة وتس

مما جعل المشــرء للهيئة قبول الشــكاوى والبلاغات المقدمة   للقوانين والإبلاغ عنها وماله من أهمية

 من طرفهم مساعدة وداعمة للهيئة في محاربة الفساد .

ــكاوى من أي جهة  مكنةوتملك الهيئة   ــحف والإعلام والدور   قبول الشــ ــر في الصــ ومتابعة ما ينشــ

عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس المال  الجوهري الذي تقوم به هذه الوســــائل من الكشــــف

اد ، ومن جهة تقوم بتوعية ثقاوالصـالح العام عب في تعزيز محاربة الفسـ وتجعل وتدفع الجهات   فة الشـ

ــحاب الخ ــاص لتخاذ الإجراءات القانونيةالرقابية وأصـ ــكوى من أهمية كونها مرحلة   تصـ وما للشـ

 2تسبق مرحلة التحري والستدلل .

ــكوى بأنها ك ــرر من الجريمةوتعرف الشـ ــة    يهأو المجنى عل  ل تظلم يرفعه المتضـ للجهات المختصـ

شره صاحب الحق وهناك من عرفها بأنها هي كل إجراء يبا  الإجراءات القانونية ضد مرتكبهالتخاذ  

ــطات بوقوء جريمة واقعة  معينة  للتعبير عن إرادته وأنها تختلف عن البلاغ الذي  عرف بإبلاغ السـ

لة ومرافقهـا أي هو المعلومة التي  تمس الدو  مالجريمـة في مواجهـة المبلم وغيره أ  ســـــواء وقعـت هذه

ومواقع التواصـل الجتماعي    أحد الأشـخاص أم التصـال الهاتفي  سـواء عن طريق إبلاغ  ترد للهيئة

يا  أوجب القانون رقم   3والإعلام وأي طريق لوصـول المعلومة   نة    20وفي هذا السـ م أن  2013لسـ

يقوم    ى وإن كانت غير معروفة المصــدرحت  ول الشــكاوى والبلاغات من أي مصــدرالهيئة تقوم بقب

زم بخصـوصـها وإذا تبين وجود  مأمور الضـبط القضـائي بإجراء التحريات والتحقق والسـتدلل اللا

يشـرء في جمع السـتدللت وتجهيز ملف بموضـوء الشـكوى ليباشـر إحالتها لادارة العامة   جريمة

 4للتحقيق .

كل  العملي لبد لمأموري الضـبط القضـائي القيام بعمليات المتابعة والبح  وفى التطبيق ث والتحري بشـ

ق بين الأخطاء الإدارية والمالية التي ل ترتقى  ومن ثم الستدلل والتمييز والتفري  كامل لكل الجوانب 

بالتشــريع الليبي لتحقيق    أو الخاصــة  لصــور الجرائم وتكييف الأفعال وما خالفته من القوانين العامة

 
، الختصاص المستحدث لهيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها ودوره في الحد من جرائم الفساد ،مجلة  د.عبد المجيد، رز  سعد علي  1

 . 298ص  2021مايو   53العدد  -جامعة المنوفية  –البحوث القانونية والقتصادية، كلية الحقو  
 . 56،ص 2025-الطبعة الأولى  -المركز القومي لاصدارات القانونية-إجراءات ما قبل المحاكمة لجرائم الفساد الإداري -زينة يحي ميكائيل بك العباسي\ د  2
 . 63زينة يحيي، المرجع سابق، ص:   3
 م، بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20القانون رقم   4
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اءة تفسـير النصـوص، بل لم يتوقف الأمر هنا  وتج العدالة رء في المادة    بلنب إسـ من   50ذهب المشـ

على مجلس الوزراء والوزارات والجهـات التـابعـة لهـا  إحـالـة  "  م أنـه  2013لســـــنـة  20القـانون رقم 

نســخة من محاضــر اجتماعاتها وقراراتها فور صــدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن 

ة أو تتضـــمن ت ييراً في تحيل للهيئة صـــوراً من مراســـلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالي

ليها من الجهات الخاضــــعة إبين للهيئة أن القرارات المحالة  ذا تإالصــــلاحيات والمراكز القانونية و

افـذة تتولى الطعن في تلـك القرارات أمـام دوائر الق ضـــــاء الإداري لرقـابتهـا مخـالفـة للتشـــــريعـات النـ

ــأنه المطعون فعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرارويترتب على رفع الط   "يه لحين صــدورحكم نهائي بش

التزامها بمبدأ    وأن هذا الختصـــاص منح الهيئة صـــلاحية مراجعة قرارات الســـلطة التنفيذية ومدى

امة وتحقيق العدالة والمصــلحة الع  ســلطة رقابية مســتقلة لحماية المالك  مشــروعية القانون ودورها

 1ومعالجتها في المستقبل . ومعالجة أسباب القصورإن وجدت 

الإدارة العامة بل ابة الإدارية اســتثناء عن القاعدة أي ل تأخذ دورما أشــرنا ســابقا أن دور هيئة الرقك

عن    دورها ضـــمان التزام الإدارة العامة بمبدأ ســـيادة القانون وتعزيز الحوكمة ودورها في الكشـــف

ــور لادارة وتجنب المخالفات  ة ل تتدخل في أعمال جهة الإدارة إل في حالت  إن الهيئو  أوجه القصـ

ــاء الهيئة منها صـــلاحية التحقيقوالمشـــرء أضـــاف العديد من التعدي  معينة   لات الحديثة لقانون إنشـ

ــاصلوتحريك الدعوى العموم ــاء والتسـ ــرتها للدعوى أمام القضـ ــمون  يثار  الذي  ية ومباشـ حول مضـ

من التحقيق  التي منحت للهيئة  والصــلاحيات الممنوحة    هاالختصــاصــات المســتحدثة وضــابط تنظيم

على العقود الإدارية بالدولة ما   صـــولً إلى تحريك الدعوى العمومية والرقابة المصـــاحبةوالتأديب و

 ودعم صلاحيات الهيئة . اتجه له المشرء في مكافحة الفساد يوضح لنا تطوراً 

 استدادا  التحقيق والت ديب الإدار : -أ

أســند المشــرء الليبي اختصــاص التحقيق والتأديب الإداري والذي يكون اختصــاص أصــيل لجهة 

الذي نظم تشكيل    م2010لسنة    12العمل الليبي رقم    الإدارة العامة وفق ما نص عليه قانون علاقات 

ة   ة الإداريـ ابـ ة الرقـ ك منح المشـــــرء لهيئـ ا ومع ذلـ ة والعليـ اديـ ة العـ أديبيـ الس التـ ان التحقيق والمجـ لجـ

تثنائياً ولكن دون إخلال بحق جهة الإدارة في ممارسـة مهامها إذا لم تباشـره الهيئة قبل  اختصـاصـاً اسـ

م والمعـدل بقـانون  2013لســـــنـة   20قـابـة الإداريـة رقم جهـة الإدارة بموجـب قـانون إنشـــــاء هيئـة الر

نه قبل البدء في تفاصـيل الختصـاصـات المسـتحدثة لبد أن نوضـح مفهوم  إو2م2016  لسـنة  17رقم

المشرء الم ربي    لرنة لم تقدم لنا تعريف موحد مثالموظف العام حيث يتضح لنا أن التشريعات المقا

ــخص يعين ف ــم في  عرف الموظف العام بأنه كل ش ــلم إي وظيفة قارة أي دائمة ويرس حدى رتب الس

عرفـه بـأنـه كـل من يشـــــ ـل وظيفـة مـدنيـة من    ارة العـامـة، أمـا المشـــــرء الكويتيالخـاص بـأملاك الإد 

ــمى وظ ــرء العراقي عرفه بوظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مس نه  أ يفته، أما المش

كل شـخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضـاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصـة  

  ت ويخضــع لأحكام التعاقد، ويتجلى لنا أن تعريفات الموظف العام في جل التشــريعات المقارنة اتســم 

 3بالدولة على تعريف الموظف. بالمرونة وينعكس النظام القانوني السائد 

 
 م بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20من القانون رقم  50انظر للمادة   1
 م، بشان علاقات العمل الليبي . 2010لسنة  12قانون رقم   2
النظريات العامة للتأديب في الوظيفة العامة دراسة موازية في القانون الليبي والقانون المصري والشريعة الإسلامية،   نصر الدين مصباح القاضي ،\د  3

 .  35، ص 1997رسالة دكتوراه جامعة عين الشمس القاهرة كلية الحقو  ،دار الفكر العربي، سنة 
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اي النظر إلى التبـ ا من  وبـ ائم بين التشـــــريعـات منهـ ام واكتفى  أن القـ غفـل وضـــــع تعريف للموظف العـ

بتوضــيح الوظائف التي يســرى عليها قانون العمل وأوكل مهمة وضــع التعريف للفقه والقضــاء، أما 

د إليه عمل بالمرفق  في التشــريع الليبي اســتقر الفقه والقضــاء أن الموظف العام هو كل شــخص أسُــن

امـة و دولـة أو الهيئـات العـ ابع للـ ام التـ ة  ن يكون عمـل دائم ويتقـأالعـ ابلـ  جر من المـال  العـامأاضـــــى مقـ

سواء نظام الوظيفة المعلقة التي يكون عملا دائم    بالنظام القانوني بالدولة  ومفهوم الموظف العام يتأثر

خـاضـــــع لنظـام قـانوني عـام ومحـدد للحقو  والواجبـات الوظيفيـة وعلاقتـه بـالإدارة العـامـة أو النظـام  

م وقواعد لأنظمة ولوائح خاصــة للعمل، ما خضــع فيها الموظف لنظتوحة والتي يالخر الوظيفة المف

ــع تعاريف ومفاهيم بل  إرونة للعلاقة ويمنحه م ــريع ل تكون في وضـ يهدف إلى تحديد ن مهمة التشـ

دارة حكامها وتنظيم العلاقة بينهم وبين جهة الإأالتي تبين الفراد الســاري عليها  النصــوص القانونية  

 تحقيق الصالح العام.جل ألتحقيق الأغراض التي سنتها النصوص من 

ــكل غير دقيق في  ــريعات الليبية نجدها قد تناولت مفهوم الموظف العام بش ــل التش ــلس وبالرجوء لتس

ــنة    55لخدمة المدنية رقم  قانون ا ــت المادة 1976لســ ب( ان الوظيفة هي  في البند    2م حيث نصــ

ح  مجموعة من الواجبات والمسصوليات والختصاصات التي تهدف إلى خدمة المواطن وتحقيق الصال 

كل من يش ل احدى الوظائف المشار اليها في البند   ب ( بأنه  ج( الموظف العام  العام وعرف البند  

.1 

حدد الإطار العام لتطبيق القانون  بل   لنا تعريفاً شــاملاً ودقيقاً    ن المشــرء لم يقدمأ  المصشــرات وتظهر

لخـدمـة وأن التعريف المـذكور في قـانون ا والقضـــــاء المكنـة في تحـديـد المفهومالفقـه    وهـذا مـا أعطى

م الإدارة العامة في أداء تســـتعين به م شـــمل كل العاملين بالدولة الذي1976لســـنة    55المدنية رقم  

وينطبق عليهم وصــف الموظف العام ســواء تم تنظيم أوضــاعهم الوظيفية بموجب القانون أم   مهامها

ــتقر ــنة    اللوائح، واسـ ــن محله قانون  و  تدخل المشـــرءحيث    م2010نفاذ هذا القانون حتى سـ قام بسـ

بـإعـادة التنظيم القـانوني للموظف والوظيفـة العـامـة   الـذى قـام م2010لســـــنـة  12علاقـات العمـل رقم 

انونيويعتبر ــاس القـ ة المنظم ل  الأســـ ة الليبيـ دولـ امفي الـ اء في المـ  لموظف العـ ه تعريف    5ادة  وجـ منـ

ــات والواجبـات    الوظيفـة والموظف ــاصـــ ــار إلى أن الوظيفـة هي مجموعـة من الختصـــ حيـث أشـــ

والمســـصوليات والصـــلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية أما الموظف فهو كل من يشـــ ل إحدى 

 2 .الوظائف بملاك الوحدة الإدارية 

 حيث في  لليبية وضعت اصطلاح الموظف العام ولكن لم تضع معيارا دقيقاً لهويبرز لنا أن القوانين ا

تحـديـد الفئـات للعـاملين بـالـدولـة الـذين يطبق    قـانون الخـدمـة المـدنيـة من وجهـة نظرنـا نراه اقتصـــــرعلى

ا لم يقم بت يير  و  م أل ى قـانون الخـدمـة المـدنيـة2010لســـــنـة    12نون، والقـانون رقم  عليهم أحكـام القـ

اعتمدت القوانين على ربط تعريف  العناصر والشروط للوظيفة العامة و بل أعاد تكرار ذات   جوهري

 وقـد  ،الموظف العـام بـالعمـل والوظيفـة مـا يبين لنـا بقـاء النهج التقليـدي في تحـديـد مفهوم الموظف العـام

الموظف العمومي هو كـل من  "    4الفقرة  16عرف قـانون العقوبـات الليبي الموظف العـام في المـادة  

أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة، أو الوليات، أو الهيئات العامة الأخرى، سـواء كان موظفا  

 
 م .1976لسنة  55رقم من قانون الخدمة المدنية، 2مادة انظر لل   1
 م، بشأن علاقات العمل . 2010لسنة  12من قانون رقم  5انظر للمادة   2
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ــتخدما د  ــمل فئات مثل محرري العقود   "ائما أم مصقتا، براتب أو بدونهومســ ــع التعريف ليشــ  ووســ

 1والشهود أثناء القيام بواجبهم. والمحكمين والخبراء والمترجمين والأعضاء المساعدين في الأحكام

أن تعريف قانون العقوبات اتصــف بالشــمولية والمرونة أفضــل من ســابقيه حيث لم يكتفي    ويتبين لنا

ــخا  بالعاملين الدائمين بجهة الإدارة ــمل الأشـ ــورة مصقته أو بدون  بل شـ ص الذي يصدون مهامهم بصـ

ــصوليات القانونية في   مقابل ــق المس والتعريف به في قانون عقوبات يعتبر خطوة مهمة فيما يتعلق بش

ــاءلتهم عند مخالفة القانون بل لم مواجهة الفراد الموظفين الذين ي ــالح العام ومسـ قومون بخدمة الصـ

قانون العقوبات الليبي    من  2الفقرة    مكرر  299يتوقف المشــرء الجنائي هنا بل جاء في نص المادة 

أنـه   قـانون العقوبـات   16من المـادة    4د مع عـدم الإخلال بتعريف الموظف الوارد  في البنـ"  على أنـه 

يعد في حكم الموظف العام رصســاء وأعضــاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومســتخدمو الشــركات 

والجمعيات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات او المصسسات العامة تساهم في والمصسسات  

 2 ".راس مالها

كون الموظف العام    ف الموظف العام للأحكام الجنائيةتعري  ن النص في قانون العقوبات توســع فيإو

ــ ــركات التي تس ــات والش ــس عن النظام  اهم فيها الدولة والهيئات العامة وب ض النظريعمل في المصس

وأن غاية المشـــرء من هذا التوســـع لضـــمان تطبيق القانون    نوني للعلاقة بين الموظف والدولةالقا

 3. قد يش ل منصباً يصثر على المصلحة والمال العامالجنائي خصوصاً بأن الموظف 

من  تولى الفصــل في الطعون التي تقدم  ببصــفته صــاحب الختصــاص  والقضــاء الإداري الليبي  أما  

حيـث    القضـــــاء الإداري بمحـاكم الســـــتئنـاف قـام بتحـديـد مفهوم الموظف العـامموظفين عبر دوائر  ال

بينت اختصـاصـات  و  م بشـأن القضـاء الإداري1971لسـنة    88ية من القانون رقم  المادة الثان  جاءت 

ــتقر القضــاء الليبي  بما في ذلك الموظف العام  لإداريالقضــاء ا عبر دوائر القضــاء الإداري   وقد اس

عام تديره أو  بتعريف الموظف العام بأنه هو كل شــــخص الذي يعُهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق

ليه  وما يترتب ع  بق عليه جميع القوانين واللوائح الخاصـــة بالخدمة المدنيةوينط  تشـــرف عليه الدولة

ية للموظف العـام من حقو  والتزامات، وأن هذا التعريف وضـــــع وبين تحـديد المســـــصوليـات القـانون

واستقرت بأن الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه   بالدولة الليبية، وأكدت المحكمة العليا الليبية

بعمل دائم في  خدمة مرفق عام تديره أو تشــــرف عليه الدولة ومن تم تســــرى عليه جميع القوانين  

ــفة الموظف العام أن يكون    مة المدنيةولوائح الخد  ــفاء صـ بما من حقو  وواجبات وأنه ل يلزم لإضـ

من أســـند إليه العمل ذا صـــفة  ولو كان    ، وإنما العبرة بدوام العمل ذاتهشـــ لة للعمل دائماً ومســـتمراً 

 4كما أنه ل أهمية للمرتب الذي يتقاضاه الموظف العام . مصقته

فقـد اختلف الفقـه في تعريفهـا فقـد عرفهـا الـدكتور إســـــمـاعيـل زكى بـأنهـا هي كـل   أمـا المخـالفـة التـأديبيـة

أنه أن يترتب عليه امتهان  من شـ  لال بحسـن السـيرة والسـلوك واتداب تقصـير في أداء الواجب أو إخ

  أما الدكتور الطماوى  ،ظفينوالخروج على التزاماتها المفروضة على المو  المهنة والحط من كرامتها

ي    وذهب   ،كبه العامل ويجافي واجبات منصـبةفقد عرفها بأنها كل فعل أو امتناء يرت   بأنالفقه الفرنسـ

 
 من قانون العقوبات الليبي. 16انظر للمادة   1
 من قانون العقوبات الليبي .  2مكرر الفقرة 299انظر للمادة   2
ص:  2020الإصدار الثاني، سنة  4مجلة جامعة صبراته العلمية، المجلد  -الموظف العام وعلاقته بالإدارة في القانون الليبي -عمر رمضان المريري   3
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،  فة للواجبات التي تفرضها الوظيفة و امتناء عن فعل يكون مخالأكل فعل تكون في    الجريمة التأديبية

لتعريف الخطأ التأديبي أو الجريمة التأديبية بأنها الواقعة   فقيه الليبي الدكتور بشـير مسـكونىوذهب ال

 ومن ثم فهي سبب قيام المسصولية التأديبية للموظف. د إليها القرار الإداري التأديبيالمادية التي يستن

الواجبات  ولال الموظف بالقيام باللتزامات  ن الجريمة التأديبية هي إخأ  يتضـح  سـتقراءلمن خلال او

وأن الجريمة    ،لرتكابه عمل مخالف يه لأداء وظيفته ســواء كان بقصــد أم ب ير قصــد المفروضــة عل

قد قام بجرائم  مخالفاً أثناء القيام بعمله، ولكن قد يكون الموظف    التأديبية هي كل فعل يرتكبه الموظف

وظف قبل بالجرائم التي يقوم بها الم  فيما يتعلقحيث   ،قبل الخوض في عمله أو خارج سـاعات العمل

جبـات الوظيفـة  على وضـــــعـه الوظيفي إذا كـانـت الأفعـال تتعـارض مع التزامـات وواتصثرفـإنهـا تعيينـه  

لموظف بـإخفـاء  يقوم ا ل ة جـاهلـة بهـذه الأفعـال، أيأل تكون جهـة الإدار نـه لبـد إالتي تم تعينـه فيهـا، و

 .الأفعال عن إدارته

ا ل تعتبر أخطاء نهأيقوم بهـا الموظف بعـد ســـــاعات العمل فإن البعض أشـــــار إلى أما الأفعـال التي  

يصثر  الذي كن بشـرط أل تخل بكرامة الوظيفة واحترامها والإسـاءة لسـمعتها، الأمرول  وجرائم تأديبية

 .1ولمصسسات الدولة  سلبا على صورة الموظف العام

يبي هو كل فعل يرتكبه الموظف يتعارض مع واجباته والتزاماته ســواء كان  وإننا نجد أن الخطأ التأد 

ً أالخطأ ادارياً  ــر في القانون الليبي بل و ماليا ــبيل الحص ــت محدده على س ، وأن الجرائم التأديبية ليس

تأديب  تســتدعي  ، إذا كان الفعل المرتكب مخالفة  ةســلطة تقديرية لكل واقعة على حد أعطى المشــرء  

المادة  بة  وأن قانون إنشـاء الهيئ  الليبية  ل، ما يوضـح لنا مرونة المسـاءلة التأديبية بالدولة  أو  الموظف

ــاأن  "  أكد   25 ــاتها دون الإخلال بحق الجهة الإدارية في    رلهيئة تباشـ ــاصـ والرقابة    المتابعةاختصـ

 2"...والتحقيق  وفحص الشكاوى

ــاص جهة الإإو ــل عام من اختصــ ــلطة ن التحقيق والتأديب الإداري يعتبر كأصــ دارة التي هي الســ

ائي في أي لم يضــعها بشــكل عشــو  رء عندما قام بوضــع هذه الصــلاحيات ن المشــأالمخولة به حيث  

يصدى إلى انحراف الهدف من التأديب، وفي هذا الصــدد قد الأمر الذي موظف أو صــ ار الموظفين  

الإجراءات حدد زمن اتخاذ    116مادته  في  م  2010لســـنة    12العمل الليبي رقم    نجد قانون علاقات 

ً  ل يجوز اتهام العامل في مخالفة مضــى"في المخالفة التأديبية أنه     على كشــفها أكثر من ثلاثين يوما

ر ضـــــمـانة للموظف وهذه ما يعتب  "يخ المخـالفـة بأكثر من ســـــتين يوماأو توقيع الجزاء عليـه بعـد تار

  ت لال هـذه الجريمـة بعـد فترة من وقوعهـاوعـدم اســـــ  نظـام القـانوني وضـــــمـان الإجراءات التـأديبيـةبـال

 3وابتزاز الموظفين بها . 

د لاجراء المواعيـ د على اللتزام بـ ة لحفظ حقو  الموظفين  ونرى أن المشـــــرء أكـ أديبيـ دم لات التـ عـ

ــف وأن نص المادة  ــول التعســ ــمانه  من  116حصــ قانونية لحماية    قانون علاقات العمل يعتبر ضــ

 وحفظ حقو  الموظفين. ابلالموظف من تعسف الطرف المق
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أديبيـة لمـا لـه من دور من كشـــــف ن التحقيق الإداري يكون من الإجراإو ءات الجوهريـة  للعمليـة التـ

ــتجواب الموظف أو العامل بالوقائع ال  الحقيقية ــمن اس ــبتها للموظف، ويتض ــب إليه  ومدى نس تي تنس

ة ه الوظيفيـ اتـ ه والتزامـ اتـ ه لواجبـ الفتـ د    بمخـ ة ويالتي تعـ أديبيـ ات تـ الفـ لجرائم ومخـ ة من  ك  تمثـ انـ ضـــــمـ

 إذا لم يتم  أي قرار يتُخذ من جهة الإدارة باطلا  فإن  الضـمانات السـابقة للمتهم بموجب القوانين الليبية

ــروطها التحقيق في الواقعة منها الحالت التي يتم فيها التلبس من خلال   إل في وقائع معينة بتوفر شـ

دات واتخـاذ القرار دون تحقيقثبوت الجريمـة من خلا   من قـانون  156ونصـــــت المـادة   ل المســـــتنـ

على أهميـة التحقيق المســـــبق لضـــــمـان عـدالـة الإجراءات   م2010لســـــنـة  12علاقـات العمـل رقم 

 1التأديبية.

ة   ا الليبيـ ة العليـ اريخ 29\3ري رقم  في الطعن الإداوأكـدت المحكمـ ه م1985\03\31  بتـ أنـ من  "     بـ

ن الجنائي إنما يقوم على مبدأ المقرر في الفقه والقضـاء الإداريين أن القانون التأديبي شـأنه شـأن القانو

لأي ســـــبـب من الأســـــبـاب أن يعـاقـب من ثبـت ارتكـابـه لجريمـة  لعقوبـة إل بنص ولهـذا فـأنـه ل يجوز

من قـانون علاقـات   118حيـث دعمـه هـذا المبـدأ نص المـادة    2"  بيـة بعقوبـة لم ينص عليهـا القـانونتـأدي

ل الليبي   ه " ل يجوز توقيعالعمـ ذي نص على أنـ ة    الـ الفـ المخـ ه بـ د إبلاغـ ل إل بعـ امـ أي جزاء على العـ

ــر يوقع عليه على أن يبدأ   ــماء أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضـ ــوبة إليه كتابة وسـ المنسـ

ــبعة أيام على الأكثرال ــبة لجزائي الإنذار تحقيق خلال سـ ــاف المخالفة، ويجوز بالنسـ من تاريخ اكتشـ

ــفاهة وأن يثب  ــم من المقابل الذي ل يزيد مقداره على مقابل ثلاته أيام أن يكون التحقيق شـ ت  والخصـ

ترط أن يكون القرارالصـادروفي جم  مضـمونه بالقرار الصـادر بالجزاء بتوقيع العقوبة  يع الحالت يشـ

لتطبيق    شفافيةلضمان العدالة وال  توضيح الأسباب والمبررات للعقوبةمسـببا "  وتثبيت المضمون مع  

 العقوبات وفق المشروعية . 

ة الم ايـ ادة على حمـ ةوأكـد نص المـ أديبيـ ه بـالإجراءات التـ ابـة وم  وظف وحقوقـ ة الرقـ نح المشـــــرء هيئـ

لثاني  من الفصل ا  23وفق المادة    ن والعاملين بالجهات التابعة لهاإجراء التحقيق مع الموظفي  الإدارية

تتولى إدارة التحقيق إجراء التحقيقـات فيمـا نســـــب للموظفين  " م إنـه 2013لســـــنـة  20للقـانون رقم  

يكلفه بذلك أو من    مخالفات المحالة إليها من رئيســهاالعاملين بالجهات الخاضــعة لرقابة الهيئة عن ال

 3 . "وفقا لأحكام القانون

وتحقيقات الإدارة ل تبتد     ،ويتضـــح لنا من خلال النص أن إدارة التحقيق الجهة ذات الختصـــاص 

إل بناءً على الإحالة وأن يكون التقريرالمحال معتمداً من الســــيد رئيس الهيئة بالإحالة للتحقيق، وأن  

الأصـــل جهة الإدارة هي الجهة المســـصولة عن التحقيق وممارســـة مهامها وفي حالت تقاعس جهة 

، وفي حالت  تتدخل الهيئة  والتحقيق فيها الإدارة الصـلية عن أداء دورها في الكشـف عن المخالفات 

قيـام إدارة التحقيق بالبـدء   أو  معينـة تقوم إدارة التحقيق بإحالة الأمر لجهـة الإدارة لســـــتكمـال التحقيق

ا  بـالتحقيق   لضـــــمـان الحفـاظ على    تتوقف جهـة الإدارة الأصـــــليـة في البـت بـالموضـــــوء وذلـكوهنـ

السـتقلالية بين هيئة الرقابة الإدارية وجهة الإدارة الصـلية وتقوم الهيئة بضـمان الرقابة والمسـاءلة  

 لمكافحة الفساد والجريمة بالإدارة العامة للدولة .
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مـــن قـــانون إنشـــاء الهيئـــة أن التحقيـــق فـــي المخالفـــات الإداريـــة والماليـــة  24وأوردت المـــادة 

ــاملين  ــوظفين والع ــةللم ــة الإداري ــة الرقاب ــعين لهيئ ــق  الخاض ــاء التحقي ــق أعض ــن طري ــون ع يك

ــانون الإجــراءات الجنائيــة ومــن ثــم وأنــه يخضــع للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عل يهــا فــي ق

و التحقيــق وأفــادت بــأن إجــراء التحقيــق يكــون بمقــر الهيئــة ولكــن يجــوز لعضــ 26جــاءت المــادة 

مـــن  27وبـــذلك نصـــت المـــادة  ،التحقيـــق النتقـــال إلـــى جهـــة أخـــرى إذا اقتضـــت الضـــرورة

ــة  اللائحـــة ــاء الهيئـ ــة لقـــانون إنشـ ــة ويثبـــت فـــي محضـــر" التنفيذيـ أو  أن يكـــون التحقيـــق كتابـ

ــهمحاضــر  ــذكر تاريخــه ومكان ــا ب ــل منه ــه مسلســلة يصــدر ك ــل  وســاعة افتتاحــه وهيئت ــذيل ك وت

ــن أور ــة م ــى عضــوورق ــق وعل ــع عضــو التحقي ــه بتوقي ــت  اق ــق أن يثب ــا  التحقي ــل م بالمحضــر ك

امتـــه والســـئلة وجهـــة عملـــه ووظيفتـــه ومحـــل إق مـــتهم  ولقبـــهواســـم ال يتخـــذه مـــن إجـــراءات 

ــة ــع  والجوب ــتهم التوقي ــن الم ــب م ــروأن يطل ــه  بالمحض ــن أقوال ــفحة م ــل ص ــى ك وكــذلك  "عل

ــادة  ــة "  28الم ــات الخاضــعة لرقاب ــاملين  بالجه ــن الع ــين م ــتدعى المتهم ــق أن يس لعضــو التحقي

ــة وغ ــيهم،الهيئ ــا نســب إل ــرهم لســتجوابهم فيم ــا  ي ــف بالحضــور إم ــك بموجــب أمــر تكلي ــتم ذل وي

ــق أحــد مــأموري الضــبط الق ــة أو أحــد رجــال الأمــنشخصــياً أو عــن  طري ويجــب  ضــائي بالهيئ

حــل اقامتــه مو يــف بالحضــور علــى اســم المــتهم ولقبــة ومهنتــه وجهــة عملــةأن يشــتمل أمــر التكل

ــتم  ــدييل بخ ــع العضــو م ــة وتوقي ــاد الحضــور ومكان ــر وميع ــاريخ الأم ــه وت ــة المنســوبة إلي والتهم

حيــث  ليات محضــر التحقيــق وكيفيــة توثيقــهعلى شــكفــي  هــذه المــواد أشــار وأن المشــرء "الهيئــة

 1 .محضر التحقيق لعيب الشكلية يتم الطعن في جراءات الشكلية في حالة مخالفتهاإن الإ

 نتناولها في النقاط اتتية:  لتحقيق بالهيئة تكون بشروط معينةونستشف مما ذكر أن اجراءات ا

ي عملية التحقيق يتم إخطار إخطار جهة الإدارة المنتسـب لها الموظف أو العامل أي عند البدء ف -  1

وذلك لضــمان علمها بالإجراءات المتخذة بالخصــوص وقيامها بإجراءاتها المنصــوص عليها    الجهة

 في التشريعات. 

مل العا  أن المخالفات المنســوبة للموظف أوأي    ن قبل عضــو التحقيق التابع للهيئةيتم التحقيق م -  2

  الهيئة الحاملين صفة عضو التحقيقيتم التحقيق فيها من قبل أعضاء    أو أي شخص له علاقة بالواقعة

 ويكون وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي.

من اللائحة التنفيذية لقانون إنشــاء الهيئة    28والمادة    27توثيق محاضــر التحقيق نصــت المادة  -  3

ووجود كاتب للمحضـر   اءات التحقيق وأن تكون مسـلسـلة ومصرخةعلى ضـرورة توثيق محاضـر إجر

 مع عضو التحقيق. 

من اللائحة التنفيذية لقانون إنشـاء الهيئة التي    45ضـمانات المتهمين وفق ما نصـت عليه المادة  -  4

ــمان ــارت إلى منح الموظف أو العامل المتهم الضـ ــوص عليها كافةأشـ في قانون    ات القانونية المنصـ

 الإجراءات الجنائية.

مديدها بقرار  ويمكن ت هاء التحقيق خلال مدة ثلاثة أشـــــهرأن يتم بداية وإن  المـدة الزمنية للتحقيق -  5

 إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. من المجلس التأديبي

 
 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2016لسنة  17م، المعدل بقانون رقم 2013لسنة  20من قانون رقم  28 -27-26انظر للمادة   1
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وحماية حقو  المتهمين وضــمان عدم    ات والإجراءات لشــفافية التحقيقات ووضــع المشــرء هذه اتلي

وصلاحيات عضو التحقيق يقوم باستمدادها من القواعد العامة   المساءلة القانونية  لفين منإفلات المخا

 :تتمثل في اتتيومن قانون الإجراءات الجنائية كأصل عام، وقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية 

أنه    ئةمن اللائحة التنفيذية لقانون الهي  40اســتدعاء الشــهود لســماء أقوالهم  حيث نصــت المادة  -  1

ــهادته بخصــوص الو ــاهداً لتقديم ش ــتدعاء كل من يراه ش قائع محل الجريمة  يحق لعضــو التحقيق اس

 1وتعزيزه في إثبات المخالفات والجرائم. وتوسيع التحقيق

أن يقوم عضو التحقيق    ة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئةمن اللائح  3الستعانة بالخبراء وفق المادة    -  2

ويكون خضــوعهم للأحكام والقوانين المتعلقة   راء إذا تطلبت مصــلحة التحقيق ذلكبالســتعانة بالخب

 2 .ومسصوليتهم القانونية برة القضائية لضمان دقة تقاريرهمبالخ

ة التي نصـــــت عليهـ  -  3 ذه المُكنـ امـل عن العمـل وهـ اف الموظف أو العـ ادة  اإيقـ من اللائحـة   34  المـ

ــلحة العامةالتنفيذية أن يجوز إيقاف الموظف   ــلح  عن العمل للمصــ ة العمل ذلك  وإذا اقتضــــت مصــ

 3  .وحماية المصلحة العامة للدولة الليبية لتعزيز سير التحقيق

من ذات اللائحة على أحقية عضــــو التحقيق تفتيش أماكن    36 إجراءات التفتيش نصــــت المادة -  4

ن يحتوى  ويشـمل الحق تفتيش كل مكا  ذين نسـبت لهم المخالفات والجرائمعمل الموظفين والعاملين ال

لســـــنـة   20لمعـدل للقـانون رقم ا  م2016لســـــنـة   17د جـاء القـانون رقم  ، وقـعلى أدلـة تتعلق بـالوقـائع

ــها    38تعدل المادة   "  ( على أنه2في المادة    م2013 ــاء الهيئة    :بحيث يجري نصــ يجوز لأعضــ

دون الإذن من النيـابة العـامة تفتيش أماكن العمـل وغيرها ممـا يســـــتعملـه الموظفون المنســـــوبة إليهم  

نت هناك  إذا كا  ذن بتفتيش أشخاص ومنازل المتهمينيأ  نالمخالفات ولرئيس الهيئة في حالة التحقيق أ

ــر   ات قوية تدعو لتخاذ هذا الجراءمبرر وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشــ

 التفتيش أحد أعضاء التحقيق"

يرهإل أن المشـر ارة سـواء اجُري من جهة الإد   ء قد أرسـي ضـمانات تسـبق التحقيق وأخرى ترافق سـ

عار الموظف    أم من هيئة الرقابة الإدارية ابقة في ضـرورة إشـ أو العامل بقرار  وتتمثل الضـمانات السـ

 
 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية رقم   40انظر للمادة  1
 م، مرجع سابق. 2013لسنة  12من اللائحة التنفيذية من قانون رقم  33انظر للمادة   2
 م بشان انشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية من قانون رقم  34انظر للمادة   3
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ويسـتلزم ذلك إرسـال  ،1لى الأورا  قبل مباشـرة الإجراءات مع تمكينه من الطلاء ع  الإحالة للتحقيق

فه البعض بأنه إجراء يصـ في   دره المحقق موجهاً للمتهم للحضـورأمر التكليف بالحضـور، والذي عر 

والمكان  زمان ومكان محددين بينما اعتبره آخرون بمثابة دعوة لمثول المتهم أمام المحقق في الموعد  

بالحضــور    وكما تمت الإشــارة ســابقاً يجب أن يتضــمن أمر التكليف ،2المبينين في مضــمون الطلب 

السم واللقب والوظيفة ومحــــل الإقامة والتهمة المنسوبة للمعني وتوقيع الجهة المختصة إضافة إلى 

 3مع بيان النص القانوني المخالف. تحديد المكان والزمان وتاريخ التكليف وذكر سبب الستدعاء

عدم  ذهـب الفقـه الفرنســـــي إلى اعتبـار  وقـد  أحيـانـاً عن الحضـــــور لإبـداء أقوالـهإل أن المتهم قـد يمتنع  

ــت ــور جريمة تأديبية مسـ ب عليها الموظف بذاتهاالمتثال لتكليف الحضـ ــ  لما يمثله ذلك من    قلة يحُاسـ

ا  فهو من أقدم الحقو   ، أما حق الطلاء على الأور4ســــلطة التحقيق وإخلال بالتزاماته  تمرد على

إذ يجوز للمعني الطلاء على ملفه ليتعرف على الأخطاء والتهم الموجهة إليه بهدف تمكينه    القانونية

 5من الدفاء عن نفسه ومنع التعسف في مواجهته.

ــدد ا ــتندات   تبرعلفقه الفرنســي على أن هذا الحق يوش ــياً لتمكين المتهم من الإحاطة بجميع مس ــاس   أس

ضــرورة أل تتخذ    رحيث اعتبره القضــاء احتراماً لحقو  الدفاء وقر  التحقيق قبل المحاكمة التأديبية

ة لفحص كمـا يجـب منح الموظف أو العـامـل مهلـة منـاســـــبـ  ،قراراً منفرداً قبـل ســـــمـاء المعني الإدارة

ــتندات والطلاء عليها ــى   كن من إعداد دفاعه خلال وقت كافف حتى يتم  المسـ مجلس الدولة وقد قضـ

ً   إنهاء خدمة موظف لعدم تمكينه من الطلاء على ملفهالفرنسـي بإل اء قرار حيث صـدر القرار   مسـبقا

 6مما أدى لإل اء قرار الفصل . سباب تأديبية دون منحه هذا الحقبفصله لأ

بة للضـمانات المعاصـرة للتحقيقوبا ري أثناء مواجهة    لنسـ العامل بالتهم لإتاحة الرد فهي تلك التي تسـ

علاقات   وضــمان حياد المحقق وقد نص قانون  والمســتندات  د عليها وتقديم دفاعه وإحضــار الشــهو

وظف إل ل يجوز توقيع عقوبة على الم" (، على أنه  156م في المادة  2010لســنة    12العمل رقم  

ويأتي في مقدمة هذه الضـمانات حق الموظف "  بعد التحقيق معه كتابياً وسـماء أقواله وتحقيق دفاعه

، وطلب الشــهود، إذ قد ل يمتلك العامل الدراية القانونية الكافية للدفاء عن نفسـه   في الســتعانة بمحامف

ية ف اسـ اءلة التأديبيةمما يجعل حق الدفاء ضـمانة أسـ من    156وقد أكدت المادة   ي جميع مراحل المسـ

ــالف الذكر هذا ا ــورالقانون الليبي سـ ــي فقد أجاز حضـ المحامي أمام التحقيق    لحق، أما الفقه الفرنسـ

اعطي حق السـتعانة   م الذي1959لسـنة    311اسـتناداً إلى المادة الثانية من المرسـوم رقم   والتأديب 

وت النص ل يجوز  أي أنـه في حـال ســـــك  ئـات التحقيق وذلـك وفقـاً لختيـارهمـام هيأبمحـام للحضـــــور

 .بينما ذهب الرأي الراجح إلى جواز ذلك باعتباره من المباد  العامة المعترف بها الستعانة بمحام

أو أدركه بحواســه    فالشــهادة هي بيان الشــخص لما رآه أو ســمعه  أما بخصــوص الســتعانة بالشــهود 

ــتدعاء   ــهادتهمويجوز للمحقق اسـ ــهود متى وجد فائدة في شـ ويتم ذلك وفق الإجراءات القانونية    الشـ

 
 ( 259  :ص 2007دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  -دراسة مقارنة -ياقوت محمد ماجد، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية  1
 . 59 ص: 2020سنة  -  2، الطبعة دار النهضة العربية -حمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية  2

 . 171 :ص  ،نوفال العقيل العجارمة، مرجع سابق  3
 . 364 :ص ،، مرجع السابقياقوت محمد ماجد  4
 340،ص: 2010دار هومة للطباعة والنشر الجزائر  -هاشمي خرفي:  الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية  5
   مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة  الولي   –علي جمعه علي جمعه محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة    6

 328 -327ص  2004سنة 
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يرية في ســماء من يرى  مع ذكر الزمان والمكان وللمحقق الســلطة التقد   لســتدعاءبإثبات اســتلامهم ا

اله بمحضـــر يشـــتمل على بياناته ودون أي إكراه وله مناقشـــته عند وجود  وإثبات أقو  لزوم شـــهادته

 1بل ومواجهة شاهد بآخر. غموض أو تعارض 

والحكم بيد شــخص واحد   لمقصــود به عدم جمع ســلطات التحقيقفا  وبالنســبة لحياد ســلطة التحقيق

ين ســلطتي التحقيق  اتســاقاً مع مبدأ الفصــل ب  ل المحققين عن رصســائهم الإداريينوضــمان اســتقلا

أديـب  ة التحقيق ل تتمتع    والتـ انـت جهـ اء إن كـ دفـ ات الـ انـ ة لضـــــمـ ه ل قيمـ اد في أنـ ة الحيـ وتتجلى أهميـ

ــاء الإداري ضــرورة الحياد   2بالنزاهة حيث أيدت المحكمة العليا المصــرية أن التجرد   وقد أكد القض

كون الحكم التأديبي يســتند إلى نزاهة    يقل عن التجرد المطلوب من القاضــيالمطلوب من المحقق ل  

لامة إجراءات المسـاءلة التأديبية إذ ل جدوى  ويعد تحقيق الحياد شـرطاً لزماً لسـ  3المحقق واسـتقلاله

تحقيق موظف حاصل  كما ينب ي أن يرأس لجنة ال  من ضمانات التحقيق إذا باشرتها جهة غير محايدة

بما يمنع    انونية ويتحقق الحياد بتنظيم الختصـاص ليتمكن من مراعاة الأصـول الق  على مصهل قانوني

ومن    تحيط به ظروف تثير الشـك في حيادهوباسـتبعاد من    بين سـلطتي التحقيق وتوقيع الجزاءالجمع  

يحقق الحياد   فتوقيع الجزاء من ســـــلطة مســـــتقلة  ضـــــمانات الحياد عدم الجمع بين التحقيق والحكم

 4الكامل.

د إخلالً ب ه أن تولي الرئيس الإداري للتحقيق وتوقيع الجزاء يعُـ ــل بين  ويرى بعض الفقـ دأ الفصـــ مبـ

ا  التهـام والإدانـة وهو مـا   يرى آخرون عـدم وجود مـانع من ذلـك مـا لم يجري العرف على العكس  بينمـ

ــاص الجزاء ــاحب اختص ــخص آخر غير ص ــرة التحقيق من ش ــرورة مباش  5انتهى إليه الفقه من ض

تتعارض الموضــوعية مع   إذ   رورة إجراء التحقيق بروح موضــوعيةوتجمع أنظمة التأديب على ضــ

أو الحكم، لذلك يفقد من تتوفر بحقه أسـباب    وجود قرابة أو مصـالح شـخصـية لمن يملك سـلطة التحقيق

  أعضــاء اللجان التنحي عن التحقيق  ويتعين على ده أهلية الفصــل في موضــوء التأديب للشــك في حيا

أو الشـهادة أن   أو التهام  ول يجوز لمن شـارك في التحقيق  مأو الحكم عند وجود أسـباب تمس حياده

 6.يشارك في إيقاء العقوبة

إذا كانت بينه وبين الموظف   لجنة التحقيقية لأحكام رد القضـــاة فيجوز رد عضـــو اللجنةوتخضـــع ال

ــلة ترجح ع ــة مهامه بحياد كالعلاقة الخاصـــةصـ ا أو إبداء رأي أو تلقي الهداي  دم قدرته على ممارسـ

فلا شــــبهة في عمل اللجنة أما إذا أثيرت   فإن لم يطلب   اءً على طلب الموظفويكون الرد بن  مســــبق

لعدم توفر ضـــمانة التحقيق  فإن قرار العقوبة يكون قابلاً لال اء  أســـباب الرد ولم تتخذ اللجنة إجراء

  طلبه أحد الخصـوم وأنه غير متعلق بالنظام العامإل إذا   ح أن الرد يتميز بأنه ل يعتد بهويتضـ  المحايد 

ــ فيجوز التنازل عنه ــتقرةوإن كانت إمكان رد أعض ــمل    اء مجلس التأديب في ليبيا مس فينب ي أن تش

 .هذه الضمانة أيضاً أعضاء اللجان التحقيقية باعتبارها من أهم متطلبات حيادها

 
سنة   –الناشر:  المكتبة الرقمية جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين  – ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة أمجد جهاد نافع عياش،   1

 . 27ص  م، 2007
 . 583ص  1994دار وائل عمان، سنة   –  مباد  القانون الإداري الوظيفة العامة  -شنطاوي علي خطار   2
 .  107أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، مرجع سابق ص ،ياقوت محمد ماجد  3
 .525سليمان الطماوي، قضاء التأديب ص   4
 . 34مرجع سابق ص  ،ضمانات المسائلة التأديبية للموظف العام - عياش أمجد   5
العدد الخاص ببحوث المصتمر القانوني  ،مبدأ حيادية اللجنة التحقيقية بحث منشور في مجلة رسالة الحقو  جامعة كربلاء العرا  محمود، علاء إبراهيم  6

 . 175ص    2010، سنة السابع
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 دلاحيا  هيئة الرقابة الإدارية في التفتيش وضمانا  الت بيق: -ب  

لســـــنـة  20من القـانون رقم  38بـالمـادة الثـانيـة المعـدلـة للمـادة    م2016لســـــنـة  17حـدد القـانون رقم 

بحيـث يجري نصـــــهـا : يجوز لأعضـــــاء الهيئـة دون الذن من    38على أنه " تعـدل المـادة   م2013

النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يســتعمله الموظفون المنســوبة إليهم المخالفات ولرئيس  

ات قويـة  الهيئـة في حـالـة التحقيق أن يـأذن بتفتيش أشـــــخـاص ومنـازل المتهمين اذا كـانـت هنـاك مبرر

وفي جميع الأحوال يجـب أن يكون الذن كتـابيـاً وأن يبـاشـــــر التفتيش أحـد   تـدعو لتخـاذ هـذا الإجراء

ة المو ة لمراقبـ ة الإداريـ ابـ ة الرقـ ا تعزيز دور هيئـ ــاء التحقيق "  يتضـــــح هنـ ظفين العـامين  أعضـــ

 -في اتتي:  نأتي لتفصيل الصلاحيات والضمانات و بالمصسسات الحكومية

قة  يحق لأعضــــاء الهيئة الدخول وتفتيش أماكن العمل في كل الوقائع المتعل  تفتيش أماكن العامة -1

وذلـك لتمكين    لحصـــــول على إذن من النيـابـة العـامـةدون الحـاجـة ل بـالمخـالفـات الإداريـة والمـاليـة

 الهيئة لأداء مهامها الرقابية بكفاية والتحفظ على الأدلة والحفاظ على المال العام. 

  التحقيق  عضــــاءأتفتيش الأشــــخاص والمنازل يتطلب هذا المر ضــــوابط قانونية أن يتم وفق   -2

وأن تكون هناك مبررات قوية تدعو لتخاذ هذا   يش كتابيا صــادراً عن رئيس الهيئةويكون التفت

وحرصــه    ط للتوازن بين الحقو  والصــلاحيات الإجراء ومن جهة وضــع المشــرء هذه الشــرو

ــنة    20اد في القانون رقم  على احترام حقو  الأفر ــنة    17وجاء في القانون رقم    م2013لس لس

ادة  2016 ل المـ ديـ ام بتعـ ذى قـ انون رقم    38م الـ ة    20من القـ ة    م2013لســـــنـ اول منح الهيئـ تنـ

 تم الموافقة من رئيس الهيئة.تللنيابة العامة وأن  صلاحية تفتيش المنازل دون إذن

  -ووضع المشرء ضمانات للتفتيش نتناولها في اتتي: 

ــرطاً    الإذن الكتابي - ــمان حماية  الذي يعُتبر شـ ــخاص والمنازل وضـ ــياً لتفتيش الأشـ ــاسـ أسـ

 وحماية حقو  الأفراد . إساءة استعمال السلطةلعدم و الأطراف المعنية

 التفتيش بواسطة عضو التحقيق التابع للهيئة . -

 توثيق الإجراءات الرسمية بمحضر يوثق به جميع اجراءات التفتيش. -

ى تمكين الهيئة في مكافحة الفســاد والتصــدي له بتوســع  بوضــوح توجه المشــرء الليبي إللنا    ريظهو

ة ومن جهة الأخذ بالتوازن بينها وبين حقو  الأفراد وما للحقو  الفردي  صــلاحياتها واختصــاصــاتها

ا ا واحترامهـ ايتهـ ب من حمـ ا تتطلـ انون ومـ ة في القـ انـ دســـــتور والقوانين    من مكـ ا في الـ ونص عليهـ

وأن صـــــلاحيـات التفتيش الممنوحـة للهيئـة تعُـد خطوة مهمـة   احترامهـا بـاعتبـارهـا حقو  دســـــتوريـةبـ

 لمكافحة الفساد.

ــو التحقيق بإعداد  ومن ثم ي  م جمع الأدلة كافة وكتابة المحضـــريت  وبعد النتهاء من التفتيش قوم عضـ

الـذي بـدوره    م أعمـالـه إلى مـدير إدارة التحقيقوتقـدي  للعمليـة وإنهـاء التحقيق مع المعنيين  شـــــامـلتقرير

  -وذلك احُدى الخياريين:  رئيس الهيئةيقوم باختصاصه وإحالة الملف ل

أو مخـالفـة يقوم الرئيس بـإصـــــدار قراره بحفظ التحقيق    حفظ التحقيق حيـث تبين عـدم وجود جريمـة

 وإنهاء ملف القضية.
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وقد تقوم الهيئة بإحالة    جراءات بعد التثبت من وجود جريمةواتخاذ الإ  أو إعطـاء الملف رقم قضـــــيـة

وأن تصـدر قرارها   الإجراءات التأديبية في مواجهته  لتخاذ   ضـية لجهة الإدارة المختصـة للموظفالق

اً من  15في غضـــــون   ة  يومـ الـ اريخ الإحـ ة للمجلس و  تـ الـ ذة أو الإحـ الإجراءات المتخـ ة بـ إعلام الهيئـ

يتم إحـالـة المعني للمجلس التـأديبي    مرتكبـة توقيع العقوبـات التـأديبيـةوإذا اســـــتـدعـت الجرائم ال  التـأديبي

ويصــدر رئيس الهيئة أو من يفوضــه قراراً بإحالة المتهم للمجلس التأديبي المختص ســواء المختص 

التحقيق بعد القيام  بالتحقيق    يقوم عضــو  خالفات الإدارية أم المالية وإذا تثبت وجود جرائم جنائيةبالم

ــة وفق قانون الإجراءات الجنائية بتحريك ا لدعوى الجنائية في مواجهة  باتخاذ الإجراءات المفروضــ

 ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. المتهم

 دلاحية الت ديب لًيئة الرقابة الإدارية : -ج 

م  2013لسـنة    20المشـرء الليبي منح الهيئة العديد من الختصـاصـات بموجب قانون إنشـائها رقم    

لبد أن   وض في اختصــاصــات الهيئة التأديبيةوقبل الخ  م2016ســنة    17ته في القانون رقم  وتعديلا

وأن دور   لموظفنشـير إلى أن الختصـاص الأصـلي منحة المشـرء لجهة الإدارة الأصـلية لتأديب ا

ــتثنائي حيث نظم قانون علاقات العمل الليبي رقم   ــنة    12الهيئة يكمن في التأديب الســ م  2010لســ

وأن جهة الإدارة   تأديب للموظفين والقواعد المنظمةبما فيها من تشــكيل مجالس ال  الســلطات التأديبية

  1هي المخولة قانوناً بإجراء واتخاد الإجراء التأديبي .

الذي  نظم    م2010لســنة    12علاقات العمل رقم   وبتناولنا للســلطات التأديبية وفق ما ورد في قانون

قـابـة الإجراءات التـأديبيـة المخولـة لجهـة الإدارة وتشـــــكيـل مجـالس التـأديـب وقـانون إنشـــــاء هيئـة الر

الذي بدوره منحها صــلاحيات واختصــاصــات اســتثنائية في المجال   م2013لســنة    20الإدارية رقم  

ــا القانون رقم   ــوصـ ــنة    17التأديبي خصـ ــير إلى أن هذه   بعد تعديلاته  م2016لسـ ولكن لبد أن نشـ

بمجموعة من المباد     هيئة ولادارة العامة ليسـت مطلقة بل مقيدةالصـلاحيات والسـلطات الممنوحة لل

 القانونية  ومن أبرزها : 

أى عقوبات    ل تستطيع فرض   دارةجهة الإأن  مضمون هذا المبدأ    :مبدأ شرعية العقوبة الت ديبية  -1

وقد جاءت المحكمة العليا   انونإل عندما تكون العقوبة منصــوص عليها في الق  تأديبية على مرتكبيها

ة ة  في    الليبيـ دائرة الإداريـ ا الإداري رقم  الـ اريخ  3\29طعنهـ ا  1985\3\  31 ، بتـ من    م في حكمهـ

المقرر في الفقه والقضـاء الإداريين أن القانون التأديبي شـأنه شـأن القانون الجنائي يقوم على مبدأ ل  

الأســباب توقيع عقوبة على من يثبت ارتكابه لجريمة  عقوبة إل بنص ولذلك ل يجوز لأي ســبب من  

 2 .لم ينص عليها القانون تأديبية بعقوبة

الفقرة  156فقد نصــت المادة   ص التشــريع الليبي على هذا المبدأحر  :مبدأ وحدة الجخاء الت ديبي  -2

ف على  ل يجوز محاكمة  الموظ" ى أنه  عل  م2010لســــنة    12علاقات العمل رقم    الثالثة من قانون

ا    مخـالفـة واحـدة أكثر من مرة ة الواحـدةكمـ واقتضــــى    "ل يجوز توقيع أكثر من عقوبـة على المخـالفـ

 3عن ذات الخطأ المرتكب في نفس الواقعة . بدأ أل تفرض على الموظف عقوبتانالم

 
 مع القانون مفتاح غنية محمد، المسئولية التأديبية للموظف العام في القانون الإداري الليبي بين فاعلية الإدارة وضمانات الموظفين دراسة مقارنة   1

 . 176، ص: 2005ة القانون جامعة التحدي سنة رسالة ماجستير في القانون الإداري كلي  –مكتبة طرابلس العلمية العالمية   المصري والم ربي (
 .   3،   29طعن اداري رقم   2
 م . 2010لسنة  12من قانون علاقات العمل رقم  156انظر للمادة   3
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أو العقوبات الجنائية    صـــوص العقوبات التبعية والتكميليةوأشـــار الفقه إلى أن هذا المبدأ ل يطبق بخ

ــة على ذات الخطأو ــنة    12علاقات العمل رقم   من قانون155وقد أكدت المادة   المدنية المفروض لس

ه  2010 ــت على أنـ ب أحـد المحظور"م التي نصـــ ات أو يرتكـ ل موظف يخـالف أحـد الواجبـ ات كـ

عقوبات المنصوص  يعاقب بإحدى ال  المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضي الواجب 

أو الجنائية ضــده عند القتضــاء    لإخلال بحق إقامة الدعوى المدنيةوذلك مع عدم ا  عليها في القانون

كتابياً    مرول يعُفي الموظف من عقوبة ارتكابه الفعل اســــتناداً إلى أمر رئيســــه إل إذا كان تنفيذ الأ

وظف على من أصــدر الأمر ول يسُــأل المصــادراً إليه من رئيســه وفي هذه الحالة تكون المســصولية  

وحمايته من    يضــمن عدالة الإجراءات التأديبية  ونجد أن هذا المبدأ   "مدنيا إل عن خطئه الشــخصــي

خذ  والأ وتطبيق العدالة  ة وحماية الحقو سـلطة جهة الإدار  ف جهة الإدارة لضـمان التوازن بينتعسـ

عن الخطأ ذاته   وظيفة العامة، حيث معاقبة الموظفومقتضـــيات ال  بالعتبار المصـــلحة الجتماعية

  ة والســتقرار الوظيفي وعدم الثقة إذ قد يتعرض في المســتقبلبأكثر من عقوبة  يخالف مباد  العدال

 للاست لال من جهة الإدارة لعقوبة إضافية أخرى عن ذات الخطأ.

ظف أو العامل أي تناســــب العقوبة مع المخالفة المرتكبة من المو  :مبدأ تناسددددب العقوبة والفعي  -3

ــب   ــية في النظام التأديبي الليبيأحد الركائز الأويعد مبدأ التناس ــاس ــلطة التأديب عند    س أي مراعاة س

عتبار الســوابق  والأخذ في ال  لمخالفة المرتكبةوتناســبها مع ا  ارها في توقيع العقوبة التأديبيةاتخاذ قر

ه ة للموظف والظروف المحيطـة بـ أديبيـ ب الإداري المقترف    التـ ذنـ در الـ ة تكون على قـ أي أن العقوبـ

أرست المحكمة العليا الليبية هذا المبدأ في و  ،والعكس  الكبيرة تكون للمخالفات الجسيمة  وان العقوبات 

ــب بين العقوبة والمخ كما اعتمدت   الفة يكون محور قرار جهة الإدارةالعديد من أحكامها وأن التناســ

إل   العدالة في الإجراءات التأديبيةئناف هذا المبدأ لتحقيق  وثبتت دوائر القضـاء الإداري بمحاكم السـت

ارت إلى أن جهة  ابقا، وأشـ أن  المحكمة العليا الليبية عدلت عن ذلك رغم تأكيدها على أهمية المبدأ سـ

ــ ــلطتها التقديريةالإدارة المختصـ ــكل خطراً على الموظفين والعاملين    ة بالتأديب رغم سـ إل أنها تشـ

ــرار بالموظفين والتجاوزات في تطبيق   ــلطة التأديبية دون رقابة والإضـ ــتخدام السـ لإفراطها في اسـ

 1العقوبة .

لتي تحكم وتطبق في جميع  عـد من المبـاد  العـامـة اي يوالـذ   :مبددأ المسددددداوة في العقوبدة التد ديبيدة  -4

ق القانون  وقضــي المبدأ أن الجميع متســاويين في تطبي  ونصــت عليه معظم الدســاتير بالعالم  القوانين

العـاملين الـذي بـة التـأديبيـة ل تختلف عن الأخرى وأن كـل الموظفين أووأن العقوعليهم وتوقيع العقوبـة  

وأن المبدأ ل    م بالتسـاوي في الجزاء أي العقوبةيتم معاملتهة وفي ذات الظروف  ارتكبوا ذات المخالف

ــخصــية لكل موظفيتعارض إذا أخذت جهة   عامل على حدة عند توقيع  كل أو    الإدارة الظروف الش

ــلوك الوظيفي للموظف وللعاملويعتمد ذلك ع الجزاء ومدى التزامه بأخلاقيات الوظيفة ونيته    ن الســ

ة وبين المرتكبـة    حيـث تختلف المخـالفـة التي ارتكبـت عن طريق عن عمـد لتحقيق  الإهمـال وال فلـ

ريق في الجزاء وفقا لجســــامة  عطى جهة الإدارة التأديبية التميز والتفغايات غير مشــــروعة، لذلك تُ 

أ دأ  الخطـ ات المبـ ابيـ ة  وأن من إيجـ ة والثقـ دالـ ة  ل  تحقيق العـ اره الطرف الضـــــعيف وجهـ اعتبـ لموظف بـ

 2الإدارة.

 
  جامعة الزاوية العدد السادس -نونكلية القا -أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة  -مجلة العلوم القانونية والشرعية   -أ إبراهيم إسماعيل احفيظة   1

 . 259،ص : م2015و سنة النشر يوني
 259أ إبراهيم إسماعيل احفيظة، مرجع سابق ص:   2
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حيث يعتبر المبدأ الداعم للقاعدة القانونية بوصـــفها    وقد اختلف الفقهاء على أهمية هذا المبدأ من جهة

اعـدة عـامـة ومجر ة اختلفـت في   دة  وتنطبق على الجميع دون تمييزقـ انونيـ ة القـ اهـات الفقهيـ وأن التجـ

الهـدف منـه تحقيق العـدالـة بين الموظفين والعـاملين بـالـدولـة    نهم من أشـــــار إلى أن تطبيق المبـدأم ذلـك

ع الإداري ل يعُد بشــرط تســاوى مراكزهم القانونية، وأن اختلاف الجزاء بناءً على الوصــف والموق

والعاملين ل يعتبر    إلى أن التصــنيف الإداري والوظيفي للموظفينإخلال للمبدأ، وذهب التجاه اتخر

ة يتم تطبيقهـا د   من المبررات  ابلهـا عقوبـ ة تقـ ة المقترفـ أو موقع    ون الرجوء للوصـــــفأي المخـالفـ

 الموظف وأن الهدف من العقوبة التأديبية الردء وتحقيق العدالة .

في المادة   م2010لسـنة    12علاقات العمل الليبي رقم  وذهب المشـرء الليبي في هذا المبدأ في قانون  

ــعت إط  (160  ــمان تحقيق العدالة والجزاءات مع مراعاة    اراً قانونياً للعقوبة التأديبيةالتي وضـ لضـ

 1 .الظروف المحيطة للمخالفة

ومن جهـة    ،والجـدل الفقهي الواقع يكمن في تطبيق التوازن في تطبيق المبـدأ والعقوبـة دون تمييز

المســـــاواة في العقوبـة   وأن مبـدأ ءمـة ظروف الموظف مرتكـب المخـالفـة وتحقيق العـدالـة الإداريـةملا

وازن بين خصـوصـية الوقائع  ويكمن الختلاف بين الفقهاء في مدى الت  ن مخالفتهول يمك  مبدأ أسـاسـي

 2وتطبيق المبدأ.  الفردية

نة    12علاقات العمل رقم    وتناول قانون أن العقوبات التأديبية التي يجوز  "   160م بالمادة  2010لسـ

 توقيعها على الموظفين الذين يشت لون وظائف الإدارة العليا: 

 هي:   الذين يش لون وظائف الإدارة العليالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين ا 1

 اللوم. -

ا  ول يجوز أن يجاوز الخصـم تنفيذ   ا ل يجاوز تسـعين يوماً في السـنةالخصـم من المرتب بم -

 أو التنازل عنه قانونا. لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه

 الحرمان من العلاوة السنوية . -

 الحرمان من الترقية مدة ل تقل  عن سنة، ول تزيد عن ثلاث سنوات . -

 خفض الدرجة . -

 العزل من الخدمة . -

التي يجوز توقيعهـا على الموظفين الـذين يشـــــ لون وظـائف من الـدرجـة   العقوبـات التـأديبيـة   -

 فأقل :   العاشرة

 الإنذار. -

 اللوم . -

 
 م، بشان علاقات العمل الليبي .2011لسنة  12من قانون رقم  160انظر للمادة   1
 . 260أ إبراهيم احفيظة، مرجع سابق ، ص :   2
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يجاوز الخصم تنفيذا  الخصـم من المرتب لمدة ل تتجاوز سـتين يوما في السـنة، ول يجوز أن     -

 ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه، أو التنازل عنه قانونا . لهذه العقوبة

 الحرمان من العلاوة السنوية. -

 ول تزيد عن ثلاث سنوات . ن من الترقية مدة ل تقل عن سنةالحرما -

 خفض الدرجة. -

 العزل من الخدمة . -

ظيفة التي كان يشــ لها  وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقاً لحكم هذه المادة بذات مربوط الو

 .  "قبل الخفض 

 توُقع العقوبات التأديبية على النحو التالي : "( من ذات القانون 161وأوردت المادة  

ــم من المرتب لمد   للأمين المختص توقيع عقوبة اللوم - ة ل تجاوز ثلاثين  أو الإنذار أو الخصــ

 وبما ل تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة. يوما في السنة

أو الخصـم من المرتب   دير الإدارة توقيع عقوبة الإنذارأو م  للكاتب العام أو رئيس المصـلحة -

على الموظفين من غير شــاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة ل تجاوز خمســة عشــر يوما في 

 عن خمسة أيام في المرة الواحدة. نة وبما ل تزيد الس

منقول منها من اختصــاص تلك توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص ال -

أديـب الموظف المنقول ه في   الوحـدة ويكون تـ ة وظيفتـ أديـ اء تـ ا أثنـ ات التي ارتكبهـ الفـ عن المخـ

 الوحدة الإدارية.

ا ار عن المخـ دب أو المعـ أديـب الموظف المنتـ ا تـ هأمـ دبـ دة نـ ا خلال مـ ات التي يرتكبهـ ه من    لفـ ارتـ أو إعـ

ــاص الجهة التي انتدب للعمل بهااخ أو اعُير إليه، وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها    تصـ

وعليها إخطار الهيئة بقرارها خلال خمســة عشــر يوماً على الأكثر من تاريخ صــدوره، أما إذا وجد 

لجهة التي  جاوز الجزاءات التي يجوز لترئيس الهيئة أو من يفوضــــه أن المخالفة تســــتجوب جزاءً ي

الموظف والجهـة التي  مع إخطـار    الأورا  إلى مجلس التـأديب المختص أحال   يتبعهـا الموظف توقيعهـا

 .  "يتبعها بذلك

 بشـأن إنشـاء هيئة الرقابة الإدارية بالفصـل الثالث المادة   م2013لسـنة    20نأتي للقانون رقم    وعندما

إذا رأى رئيس الهيئة أو من يفوضــه أن المخالفة تســتوجب جزاءً " ( نجدها نصــت على أنه    40   

 ..."للجهة التي تبعها الموظف توقيعها أحال الأورا  إليهايجاوز الجزاءات التي يجوز 

أي في حال اعتبر المخالفة بســيطة    يس الهيئة صــلاحية تقدير المخالفةونســتنتج أن المشــرء منح لرئ

ــتدعي العقوبة يقوم بإحالة ال ه  حيث تقوم جهة عمل  موضــوء إلي جهة عمل الموظف المختص ول تس

يومـا من   15  هيئـة بقرارهـا خلال مـدة ل تتجـاوزعلى أن تخطر ال  المنـاســـــب   بـدورهـا وبـاتخـاذ القرار

ــدور القرار ــرء على متابعة الإجراء لعدم الإفلات من   تاريخ صـ ــرط حرص المشـ ويعكس هذا الشـ

ة أن المخالفة  أما في الحالت التي يرى فيها رئيس الهيئ  ومن جهة تخفيف العبء على الهيئةالعقاب،  



 

45 
 

مع  القضية للمجلس التأديبي المختص    يمتلك رئيس الهيئة أو من يفوضه بإحالة تستدعى عقوبات أشد 

ــمان إخطار الموظف وجهة عمله   ــرورة إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بقرار الإحالة  لضـ ضـ

 بالإجراءات التأديبية .

( أهميـة  تبليم المجـالس التـأديبيـة للهيئـة بقراراتهـا الصـــــادرة عنهـا خلال مـدة ل  41  وأظهرت المـادة

الثـة من النص التي منحـت رئيس    15تتجـاوز   يومـاً لمتـابعـة الهيئـة لاجراءات التـأديبيـة، أمـا الفقرة الثـ

تم  وأن ي   س التأديبي أمام المحكمة المختصـةعلى قرارات المجلفي الطعن    الهيئة أو من يفوضـه الحق

افية للموظف والجهة في لمراجعة القرارات التأديبية كضــمانة إضــ  الطعن ضــمن المواعيد القانونية

وأن الهيئة لها وفق نص   عتها عندما تقوم الهيئة بدراســــتهامما يتيح تصــــحيحها ومراج ذات الوقت 

أديب المختصـة سـواء من قانون إنشـاء هيئة الرقابة الإدارية إحالة الموظفين إلى مجالس الت  40المادة 

من خلال    ة إبلاغ الجهة التابع لها الموظف ويتم مباشـرة التأديب مع ضـرور  كانت الإدارية أم المالية

 43الذي يتشــكل بموجب المادة   مجلس التأديب للمخالفات المالية  أو  المحاكمة أمام المجالس التأديبية

 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية  . م2013لسنة  20من القانون رقم 

ادة   ة من قبـل الإدارة   45واقتضـــــت المـ اليـ ات المـ الفـ أديبي للمخـ ا إلى المجلس التـ ــايـ أن تحـال القضـــ

وأن يتولى عضــــوُ التحقيق مباشــــرة الدعوى أمام    تحقيق بعد اعتماد من رئيس الهيئةالمختصــــة بال

المجلس، كما أن الهيئة لها أن تباشــر الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديب الأعلى المشــكل بموجب  

لســـنة   356ه التنفيذية رقم  بشـــأن إدارة القانون ولئحت  م1992لســـنة   6من القانون رقم    4ة الماد 

يجوز لمن ينـدبـه أمين اللجنـة الشـــــعبيـة العـامـة للرقـابـة  "على أنـه   21حيـث نصـــــت المـادة   م1993

باشـر الدعوى  والمتابعة  الشـعبية أو مدير الإدارة العامة للتحقيق أن يحضـر جلسـات مجلس التأديب وي

 1 .التأديبية أمامه

لهيئـة مبـاشـــــرة الـدعوى التـأديبيـة أمـام المجلس التـأديبي للمخـالفـات المـاليـة وذلـك لالنص   شـــــارحيـث أ

تتم من مدير الإدارة المختصة للتحقيق بعد اعتماد    التي  لصراحة النص القانوني بالإحالة إلى المجلس

ــو التحقيق المحقق في الواقعة أو   ،رئيس  الهيئة ــرتها من قبل عض وأن يتم متابعتها  تحريكها ومباش

من يتم تكليفه بذلك، أما المجلس التأديب التابع لجهة الإدارة فأن الهيئة ل تباشر الدعوى أمامه إل إذا 

ي لـدى جهـة  كـانـت من تولـت التحقيق بـالواقعـة والحـالت التي تم فيهـا التحقيق من قبـل ســـــلطـة التـأديب

يتم إحالته للمجلس التأديبي بقرار من أمين اللجنة الشــــعبية العامة وتقوم  والإدارة التابع لها الموظف  

الوحدة الإدارية بندب أحد موظفيها لحضـور الجلسـات ومباشـرة الدعوى أمام المجلس ونسـتشـف من  

ــر   ــو التحقيق الذي حقق في الواقعة هو ذاته الذي يباشـ ــترط أن يكون عضـ ــرء لم يشـ ذلك أن المشـ

ن رئيس الهيئة ومدير الإدارة العامة للتحقيق له ندب أي عضو تحقيق آخر امام  الدعوى التأديبية بل إ

 المجالس التأديبية ما يبين لنا المرونة في توزيع الأدوار وسرعة سير العمل.

ــور حيث أتاح النص لمن يندبه    أما النقطة رئيس الهيئة أو مدير إدارة الثانية فقد تناولت جواز الحضـ

ــرتهاالتحقيق حضــ ــات مجلس التأديب ومباش ــرء على تمكين الهيئة في   ور جلس ومدى حرص المش

 2 .الإجراءات التأديبية دون تقييد وسير وخدمة الصالح العام ت التأديبيةالستمرار لاجراءا

 
 م، بشأن إنشاء  إدارة القانون .1992لسنة  6من القانون رقم  4انظر للمادة   1
 .    20-18ظ علي التواتي، مرجع سابق، ص: د. محفو  2
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ــكيل المجالس التأديبية للمخالفات المالية جاء في المادة   ــاء هيئة الرقابة ( من قا44وأن تشـ نون إنشـ

لســــنة   12علاقات العمل رقم    يختلف عن تشــــكيل المجالس المنصــــوص عليها في قانون  الإدارية

 وسوف نتناول تشكيل المجالس المذكورة في اتتي :  م2010

 م:2010لسنة   12رقم   قانون علاقا  العمي  تشكيي المجالس الت ديبية وفق  - 1

التي جاء بمضــمونها    م2010لســنة    12العمل الليبي رقم  ( من قانون علاقات 157   أشــارت المادة

ياطي وضـمانات  بداية من الإحالة للمجلس التأديبي والإيقاف الحت  الإجراءات التأديبية ضـد الموظفين

املين أديبي يتم بقرار م  الموظفين والعـ ة للمجلس  التـ الـ ا أن الإحـ ــت في مضـــــمونهـ ن الأمين  ونصـــ

ام ة أيـ ب    المختص خلال ثلاثـ ا إذا تتطلـ اطيـ اف الموظف احتيـ ام إيقـ ب العـ اتـ وللأمين المختص أو الكـ

ــرف كامل مرتباته   التحقيق ذلك وأنه إذا لم يتم إثبات إدانة الموظف أو العامل يعُاد إلى عمله مع صــ

 1عن الإيقاف.

ادة   ل وفق المـ ات العمـ انون علاقـ ة لقـ ذيـ أديبي وفق اللائحـة التنفيـ ة المجلس التـ أن   (143 وأن هيكليـ

ــكيل المجالس التأديبية تكون بت ــكيل مجلس تأديبي عام في كل قطاء أو وحدة إداريةتش يكون   الذي  ش

ويتـألف من رئيس الـذي يكون   من الأمين المختص   م تشـــــكيلـه بقرارويت  مختص بـالمخـالفـات التـأديبيـة

يس قسم ويتولى رئ  الإدارية أو من ينوب عنه وعضو قانوني  الكاتب العام أو من يكلفه ومديرالشصون

عن درجة الموظف المحال   ويشــــترط أل تقل درجة الأعضــــاء به شــــصون الموظفين أمانة الســــر

 .للمحاكمة

لسددددنة    20رقم   نون إنشدددداء هيئة الرقابة الإداريةتشددددكيي المجالس الت ديبية لقا  - 2

 م:2013

ــاء الهيئة على اتليات اللازمة لاحالة للمجال  45نصــت المادة    س التأديبية للمخالفات من قانون إنش

اد الإجراء من  حيث الجهة المسـصولة عن هذه الإحالت الإدارة العامة للتحقيق وضـرورة اعتم  المالية

وى التأديبية أمام  وأن عضـو التحقيق هو المسـصول والمعني بتحريك ومباشـرة الدع  السـيد رئيس الهيئة

بيها ومسـصولية أعضـاء    تشـكيل المجلس واختصـاصـاته المناط  وتركيز المادة على المجلس المختص 

 2التحقيق التابعين للهيئة  لادارة العامة للتحقيق .

ل  نص على أن تشـــــكيـ  44لمخـالفـات المـاليـة بقـانون الهيئـة بـالمـادة رقم  ل مـا هيكليـة المجلس التـأديبيأ

ار بمحكمة  المجلس يكون بقرار رئيس الهيئة ويتكون من   تشـ رئيس المجلس بصـفة قاضـي بدرجة مسـ

فيكونون عضــــواً من ديوان  الســــتئناف الذي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة، أما الأعضــــاء  

وعضــواً   وعضــواً من إدارة القانون بوزارة العدل  ث أل تقل درجته عن الثالثة عشــرةبحي  المحاســبة

ــرة وتكون مدة   من وزارة العمل والتأهيل ــواً من وزارة المالية ل تقل درجاتهم عن الثالثة عش وعض

 عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .

ــاء الهيئة   ووفق المعطيات اتضــح لنا أن قانون علاقات العمل قدم إطاراً عاماً للتأديب، أما قانون إنش

رء للاختصــاصــات للمجالس وتوزيع المشــ  الفات المالية والإداريةفجاء مخصــصــاً للتعامل مع المخ

 
   .م، بشأن علاقات العمل2010لسنة  12من قانون رقم  157انظر للمادة   1
 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية . 2013لسنة  20من القانون رقم  45-44انظر للمادة   2
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اص للـدرجـة الأعلى لوحـدة يكون الختصـــــ  مـاء المخـالفـات الإداريـة والمـاليـةوفي حـالـة اجت التـأديبيـة

د تعـدد المخـالفـات وارتبـاطهـا ببعضـــــهـا إلى مجلس  المحـاكمـة أي تمنح لمجلس المخـالفـات المـاليـة عنـ

 المخالفات المالية.

 الاستداص المستحدث لًيئة الرقابة الإدارية:  -ثانيا  

لســنة   20المعدل للقانون رقم   17إلى إصــدار القانون رقم    ،م2016ذهب المشــرء الليبي في ســنة  

م بشــأن إنشــاء هيئة الرقابة الإدارية وتوســيع صــلاحيات الهيئة ومنحها اختصــاصــات جديدة 2013

 20( من القانون رقم  42( الخاصــة بتعديل المادة  1حيث نصــت المادة رقم    م،بالتحقيق في الجرائ

م، أنه إذ أســفر التحقيق الإداري عن وقائع تشــكل جرائم جنائية أو إذا  كشــف التحقيق  2013لســنة  

عن ارتكاب جريمة جنائية، فإن لعضو التحقيق في الهيئة  صلاحيات النيابة العامة المنصوص عليها  

ون الإجراءات الجنـائيـة وخولـت المـادة لمـدير الإدارة المختصـــــة  بـالبـاب الرابع من الكتـاب الأول لقـان

دلة الكافية ضــد المتهم إصــدار أوامره بإحالة القضــية للمحكمة المختصــة أو بالتحقيق عند توفر الأ

غرفة التهام، وذلك بتكييف الواقعة ومنحها الوصـف القانوني وأن يتم العتماد من قبل رئيس الهيئة  

أو من يفوضــه، ومن ثم يتولى عضــو التحقيق تحريك ومباشــرة الدعوى أمام المحكمة المختصــة أو 

وتمتعه  بالصــلاحيات الممنوحة للنيابة العامة، أما إذا وجد مدير الإدارة المختصــة أنه  غرفة التهام  

ل يوجد مبرر لتحريك الدعوى الجنائية فإنه يصــدر أمراً بأل وجه ويفرج على المتهم مالم يكن على  

ائية خلال ذمة قضية أخرى، كما يتيح القانون لرئيس الهيئة  إل اء قرار بأل وجه لإقامة الدعوى الجن

انون الإجراءات  ا في قـ ه وفق الأحوال المنصـــــوص عليهـ اريخـ ة أشـــــهر من تـ اوز ثلاثـ دة ل تتجـ مـ

 1الجنائية.

ــرء  بإدخال التعديلات وقب   ــ  ل قيام المشــ ــاء هيئة الرقابة الإدارية  كانت الهيئة تقتصــ ر  لقانون إنشــ

ومع التعديلات   امة هي المختصــة بالتحقيق الجنائيوأن النيابة الع  صــلاحياتها على التحقيق الإداري

وضـمان   وضـرورة اللتزام لسـرعة الإجراءات   التي وضـعها المشـرء ووضـع لها ضـوابط صـارمة

صــات بين  عدم إفلات المجرمين من العقوبة، ومن جهة حرص المشــرء على الفصــل بين الختصــا

 . العبء عن القضاء الواقف والجالس وتخفيف الهيئة والجهات القضائية

 :م2016لسنة   17الاستداص المستحدث وفق القانون رقم  -أ

 17ق أحكام قانون رقم  وف  م2013لســنة    20من القانون رقم    42تعديل نص المادة   تناول المشــرء

أو كـانـت    فر التحقيق عن وقوء جريمـة جنـائيـةفي مـادتـه الأولى على أنـه  " إذا أســـــ  م2016لســـــنـة  

ــو التحقيق جميع الصـــلاحيات   ق فيها إداريا تشـــكل جرائم جنائيةالوقائع التي تم التحقي يمارس عضـ

ابـة العـامـة المنصـــــوص عليهـا  من قـانون الإجراءات  في البـاب الرابع من الكتـاب الأولالمخولـة للنيـ

 2.الجنائية"

أمر بإحالة الأورا  إلى   جهة المتهمإذا رأى مدير الإدارة المختصـــة بالتحقيق أن الأدلة كافية في موا

صــف القانوني  بعد تكييف الواقعة واعطائها الو  صــة أو غرفة التهام بحســب الأحوالالمحكمة المخت

أو   شـرة الدعوى أمام المحكمة المختصـةوعلى عضـو التحقيق مبا  واعتمادها من الرئيس أو من يكلفه
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ــلاحيات المق  غرفة التهام ــبيل ذلك الصـ ــو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في وله في سـ ررة لعضـ

 والأحكام الصادرة بشأنها. الأوامر

ــة بالتحقيق ــدر    أل وجه لإقامة الدعوى الجنائية  أما إذا رأى مدير الإدارة المختصـ أمراً بذلك مع  أصـ

ــبب آخر ــا لس وللرئيس أن يل ي الأمر الصــادر بألوجه لإقامة    الفراج عن المتهم ما لم يكن محبوس

الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشــــهر من تاريخ صــــدوره في الأحوال المنصــــوص عليها في قانون  

 الإجراءات الجنائية.

ذلـك الطعن في ا ه بـ ة أو من يكلفـ ــادرة في مواد وفي جميع الأحوال يختص رئيس الهيئـ ام الصـــ لأحكـ

ــلاحيات المقررة للنائب العام  وله في ذلك جميع  الجنايات  ــاء    الصـ ــوص  النيابة العامة  ورصسـ المنصـ

 عليها في قانون الإجراءات الجنائية" .

ونجد أن التعديل قد حدد لكل الأدوار صــــلاحياته  فقد جاء عضــــو التحقيق المكلف بإجراء التحقيق  

كما  لمدير الإدارة المختصـــة الإدارة العامة   يابة العامة في الحالت الجنائيةوتمتعه بصـــلاحيات الن

ام، أما رئيس  أو غرفة الته  دى إحالة القضــــية للمحكمة المختصــــةللتحقيق في تقييم كفاية الأدلة وم

صــــلاحية الطعن في الأحكام  و  أل وجه لإقامة الدعوىبفله صــــلاحية اتمر    الهيئة أو من يفوضــــه

ومنح الصـــلاحيات المخولة للســـلطة العمومية بموجب الباب الرابع من الكتاب الأول من   الصـــادرة

 قانون الإجراءات الجنائية وضمان اللتزام بالإجراءات القانونية .

 أفصـــح عن تحســـين ودعم فاعلية هيئة الرقابة الإدارية في  م2016لســـنة    17لقانون رقم  ذهاب لبال

ــاد بكل صــوره الإداري والمالي والجنائي، من خلال منحها صــلاحيات ممنوحة للنيابة    مكافحة الفس

  كنها من مباشــرة القضــية بشــكل فورى دون تحويلهايم  نه عند منح هذه الصــلاحيات للهيئةوأ  عامةال

  هة تقليل التداخل بين الختصـاصـات أي سـرعة العدالة، ومن ج  والعمل على مبدأ السـرعة  وتعطيلها

ــو تحقيق ــاه من عضـ ــاصـ   ومدير الإدارة العامة للتحقيق  حيث حددت نص المادة كل طرف واختصـ

ــاءلة القان  س الهيئة لعدم التداخل في المهامورئي حرص  ونية من اللتزام بالمدة الزمنية ووتعزيز المس

وأن هذا التعديل الحاصـل   المشـرء على منع التعسـف وإسـاءة اسـتعمال السـلطة والتواطص وإخفاء الأدلة

ولكن    لرقابة الإدارية خاصــةولهيئة ا   وتقوية للمصســســات الرقابية عامةمن قبل المشــرء يعُد تعزيزاً 

من جهة هذا التعديل عزز الســتقلالية للهيئة في التعامل مع القضــايا الجنائية ولكن لبد من التنســيق  

  الأفعال للســــلطة العمومية للمجتمعو لنيابة العامة لعدم خلق ازدواجية وتضــــارب في القرارات مع ا

 المتمثلة في النيابة والهيئة.

ــف   ــتشـ ــرء الليبي   واسـ ــات وفق القانون من إدخال المشـ ــاصـ الباحث من التعديل القانوني للاختصـ

ومنح هذا التعديل الهيئة    فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحريك ومباشـرة الدعوى الجنائية  التعديلات 

ــميم اختصــاص النيابة العامة وأنه في كل الحالت يبقى الطعن في   1صــلاحيات في الأصــل من ص

الصــــلاحيات   أو من يفوضــــه، لتمتعه بجميع  الجنايات من اختصــــاص رئيس الهيئة  الأحكام على

  فته الرقيب العام للدولة الليبيةبصــــ  لنيابة الممنوحة لهم وفق القانونورصســــاء ا  المخولة للنائب العام

ــوص عليها في ال وأن الإجراءات  ــنة    17قانون رقم  المنصـ أنه في حالة كفاية الأدلة يتم    م2016لسـ

نيا لمتابعة الدعوى أمام  أو غرفة التهام ومن ثم تكييف الواقعة قانو  ا  للمحكمة المختصةإحالة الأور
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ويفرج    لأمر بعدم إقامة الدعوى الجنائيةوأن في حالة عدم كفاية الأدلة يصـدر رئيس الهيئة ا  المحكمة

عن المتهم إل إذا كان محبوســا لقضــية أخرى، وتتمثل غاية المشــرء في هذا التعديل التشــريعي في 

ــريع الإجراءات دعم الهيئ بت  وال على النيابة العامة لتوفير الوقت وتقليل العتماد   ة في التحقيقات لتس

وإعطاء رئيس الهيئة صــلاحية إل اء أوامر أل وجه لإقامة الدعوى   في القضــايا  بالســرعة الممكنة  

 وتصويبها . وتحيد القرارات الخاطئة وحفظها يوفر رقابة على الأعمال

مختصــة ، م2013لســنة  20نســتنتج أن الطبيعــة القانونيــة للهيئــة قبــل التعــديل للقــانون رقــم 

بمراقبـــة الأداء الإداري والتحقيـــق فـــي المخالفـــات الإداريـــة ول تملـــك صـــلاحيات التحقيـــق 

ــدعوى ــك ال ــائي أو تحري ــادة  ،الجن ــه الم ــا نصــت علي ــه  33وهــذا م ــات أو " أن إذا أســفرت التحري

المراقبـــة عـــن أمـــور تســـتوجب التحقيـــق يحيـــل رئـــيس الهيئـــة أو وكيلـــة الأورا  إلـــى الإدارة 

ــة، أو إ ــالتحقيق بالهيئـ ــة بـ ــوالالمختصـ ــب الأحـ ــة بحسـ ــة العامـ ــى النيابـ ــادة  "لـ ــل   42 والمـ قبـ

إذا اســفر التحقيــق عــن وقــوء جريمــة جنائيــة أو كانــت الوقــائع التــي " التعــديل التــي نصــت  أنــه 

ــرائم ــكل ج ــا تش ــا إداري ــق فيه ــم التحقي ــة  ت ــى  النياب ــة الأورا  إل ــة إحال ــى الهيئ ــين عل ــة يتع جنائي

ــراءات  ــاذ الإج ــهراً، لتخ ــاوز ش ــدة ل تتج ــلال م ــة  المختصــة خ ــأنها العام ــة بش أي أن   "القانوني

الهيئــة لــم يكــن لهــا هــذه الصــلاحيات بــل للنيابــة العامــة لهــا مســصولية التحقيقــات الجنائيــة ورفــع 

فـــي  مـــنح الهيئـــة هـــذا الختصـــاص الـــدعاوى والطعـــن فـــي الأحكـــام  وأن التعـــديل التشـــريعي 

ــم  ــانون رق ــادة م2016لســنة  17الق ــي الم ــادة  1، ف ــة للم ــم  42المعدل ــانون رق ــن الق ــنة  20م لس

ــائع  م2013 ــت الوق ــة أو كان ــة جنائي ــوء جريم ــق عــن وق ــى أن " إذا أســفر التحقي ــص عل ــذي ن ال

ــا تشــكل جــرائم جنائيــة، يمــارس عضــو ا ــم التحقيــق فيهــا إداري لتحقيــق جمــع الصــلاحيات التــي ت

المخولــة للنيابــة العامــة المنصــوص عليهــا فـــي البــاب الرابــع مــن الكتــاب الأول مــن قـــانون 

 الإجراءات الجنائية..."

عند  لتي يكتشفها عضو التحقيق  ا  ة تحريك ومباشرة الدعوى الجنائيةوالمشـرء هنا منح الهيئة صـلاحي

وإذا شــكلت واقعة التحقيق جريمة جنائية، فإن هذه التعديلات منحت الهيئة ســلطات   الإداريالتحقيق  

وتعزيز فاعليتها الرقابية في مكافحة الفســاد بكل أنواعه    لتعامل مع قضــايا الفســاد الجنائيةاســتثنائية ل

ــل بين الجرائم المحالة   ــفة أثناء التحقيقومراحله ولكن لبد من الفصــ   حيث تناوله  والجرائم المكتشــ

التي ألزمـت  الهيئـة بـإحـالـة القضـــــايـا الجنـائيـة   33ولم يعـدل المـادة    42التعـديـل الأخير تعـديـل المـادة 

فة أثناء التحريات التي تجريها الإدارات المختصـة إلى النيابة العامة، في المقابل جاءت المادة  المكتشـ

أن الهيئـة تختص فقط وأشـــــارت إلى   م2016لســـــنـة    17من قانون رقم   1وفق المـادة  المعـدلة  42

 1بالقضايا الجنائية التي تكشفت لها أثناء التحقيق الإداري الذي يجريه عضو التحقيق .

أو   كـانـت قبـل التعـديـل تفتيش المنـازل  حيـث   ش قبـل وبعـد التعـديـل اختلفـت جـذريـاأمـا صـــــلاحيـات التفتي

ــخا ــعاً لاذن، ومن ثم بعد   ص يتطلب إذناً من النيابة العامةالأشــ أما تفتيش أماكن العمل ليس خاضــ

بشـرط الحصـول على    نازل والأشـخاص المتهمين بالجرائمالتعديل أصـبح للهيئة صـلاحية تفتيش الم

ــوبة إليهم المخالفات قبل   ن من رئيس الهيئةإذ  ــطلح الموظفين المنس ــتخدام مص ــرء اس وإذ نجد المش

 مما يبين لنا تحول الإجراءات. لتعديل فقد أشار لمصطلح المتهمينالتعديل، أما بعد ا
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وضــمان الوصــول إلى الحقيقة في  د اســتثنائيا لحماية حقو  الأفراد وأن إجراء التفتيش كإجراء يعُ  

لكن    ئية بمنح الهيئة صـــلاحيات التفتيشله ضـــمانات إجرا  لوقائع قيد التحقيق وأن المشـــرء وضـــعا

هيئة قبل تفتيش  ليســت مطلقة، بل قيدها المشــرء في الحصــول على إذن مســبق للتفتيش من رئيس ال

ومن معه من مأموري    المنازل والأشـخاص وكتابة محضـر التفتيش وأن يكون بوجود عضـو التحقيق

روط معينة  بشـــوص عليه قانون الإجراءات الجنائية  وأن يكون في الوقت الذي ن  الضـــبط القضـــائي

أو الإخلال بـالحـدود المرســـــومـة لحمـايـة   لحمـايـة الحريـات العـامـة وعـدم تجـاوز الضـــــمـانـات القـانونيـة

 و  الأفراد.حق

عندما قام المشـرء بتعديل هذه النصـوص لتتماشـى هذه الإجراءات مع    لضـوابط الإجرائيةوتم وضـع ا

 :  المباد  الدستورية لحماية الحقو  والحريات في النقاط اتتية

ة التي تتعلق مبـيوضـــــت  مبررات التفتيش   -1 البحـث عن الأدلـ اشـــــرة ح ال رض من التفتيش بـ

وج عن هـذه الأغراض تجـاوز للقـانون ويكون مقيـداً والخر  بموضـــــوء الواقعـة محـل التحقيق

 ل في حالة ظهور جرائم أخرى أثناء التفتيش.إول يمكن توسيع نطاقه 

حيث أكدت التشــريعات المنظمة على ضــرورة وجود الإذن الكتابي الصــادر   الإذن الكتابي   -2

ة الإ ابـ ة الرقـ دء في إجراءات التفتيشعن رئيس هيئـ ة للبـ يتم على أوامر  وأن أي تفتيش  داريـ

 بل لبد من وثيقة بالإذن بالموافقة لتوثيق الإجراءات. شفويه يعُد باطلا

ويهدف هذا القيد لضـمان صـحة    وجود أعضـاء التحقيق وعدم ندب أي جهة أخرىضـرورة   -3

 ووقائع الواقعة والجريمة. ا القانونية لإلمامهم بالإجراءات الإجراءات وسلامته

ــ ا الصـــ ا الليبيـة في حكمهـ ائي رقم  وأكـدت المحكمـة العليـ الطعن الجنـ ... وأن تلـك "   32-765ادر بـ

ــاص الإداري في  ــعت للأجهزة الرقابية للدولة أي ذات الختصــ القواعد المتعلقة بالتحقيق إنما وضــ

ذ هو تحقيق  إمزدوجـة التحقيق ومنهـا جهـاز الرقـابـة الإداريـة العـامـة ول ي ير من ذلـك كونـه ذا طبيعـة  

ــتثناء وبصــفة   ــائي له صــلاحيات النيابة العامة اس إداري من حيث الأصــل كما أنه جهة تحقيق قض

 1 "..تبعية.

ــابق والمعدل  عند المقارنةو ــين   بين قانون الهيئة السـ ــرء خطوة إيجابية لتحسـ نجد أن تعديلات المشـ

كفاية الهيئة في مكافحة جرائم الفسـاد المتكشـفة أثناء التحقيق الإداري، والتعاون والتصـال الدائم ما 

وأن الهيئة لها طبيعة    م ازدواجية البحث وعد  ابة العامة لضــــمان ســــرعة الإجراءات بين الهيئة والني

فظ بالختصـاص الأصـيل  فإن النيابة العامة تحت  ،مزدوجة فتجمع بين الختصـاص الإداري والتهامي

ــنة    17انون رقم  إل أن الق  كقاعدة عامة ــنة   20نصــوص القانون رقم    المعدل لبعض   م2016لس لس

 ستثنائية.الإصلاحيات هذه المنح الهيئة  م2013

قانون  ل بإضدافة أحكام  م2023لسدنة    2الاستدداص المسدتحدث وفق القانون رقم   -ب  

 :م 2013لسنة   20 هيئة الرقابة الإداريةإنشاء  

حيث أضــاف توســيع صــلاحياتها لشــمل   ا القانون تعديلات ومنحها للهيئةســن المشــرء الليبي في هذ 

التي تمنح الهيئة حق التدخل في المعاملات   من الرقابة الســـابقةفي التعاقدات  اعها الثلاثة  الرقابة بأنو
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سـاد قبل حدوثه  والف  قة المسـبقة والوقاية من الأخطاءقبل إتمام الإجراءات الإدارية والمالية من المواف

ــاحبة ــر  والرقابة المصـ ــلامة تقيدها  اافها على الإجراءات أثناء تنفيذهأي رقابة الهيئة وإشـ   ومدى سـ

  راجعـة الهيئـة للجهـات الخـاضـــــعـة لهـا وتقييمهـاممن والرقـابـة اللاحقـة   بـالقوانين واللوائح المعمول بهـا

ونجد    د المســصولية القانونية للمخالفينوتحدي  متثال لمبدأ المشــروعية القانونيةومعرفة مدى تقيدها بال

على    رلهيئة صــلاحيات أصــبحت أكثر شــمولية بل لم تعد تقتصــالتوســع من المشــرء منحه ل  أن هذا

 دارية مصاحبة لها في كل مراحلها.بل امتدت من بداية العملية الإ مراجعة المخالفات بعد وقوعها

لسـنة   2( من القانون رقم  2نصـت المادة    ى العقود الكبرى بالدولة الليبيةالرقابة عل علاوة على ذلك

ــبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولت واللت"  م، على أن2023 ــع لرقابة الهيئة المســ زام  تخضــ

ــات الخاضــعة لرقابة الهيئة    وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصــالحها ــس والهيئات والمصس

طرفـا فيهـا، ويكون من شـــــأنهـا أن ترتـب حقوقـاً أو التزامـات مـاليـة تزيـد قيمـة كـل منهـا عن  

لهيئة تمارس الرقابة المســبقة على العقود أن اخمســة مليون دينار ..."  أي نســتشــف    5,000,000

حيث إن هذا   وما قام به المشـــــرء من ت يير جذري  قيمتها عن خمســـــة مليون دينار ليبيالتي تزيد  

من آثار مالية كبيرة وتعزيز الشـفافية    ديوان المحاسـبة، ومالهاختصـاص  الختصـاص كان من صـميم  

ة  الإ اليـ ة والمـ ة الليبيـةداريـ دولـ الـ ائي للحـد من ا  بـ ة الوقـ ــاد المـالي والإداري قبـل ويكمن دور الهيئـ لفســـ

ت  حماية القانونية للمصسـسـات العامةوتوفير ال  حدوثه ين أدائها، خصـوصـا الرقابة السـ باقية على  وتحسـ

 وموارد الدولة . لعامالهيئة في حفظ المال ادورالعقود الكبرى بالدولة و

وتحديد الإجراءات الواجب على    لرقابة المســـــبقةل  وأشـــــار( من ذات القانون  3نص المـادة  وجاء    

وبيـان    هيئـة من الجهـة التي تريـد التعـاقـد والموافقـات اللازمـةالجهـات اتبـاعهـا من تقـديم المســـــتنـدات لل

الهيئة يكون خلال مدة من    ســتندات لمفي اذن بطرح العطاءات موضــوء التعاقد ومن ثم مدة البت  الإ

تســتطيع الجهة الطالبة للموافقة   تصــدر الهيئة قرارها في هذه المدةأقصــاها شــهر فقط، وأنه إذا لم  

لجنة العطاءات   جتماعات لإحضـور أعضـاء الهيئة  كذلك    1المضـي للتعاقد على مسـصوليتها الخاصـة

ــبقاً بمواعيد اجتماعات لجان العط يحضــرها عضــو الهيئة بصــفته  وأن   اءات على أن تبلم الهيئة مس

 ً ويعُد تقريراً بالإجراءات وملاحظاته بالخصوص، ونرى أن مدة بت الهيئة شهر قصيرة نسبيا    مراقبا

ــبة للعقود الكبيرة والمعقدة ــ وطاً على أ  بالنسـ ــع ضـ ــاء الهيئة في أخذ قرارات الأمر الذي يضـ عضـ

 قد تكون غير مدروسة بشكل كافي. سريعة

  لرقابة الإدارية وديوان المحاســبةوما نتج عن هذا القانون من تنازء في الختصــاصــات بين هيئة ا

ام بتنظيم ديوان المحاسبة الذي ق  م2013( لسنة  19أتي للقانون رقم  ن  ،حيث الإطار القانوني للنزاء

ند اليه جملة من الختصـاصـات ع  الليبي من رقابة مصـاحبة    لى الأداء والعمل المالي بالدولةحيث أسـ

نة  20والقانون رقم   ،فات التي تتعلق بالأموال العامةولحقة على التصـر اء   م2013( لسـ أن إنشـ بشـ

الرقابة على المشـــروعية    هيئة الرقابة الإدارية ومنحها مجموعة من الختصـــاصـــات الواســـعة من

ختصاصات هيئة  م الذي جاء فيه توسيع ا2023( لسنة  2مشرء القانون رقم  الأصدر  ، حيث الإدارية

  السـابقة والمصـاحبة واللاحقة على  وتناول  تمكين الهيئة من ممارسـة أعمال الرقابة  الرقابة الإدارية

والتوريـدات واللتزامـات المـاليـة وبموجبـه تم   الإجراءات الإداريـة والمـاليـة كـافـة والرقـابـة على العقود 

ــبة رقم    (26  -23المواد   إل اء ــنة    19من قانون ديوان المحاس ــرت    م2013لس ونجد الهيئة قد باش

 
 م. 2013لسنة  2م قمن القانون ر  3 -2 انظر للمادة 1
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ون من  نصـوص القان  تنفيذ زمت الجهات الخاضـعة لها بوأل صـاصـها المكتسـب من القانون الصـادراخت

لجان  لإجتماعات  أعضــائها  مليون دينار وحضــور  5لتي تتجاوز قيمتها  ا  الرقابة على العقود الكبرى

ــبة قام بالطع العطاءات  ــرف، إل أن ديوان المحاســ أمام المحكمة العليا   ن في القانونومراجعة الصــ

الختصـاص الرقابي  مشـيراً أن    القانون تجاوز الأحكام الدسـتوريةوأشـار إلى أن    بالدائرة الدسـتورية

وأن مباشـرة    م من اختصـاص الديوان2011من الإعلان الدسـتوري لسـنة    (28المادة    المالي وفق

م عن  2024-1-17( بتاريخ  9\70وقد صـدر الطعن رقم    يئة لختصـاصـه يمثل خرقاً دسـتوريااله

ــتورية بالمحكمة العليا الذي أكد على أن الرقابة المالية على المال العا ــاص  الدائرة الدسـ م من اختصـ

ــتنادهم على نص المادةإوذلك ب رالديوان وفق الدســتو لتي  ا ( من الإعلان الدســتوري المصقت 28  س

وأن المشــرء   بالدولة وقيدته فيه دون غيره  يتولى الرقابة الماليةأن  و  تناولت إنشــاء ديوان المحاســبة

تطيع   ريعاً أو يعدل أو يل يهالعادي المتمثل في البرلمان ل يسـ ن تشـ توري  مخالفاً لا  أن يسـ علان الدسـ

وأن    ال من قبل هيئة الرقابة الإداريةولكن عقب صــدور الحكم تم الســتشــكم  2011ت ســنة  المصق

ــي  جاء لظروف المرحلة النتقاليةالتعديل الصــادر من الســلطة التشــريعية   ع صــلاحيات الهيئة  وتوس

 بإضافة أعمال الرقابة المصاحبة لها . لمكافحة الفساد 

رء أصـدر هذا القانون ومنح بعض الختصـاصـات للهيئة  وإننا ونزء أخرى من ديوان    نرى أن المشـ

ــحةالم ــلة وواضــ ــم حدود فاصــ ــبة دون رســ والتنازء في   ما انبثق عنه حالة من الزدواجية  حاســ

ً   م2011علان الدسـتوري المصقت لسـنة  ومن جهة نجد البرلمان خالف الإ  الختصـاص  في ذلك   مخالفا

 ومبدأ المشروعية بالأخذ بالهرم التشريعي.  مبدأ سيادة القانون

ال  ة المـ ايـ ه دور جوهري في حمـ ة ولـ ة الليبيـ دولـ ة في الـ ابيـ د أهم الأجهزة الرقـ ديوان احـ ذهـب أن الـ ونـ

م، بوصــفه هيئة مختصــة بالرقابة  2011العام وقد نص عليه في الإعلان الدســتوري المصقت لســنة  

ــ  المجلس الوطني النتقالي الم28المالية على الدولة، بالمادة   ــت على انه " ينشــ صقت ( التي نصــ

ــروفات وكافة الأموال المنقولة   ــبة، يتولى الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصـ ديواناً للمحاسـ

والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حســــن اســــتعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ويرفع تقريراً  

  1أو الحكومـة المصقتـة "  دوريـا عن ذلـك لكـل من المجلس الوطني النتقـالي المصقـت والمكتـب التنفيـذي

وهذا ما اضـفي على اختصـاصـاته طابع دسـتوري يسـمو على القوانين العادية، حيث جاء القانون رقم 

،ليصكد هذا الدور من تخويل الديوان فحص 2م بشـأن إعادة تنظيم ديوان المحاسـبة2013( لسـنة  19 

ومراجعة الحسـابات الحكومية ومراجعة الإيرادات والمصـروفات والرقابة على تنفيذ الميزانية العامة 

ــابات الختامية للدولة والجهات العامة كما منحه المشــــرء ســــلطات  وخطة التنمية ومراجعة  الحســ

 ممارسة الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة.

شـأن  م ب2013لسـنة    20للقانون رقم    ذي أضـاف أحكامال  3م2023لسـنة    2القانون رقم    ومع صـدور

منح هيئة الرقابة الإدارية صــــلاحيات الرقابة الســــابقة والمصــــاحبة  بانشــــاء هيئة الرقابة الإدارية  

قد أفرز لنا إشــكالية قانونية ودســتورية تمثلت  للتعاقدات وواللاحقة على الإجراءات الإدارية والمالية  

في تنـازء الختصـــــاص بين الـديوان والهيئـة خـاصـــــة في مجـال الرقـابـة المـاليـة على العقود العـامـة 

ونلاحظ ان هـذا التوســـــع من المشـــــرء في  ترتـب عليهـا التزامـات وأثـار مـاليـةوالتصـــــرفـات التي ت

 
  .م2011من الإعلان الدستوري المصقت سنة  28انظر للمادة   1
   .نشاء ديوان المحاسبةم، بشأن إ2013لسنة  19للقانون رقمانظر    2
   .م بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية2013لسنة  20م المعدل للقانون رقم 2023لسنة  2انظر للقانون رقم   3
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اختصـاصـات الهيئة قد مس اختصـاص أصـيل لديوان المحاسـبة المسـتند على نص صـريح في الإعلان  

توري   تقر القضـاء الدسـ توري، حيث اسـ توري يقتصـرالدسـ ة  إن اختصـاص القاضـي الدسـ على ممارسـ

دون    ومبادئه  نصــوص القوانين مع أحكام الدســتور  رقابة قانونية موضــوعها التحقق من مدى توافق

ــنأن يمتد نطا  هذه الرقابة إلى بحث أو تقييم العتب ــرء إلى ســ   ارات أو الدوافع التي حدت بالمشــ

أنه ل يجوز تعديل أو تعطيل اختصـــــاص  ويذهب البـاحث    1التشـــــريعـات محـل الرقابة الدســـــتورية

ــالف وعزز ذلك بحكم الدائرة الدســتورية    دســتورية مماثلة وليس بقانون عاديدســتوري إل بأداة   س

العام   م، والذي أكد مضــمونه ان الرقابة المالية على المال2024-1-17( المصرخ  9\70الذكر رقم 

( من الإعلان الدسـتوري المصقت لسـنة  28لى نص المادة  إمن اختصـاص ديوان المحاسـبة اسـتناداً  

 م .2011

 

 

 المبحث الثاني                                      

 الإشكاليا  القانونية للرقابة على العقود الإدارية                   

ــاط الإداري التي تتجلى     فيها علاقة الإدارة بالمال العامتمثل العقود الإدارية أحد أبرز مجالت النشــ

 طوي عليه من التزامات مالية ضـخمة ومشـروعات تنموية ذات أثر مباشـرعلى المرافق العامةلما تن

  القانونية والنحرافات الإدارية  غير أن هذه الأهمية ذاتها تجعلها من أكثر المجالت عرضةً للمخاطر

تعاقد من تعقيد وتعدد وما يكتنف إجراءات ال  ع به الإدارة من سـلطات اسـتثنائيةخاصـة في ظل ما تتمت

اسـية لضـمان احترام مبدأ المشـروعية    لرقابة على العقود الإدارية تعُد وإذا كانت ا في المراحل أداة أسـ

ــكاليات ق ــتها ل تخلو من إشـ ــون المال العام، فإن ممارسـ ــها طبيوصـ عة العقد انونية وعملية تفرضـ

  بما  من جهة أخرى، فخصـوصـية هذه العقود وتعدد الجهات الرقابية المختصـة    الإداري ذاته من جهة

قد تجعل من    رية لادارة في إبرامها وتنفيذهاواتساء السلطة التقدي تتسم به من طابع فني ومالي معقد 

 .الرقابة مسألة دقيقة تتطلب توازناً بين حماية المشروعية وعدم تعطيل سير المرافق العامة

رقـابيـة أخرى مثـل    إلى جـانـب جهـات   ي مقـدمتهـا هيئـة الرقـابـة الإداريـةوف  كمـا أن تعـدد الأجهزة الرقـابيـة

وأثر ذلك على فاعلية الرقابة   يثير تسـاصلت بشـأن حدود الختصـاص ومدى التنسـيق  ديوان المحاسـبة

 .في تحقيق الردء ومنع الفساد قبل وقوعه

ترض الرقابة على العقود يهدف هذا المبحث إلى اســتجلاء أبرز الإشــكاليات القانونية التي تع  وعليه

ــاد ثم تحليل أثر تداخل   الإدارية من خلال بيان خصــوصــية هذه العقود بوصــفها مجالً خصــباً للفس

 لية الحماية.عاالختصاصات الرقابية على ف

              

 

 
جامعة   م، كلية القانون 2022(، سنة 13  فوزي إبراهيم دياب، أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الليبي، مجلة البحوث القانونية، العدد  1

 .13مصراتة، ص 
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 الم لب الأوي                                    

 سدودية العقود الإدارية مجاي سدب للفساد                    

دهـا الإدارة في تســـــيير المرافق  تبرتعُ ــائـل التي تعتمـ امـة وتحقيق    العقود الإداريـة من أهم الوســـ العـ

ــروعات وتوفير الخدمات غير أن هذه العقود لما تتيحه من آلية قانونية    الأهداف التنموية  لتنفيذ المشــ

  تمثـل في الوقـت ذاتـه مجـالً تتزايـد فيـه احتمـالت   ســـــتثنـائيـة وارتبـاطهـا بـالمـال العـامبحكم طبيعتهـا ال

خاصـة في ظل اتسـاء السـلطة التقديرية الممنوحة لادارة وتعق د   النحراف وإسـاءة اسـتعمال السـلطة

ــاحبة لعملية التعاقد  وتكمن خطورة العقود الإدارية في أنها تمر بعدة   الإجراءات الفنية والمالية المصـ

ــية والإبرمراحل تبدأ بالإعداد والإع ــويةلان مروراً بالترسـ وكل مرحلة من    ام وانتهاءً بالتنفيذ والتسـ

ئة محتملة لصـور متعددة من الفسـاد سـواء تعلق الأمر بالمحاباة أو تضـخيم  هذه المراحل قد تشـكل بي

 .أو إساءة استخدام أوامر الت يير والملاحق التعاقدية الأسعار أو التلاعب في المواصفات 

ــي بدايةً تحديد معيار تمييزها    ــية العقود الإدارية يقتضـ ــوصـ عن غيرها من عقود    فإن تناول خصـ

فهم نطـا  الرقـابـة ل يأن تحـديـد طبيعتهـا القـانونيـة يمثـل المـدخـل الأســـــاســـــ  عتبـارإالقـانون الخـاص بـ

وهو ما سـيتم تناوله في الفرء الأول من هذا المطلب كما سـيتم بيان مظاهر الفسـاد   المفروضـة عليها

ــرة لخصــوصــية هذا النوء من   تري مختلف مراحل التعاقد الإداريالتي قد تع باعتبارها نتيجة مباش

ــكالية تداخل الختصــاصــات الرقا  أما في الفرء الثاني،  العقود  ــيتم النتقال إلى تحليل إش بية وأثر  فس

ــة على تحقيق الحماية    ذلك على فاعلية الرقابة من خلال اســـتجلاء مدى تأثير تعدد الجهات المختصـ

 .الفعالة للمال العام وضمان احترام مبدأ المشروعية في مجال التعاقد الإداري

   ستثنائية للعقد الإدار ال بيعة الإ  -الفرع الأوي 

أما   دارية تخضــع لقواعد القانون العامالنوء الأول من العقود الإ  تنقســم العقود إلى نوعين رئيســيين

وأن العقود الإدارية التي تكون   الإدارية الخاضـعة  للقانون الخاص من العقود هو العقود   لنوء الثانيا

المختلفـة التي    وهـذا مـا يبين أن القواعـد   ،لمرتبطـة بـالمرافق العـامـةبطبيعتهـا تتجـه للمصـــــلحـة العـامـة ا

اعتمد فكرة إل أنه    ئي الليبي تبني مبدأ وحدة القضـاءتحكم العقود الإدارية، وبالرغم أن النظام القضـا

ء الإداري في المنازعات  قضـاال  بيل المثال تنظرمحكمة السـتئناف بهيئةعلى سـ  الدوائر داخل المحاكم

وسـوف نقوم بدارسـة   ء العقود الإدارية في عدة قوانينموضـو  الإدارية وقد تناولت التشـريعات الليبية

رية التي وردت في على العقود الإدان خلال محوريين، الأول الذي يركزم  في الدولة الليبيةنشــــأتها  

 1قود الإدارية في القضاء  .والثاني الع، القانون

 

 

 
 .   27الشلمانى، المرجع سابق، ص: \د  1



 

55 
 

 

 

 العقود الإدارية بنص القانون: -أولا 

ا انونيـة في ليبيـ اولـت النصـــــوص القـ ة الأولى التي    د الإداريـة في العـديـد من المراحـلالعقو تنـ المرحلـ

لمرحلة الثانية بعد صـدور  او1بشـأن القضـاء الإداري    م1971لسـنة    88صـدور القانون رقم    سـبقت 

 وسنتناول المراحل في اتتي :  القانون

 .م1971لسنة   88لددور القانون رقم المرحلة السابقة   -1

ــرء الليبي اختصــاصــات العقود الإدارية    10في قانون المحكمة العليا الليبية الصــادر في  حدد المش

تفصـــل محكمة القضـــاء الإداري في المنازعات  "على أن    24م حيث نصـــت المادة 1953نوفمبر

ــأ  بين   ــ ال العامة، وعقود التوريد التي تنش الخاصــة بعقود المتياز   عقود  اللتزام (، وعقود الأش

د، إل إذا نص  ة من العقـ ابلـ ة والأطراف المقـ ك  الحكومـ انون على خلاف ذلـ د أو القـ ل في     "العقـ وتتمثـ

 التي : 

دف إلى إدارة المرافق بـأنـه عقـد يهـ  من القـانون المـدني الليبي 667الـذي عرفتـه المـادة عقـد اللتزام   -أ

ــخاص القانون العامة ذات  ــخص من أش ــند إلى فرد أو   العام  الطابع القتصــادي من قبل ش والذي يس

 2شركة لست لال المرفق لفترة زمنية محددة.

أبريـل   5العليـا الليبيـة في قرارهـا الصـــــادر بتـاريخ  تنـاولتـه المحكمـة   الـذي ةعقـد الأشـــــ ـال العـامـ -ب 

ويلتزم فيه المقاول بتنفيذ    بين شـخص من أشـخاص القانون العام  الذي يكون  عقد المقاولةفي م  1970

مقابل الثمن المذكور في   أوصـيانة لصـالح الشـخص العام وفقا للمصـلحة العامة  أعمال بناء أو ترميم

 . العقد 

مقابل فرد أو شـركة ويتعهد فيه المورد بتوريد    الذي يكون بين شـخص معنوي عامو  عقد التوريد   -ج

 لقاء ثمن محدد من العقد . لت معينة لمشروء للمصلحة العامةمواد أو منقو

القضاء  محكمة  لناشئة عن العقود الإدارية الثلاث  أعطى اختصاص المنازعات ال  وأن المشرء الليبي

انون المحكمة  من ق  24د أو القانون على جهة أخرى للفصل وقد جاء بالمادة  مالم ينص العق  الإداري

اح  والســم   ن القضــاء الإداري والقضــاء العاديومنحه الختصــاص المشــترك بي  م1953العليا لعام  

 3للفصل في النزاعات . لأطراف العقد بالتفا  على جهة أخرى

والذي يعتبر وسـيلة لحل المنازعات برضـا الأطراف   رء الليبي قد أشـار للتحكيم ضـمنياونجد أن المشـ

ر  ث ات أسـرء في الفصـل في القضـايا وأكبإجراء  ن يذهبون له ليفصـل النزاء القائم ويتمتع التحكيمالذي

عليا الليبية  مرونة من القضـاء لحرية المتعاقدين في اختيار المحكمين، وهذا ما أشـارت إليه المحكمة ال

محكمـة القضـــــاء الإداري تختص بـالنظر في "  التي نصـــــت على أن    24م بـالمـادة  1953ســـــنـة  

المنازعات المتعلقة بعقود المتياز، وعقود اللتزام والأشـ ال العامة والتوريد،التي تنشـأ بين الحكومة  

 
 بشأن القضاء الداري.  م1971لسنة  88القانون رقم   1
 من القانون المدني الليبي. 667انظر للمادة   2
 .  29-28الشلماني، حمد محمد حمد، مرجع سابق، ص :  \د  3
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والطرف اتخر من العقد، إل إذا نص العقد على خلاف ذلك، ويتضـح هنا أن المتعاقدين باسـتطاعتهم  

ــاء الإداري أو العاديالقيام بال لتحكيم لحل النزاء القائم في هذا إلي االلجوء  و  تفا  بعد اللجوء للقضـ

 1."العقد 

نة    76  وأن القانون رقم أن المنازعات   م1970لسـ ئة عن عقود الإدارة العامة قد منع اللجوء   بشـ الناشـ

كـل شـــــرط في العقود التي تبرمهـا  "   التي نصـــــت لأولى  لي التحكيم في العقود الإداريـة في مـادتـه اإ

الناشـــئة عن العقد   ئات العامة، يتضـــمن فض المنازعات الوزارات والمصـــالح والمصســـســـات والهي

غير القضــاء الليبي، يعُد   الإداري بطريقة التحكيم، أو بإســناد الختصــاص إلى جهة قضــائية أخرى

عـاد أي عطـاء مقترن بهـذا الشـــــرط مـالم ءات ابوعلى الجهـات المســـــصولـة عن البـت في العطـا بـاطلاً 

 2. "يتنازل مقدم العطاء عنه

ــانون الســابق الــذي وضــع  م1971لســنة  1شــرء فــي القــانون رقــم ومــن ثــم جــاء الم المعــدل للق

ــوزراءاســتثناءً مــ ــس ال ــرار مــن مجل ــ ن القاعــدة بق ــي وأكــدت لئحــة العق ــة الصــادرة ف ود الإداري

زعــــات اختصــــاص القضــــاء الإداري الليبــــي بــــالنظر فــــي المنا( 99   بالمــــادة 1980عــــام 

قـــود المبرمـــة مـــع ســـتثناء فـــي العإوأجـــازت اللجـــوء للتحكـــيم ك الناشـــئة عـــن العقـــود الإداريـــة

ــة ــ الشــركات الأجنبي ــد تحدي ــار المحكمــينوأن يتضــمن العق ــزاء واختي ــا يضــمن  د موضــوء الن بم

 3للطرف الليبي فرصاً متكافئة في اختيارهم.

المـادة  2000لســـــنـة    263ثم أكـدت لئحـة العقود الإداريـة رقم   الشـــــروط  (  104 م بـ مع اللتزام بـ

 4وضمان عدالة الإجراءات بين الطرفين . والضوابط  لحماية المصلحة العامة

مع    ضـــــاء الإداري الليبي في المنـازعـات وأن النص ع رج في العقود الإداريـة على اختصـــــاص الق

الســماح بالتحكيم عند التعاقد مع الجهات غير الوطنية بشــرط موافقة مجلس الوزراء والتضــمين في 

ــماح باللجوء للتحكيم عبربنود ال ــة، وأنه يجب أن يتم تحديد هيئة التحكيم  عقد بالســ هيئة تحكيم خاصــ

محكمين لضـــــمـان حقو  الجـانـب الليبي وتحـديـد ســـــلطـاتهم  وضـــــع الإجراءات وقواعـد اختيـار الو

 وقد حدد المشرء شروط التحكيم في النقاط اتتية:  واختصاصهم

 أن يكون الطرف المتعاقد معه الإدارة جهة أجنبية غير وطنية.  -

 الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء. -

 عدم اختيار محكم فرداً للتحكيم. -

 تحديد إجراءات التحكيم وقواعد اختيار المحكمين في العقد أو التفاقية. -

 9من القانون رقم  (  5   أن المشــرء الليبي قد تأثر بالمُشــرء المصــري بالمادة  ونســتشــف من المادة

ً التي أعطت اختصـ  م1949لسـنة     اسـتثنائيا ومقتصـراً على  اص محكمة القضـاء الإداري اختصـاصـا

 
 .  1953من القانون المحكمة العليا لسنة 24انظر للمادة   1
 م .1970لسنة  67انظر للمادة الولى من القانون رقم   2
 م . 1980من اللائحة العقود الإدارية سنة  99انظر للمادة   3
 م، لئحة العقود الإدارية . 2000لسنة  263من القانون رقم  104انظر للمادة   4
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التي تقوم    والتوريد، أما باقي العقود   ثلاثة أنواء من العقود الإدارية عقود اللتزام والشــــ ال العامة

 1العادي .اضعة للقضاء تكون خ بإبرامها جهة الإدارة

ــد الإ  ــوم العق ــير مفه ــي تفس ــة ف ــا الليبي ــة العلي ــه المحكم ــد واجهت ــذا التقيي ــد ه ــا نج ــي وأنن داري ف

د النقـــل البحـــري ضـــمن أن عقـــ ،  17\4طعـــن إداري رقـــم  م1970\6\20حكمهـــا الصـــادر 

ــد  ــود التوري ــصون  عق ــل والش ــا وزارة العم ــل أبرمته ــدي نق ــدما قضــت باختصاصــها بنظــر عق عن

ــى أن  ــة إل ــتندت المحكم ــة، واس ــى الأراضــي المقدس ــراً إل ــين بح ــاج الليبي ــل الحج ــة لنق الجتماعي

العقــدين مــرتبطين بمرفــق عــام   مرفــق الحج(،وأوضــحت المحكمــة أن هــذه العقــود تكتســب 

ــابع  ــامالط ــالمرفق الع ــا ب ــاموا الإداري لرتباطه ــانون الع ــلوب الق ــى أس ــا عل ــا  عتماده ــا يجعله م

ــة ــة قضــاء إدارى خاضــعة لختصــاص المحكم ــا بوصــفها محكم ــ العلي ــرغم م ــى ال ــنص عل ن ال

ــدني ــى اختصــاص القضــاء الم ــ عل ــة العلي ــةواختصــاص المحكم ــات الإداري ــي المنازع ــة ف  ا الليبي

ــ ــة المنصــوص علي ــالعقود الإداري ــة ب ــي المنازعــات المتعلق ــالنظر ف ــادة أن اختصاصــها ب ــي الم ه ف

ــانون الإنشــاء 24 ــود ا مــن ق ــي العق ــواء الأخــرىأن يقتصــر ف ــد للأن ــي حــددتها المــادة ول يمت  لت

 2أي فقط المنازعات التي تنشأ بين جهة الإدارة والطرف المقابل.

هـات بـأنـه كـل عقـد تبرمـه جهـة من الج من لئحـة العقود الإداريـة (3 وعرف العقـد الإداري في المـادة  

ابقة ار إليها المادة السـ اريع خطة ا  المشـ يير مرفق   لتحولبقصـد تنفيذ مشـروء من مشـ أو تطوير أو تسـ

ية  متى كان ذلك العقد يشــتمل على شــروط اســتثنائ   عامة لخدمة الشــعب بانتظام واطراد من المرافق ال

 ويستهدف تحقيق المصلحة العامة. غير مألوفة في العقود المدنية

 : وحددت المادة أنواء العقود الإدارية

 عقود الش ال العامة. -

 عقود التوريد الإدارية. -

 عقود الصيانة والتش يل. -

 عقود الإدارة. -

 عقود النقل. -

 عقود بيع الأشياء التي تقرر جهة الإدارة بيعها. -

 

 .م1971لسنة   88لاحقة للقانون رقم أما المرحلة ال  - 2

تم تنظيم القضـاء الإداري بالدولة    ،م بشـأن القضـاء الإداري1971لسـنة   88عند صـدور القانون رقم  

ــبة   ــتئناف المدنية وأن هذه الدوائر تعتبر محكمة أول درجة بالنسـ ــاء دوائر بمحاكم السـ الليبية وإنشـ

للمنازعات الإدارية ويتم إحالة السـتئناف للمحكمة العليا وحددت المادة الرابعة نطا  اختصـاص هذه 

جاءت بوضــوح الفصــل في المنازعات الخاصــة بعقود اللتزام والشــ ال العامة والتوريد  والدوائر  

 
 م،مجلس الدولة المصرى، بشان اختصاص محكمة القضاء الدارى .  1949لسنة  9انظر للقانون رقم   1
 . 52 ،السنة الثامنة العدد الأول ص  17لسنة  4طعن إداري رقم  1970-6-20حكم المحكمة العليا   2
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يقع ضـمن صـلاحياتها ولكن لم يكن القضـاء الإداري الجهة الوحيدة المختصـة بهذه العقود الإدارية  و

المحكمة العليا الليبية في أحد  أحكامها    هوقد أكدت 1بل بقى الختصــاص مشــتركاً مع القضــاء العادي

أن المشــرء  قد ميز بين المادة الثانية    23\24م في الطعن المدني رقم  1979يناير    7في   الصــادر

من القانون الذي جعل من اختصـاص القضـاء الإداري وبين بالمادة الرابعة التي حددت الختصـاص  

 2المشترك .

ــإو ــير مفهوم العقد الإدارين المحكمة العليا الليبية توسـ ــتعينة بالمع  عت في تفسـ ــائية  مسـ ايير القضـ

ــية والمصــرية ونجد حكمها الصــادر في   3 17\4رقم    م في طعنها الإداري1970يونيو  20الفرنس

د إدارىاعت د نقـل الحجـاج عقـ وقـد تم هـذا الوصـــــف  غم عـدم وروده في العقود الثلاثـةر  برت أن عقـ

لمرفق العام والشـروط السـتثنائية المفروضـة من الإدارة وحق  القانوني على طبيعة العقد لتصـاله با

م وتوســــعت في تعريف العقد 1980لئحة العقود الإدارية ســــنة  وجاءت   الإدارة في فســــخ العقد 

وتســـيير المرفق   يذ المشـــروءوأكدت أن العقد يعُد إدارياً إذا أبرمته جهة الحكومة بهدف تنف  الإداري

وأن يشـترط العقد شـروطا اسـتثنائية غير مألوفة على العقود المدنية منها عقود الأشـ ال العامة   العام

ي قررت جهة الإدارة الت  وعقود بيع الأشياء  والنقل  والتوريد وعقود الصيانة والتش يل وعقود الإدارة

العامة ســابقا  عرضــها في المزايدة واســتمرت لئحة العقود الإدارية الصــادرة بقرار اللجنة الشــعبية  

ة    263رقم   ل على2000لســـــنـ العمـ ة    م بـ ذات المنهجيـ اد  وأن التزام المشـــــرء الليبي بـ ذات المبـ

 4والقواعد في تنظيم العقود الإدارية لخدمة الصالح العام.

ة وأمرمُلح لتطوير الإطار القانوني  حاج  التعاقد الإداري بالدولة الليبيةيتبين بالدراسة أن تحسين نظام  

ــادية والجتماعية  والتعايش ومواكبة ــرء    الت يرات القتصـ ــريع التعاقد وأن يقوم المشـ ــدار تشـ بإصـ

والتعاقد بكفاية أســـرء    الإلكتروني وما به من ضـــرورة حتمية في ظل التطورالتكنولوجي الحاصـــل

الشــــفافية، كذلك تقليل فرص الفســــاد وتعزيز وضــــمان    وحمايةً للبيانات وتقليل المخاطر التقليدية

وأن المشـرء    وتعزيز الثقة بين المتعاقدين والمسـاواة بين المتنافسـين لضـمان تحقيق المصـلحة العامة

 ية .اللكترونم أشار للعرض على المنصة2024لسنة  600عديل اللائحة رقم في ت

قانوني    أســاسخل المشــرء ووضــع  فإن تد   (BOT أما عقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص  

ــرورة ملحة ــبح ض ــتمرين الأجانب ودعم  حيث إن هذه العقود تعد أدا  لها أص ــية لجذب المس ــاس ة أس

لذلك لبد من تنظيمه بدقة ولحماية حقو  الأطراف والتزاماتهم فيه لتنفيذ العقود   ،القتصـــاد الوطني

ــيلة لتســوية المنازعات الح اصــلة بين الأطراف ســواء كان تحكيماً  بكفاية ووضــع اليات التحكيم وس

 ً ننا نرى أنه في ظل المت يرات التي  إان حماية مصــــالح الجانب الليبي، وأم خارجياً مع ضــــم  داخليا

ــوص   ــهدها الدولة الليبية لبد من تحديث النصـ والنتقال تدريجيا    المتعلقة بلائحة العقود الإداريةتشـ
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 ً   نية تدعم جلب الســتثمار والتنميةقانو  للانفتاح القتصــادي الذي يتطلب من المشــرء ســن نصــوصــا

 1دون المساس بسيادة الدولة.

د  لوائح المنظمة للعقود الإدارية تقوم بوضع الإطار القانوني للعقالوأن القرارات التي ترتبط بإصدار  

  563وسير المرفق، حيث صدر القرار رقم   الذي تقوم بإبرامه جهة الإدارة لتحقيق المصلحة العامة

من اللجنة الشعبية العامة سابقا مجلس الوزراء حاليا التي وضعت تعريفا للعقد الإداري    م2007لسنة  

العقد الإداري هو كل عقد تبرمه جهة إدارية تهدف إلى تنفيذ  "نصت على أن  و  ونطا  سريان اللائحة

و تسيير  أ  مشورة الفنيةمشروء معتمد ضمن خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف عليه أو تقديم ال

  ية غير مألوفة في العقود المدنية ائ بشرط أن يحتوى العقد على شروط استثن  مرفق عام بانتظام واطراد 

من القرار على نطا  سريان اللائحة بشمولها    2وأشارت المادة    " وأن يسعى لتحقيق المصلحة العامة

من ذلك العقود المتعلقة بمشروعات التنمية الممولة    رية التي تبرمها الجهات الإداريةجميع العقود الإدا

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،  ن استثناء بعض الجهات والمشروعات من الميزانية العامة مع إمكا 

تعتبرها   التي  العقود  لأنواء  واضحاً  بياناً  قدمت  المادة  هذه  العامة  وأن  المقاولت  إدارية من عقود 

 2وبيع الأشياء.   دارة واستخدام المكاتب الستشاريةوالإ والتوريد والصيانة 

التنظيم القانوني  لإعادة    م الصادر عن مجلس الوزراء2024لسنة    600اصدار القرار رقم  ولقد تم  

ره عقد تبرمه  والذي احتفظ بذات المفاهيم الأساسية مثل تعريف العقد الإداري باعتبا  للعقود الإداري 

أو تقديم    تمد في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف عليه لتنفيذ مشروء مع   جهة أو وحدة إدارية

، إل أنه تركز بشكل أكبر على الشروط الستثنائية  مشورة الفنية أو تطويره أو تسيير المرفق العام

 3. العقود الإدارية والعقود المدنية التي تفر  بين 

ــد و ــم  نجـ ــرار رقـ ــنة  563القـ ــ م2007لسـ ــد أنـ ــي تحديـ ــمولية فـ ــر شـ ــة أكثـ ــود الإداريـ واء العقـ

ــر ــة أكب ــ ومرون ــم ف ــرار رق ــين الق ــنة  600ي ح ــابقتها2024لس ــل س ــمولية مث ــأتي ش ــم ت وأن  م ل

 4في حين اللائحة الأخرى مبسطة الإطار التنظيمي. لائحة السابقة كانت أكثر متكاملةال

ــة  ــة الليبي ــي الدول ــة ف ــود الإداري ــور العق ــا أن تط ــرت تحليلاتن ــي أظه ــن ف الماضــي والحاضــر م

ــام ل ــة الع ــود الإداري ــة التعاق م2007ئحــة العق ــدفت لضــبط العملي ــال ه ــة الم ــة وحماي ــة الإداري دي

ــم تســتطيع اللا العــام ــةومــن جهــة ل ــرات القتصــادية الجتماعي ــة المت ي التــي حصــلت  ئحــة مواكب

ــ ــةبالدول ــنوات اللاحق ــي الس ــة ف ــرء بتحــديث  ة الليبي ــوم المش ــروري أن يق ــن الض ــات م الــذي ب

ــوائ ــة الل ــة والدولي ــع التطــورات المحلي ــة اللاح م ــة وأصــدرت مــصخرا الســلطة التنفيذي ئحــة التنفيذي

ً  م2023لســنة  12رقــم  للعمــل  بشــأن المشــتريات الحكوميــة والتــي أظهــرت تحــول جوهريــا

ــي ا ــي ف ــي والإلكترون ــات االتقن ــةلعملي ــة عــرض  لتعاقدي ــى إلزامي ــث نصــت إحــدى موادهــا عل حي

 ءات علـــى منصـــة المشـــتريات الحكوميـــة وتعزيـــز الشـــفافية واســـتخدام الأدوات الرقميـــةالعطـــا

ي يصكــد ويعــزز رغبــة وأن هــذا التطــور التشــريعي التكنولــوج إتاحــة الرقابــة والمنافســة العادلــةو
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ــام قانونيـــة المقارنـــة والعالميـــةفـــي مواكبـــة الأنظمـــة ال المشـــرء الليبـــي ، وفـــي ذات الســـيا  قـ

ــة الع ــوزراء بإصــدار لئح ــس ال ــم مجل ــة رق ــود الإداري ــنة  600ق ــل  م2024لس ــت مح ــي حل الت

ــابقة ــة الس ــد الث اللائح ــدة س ــة الجدي ــتهدفت اللائح ــابقةواس ــاللوائح الس ــة ب ــرات القانوني ــيم    والتنظ

ات القانونيــة التقنيــة ووضــع ضــوابط لهــا ســواء القــانوني للعقــود الإداريــة والتماشــي مــع التطــور

 أم العقود اللكترونية . عقود الشراكة أم التوريد 

مة التقليدية لأنظمة أكثر ننا نرى أن تحديث اللوائح الحاصــل بليبيا خطوة ممتازة للانتقال من الأنظإو

الحكومية لضـمان شـفافية  والعرض الإلزامي على منصـة المشـتريات    تطوراً ومجال الرقمنه والتقنية

يعكس مواكبة    م2024ئحة العقود الإدارية لســــنة  وأن تعديل ل  أكبر وتعزيز الثقة في الإدارة العامة

ــرء للتطور ــريع لمواكبة  المشـ ــتمر وتحقيق التنمية  ومرونة التشـ إن  و  الت يرات العالمية لجذب المسـ

بية لتحسـين  خطوة إيجا  م2024لســنة    600التعديل التشــريعي الحاصــل بلائحة العقود الإدارية رقم  

ة التطور ة التطب  ولكن يظـل التحـدي  نظـام العقود الإداريـة ومواكبـ يق الفعلي للوائح واللتزام  في عمليـ

 وتحقيق نهضة والتنمية. وتحقيق أهدافها من مكافحة الفساد  بها

 لتزامات التعاقدية وقدسية العقود إن استقلال نظرية العقود الإدارية أثارت جدلً حول التداخل بين ال  

رغم شـــبهه بالعقود    الدولة  لتحقيق المصـــلحة العامة  وأن العقد الإداري  والمتيازات التي تتمتع بها

من  ولكن توجـد العـديـد    لإنشـــــاء التزام لـه خصـــــائص ومميزات   المـدنيـة من توافق إرادتين أو أكثر

ــر الأهلية المعنوي  حيث إن الأهلية في العقود الإدارية تكون أهلية الشـــخص    الختلافات منها عنصـ

ــلحة العامة  والعتباري ويلزم تحقق وتوفر ــروء يحقق المصـ ــبب مشـ وقد أكدت المحكمة العليا   1سـ

المرافق   على أن العقود الإدارية تهدف أسـاسـا لخدمة احتياجات   1978نوفمبر   30الليبية في حكمها  

 2.التي تتفو  على المصالح الفردية العامة والمصلحة العامة

وإل فإن العقد    في العقود الإدارية موجود ومشروء يكون السبب    وب ض النظر عن العقود الإدارية

اللتزاما تعديل  لادارة  حيث  باطلاً،  العامة يكون  المصلحة  لتحقيق  من  ووجود    ت  بالعديد  التشابه 

وظهو بين رالأركان  وتعددت   الخلافات  المدنية  العقود  عن  الإدارية  العقود  نظرية  حول  الفقهاء 

 التجاهات في التي:  

ذهب أصحاب التجاه الأول إلى أن العقود الإدارية ل تختلف جوهريا عن العقود المدنية من ناحية  

الذي أكد الفر  يكمن فقط في اختصاص القضاء    ،Duguitاشتراك ذات الخصائص، وأخد به الأستاذ  

 3من عرض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء الإداري. 

أن العقود الإدارية تختلف عن    de Labadere ،Jezeأما التجاه الثاني صاحبه كل من الفقيه  

ص تمليها  وأن العقد الإداري يتسم بخصائ  د الخاصة في القواعد المنظمة لها والقضاء المختص العقو

 4الأمر الذي يجعلها متعارضة مع القانون المدني.  متطلبات المصلحة العامة
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وأننا ندعم الفرضية التي أخد بها التجاه الثاني أكثر قرباً للواقع العملي، حيث مع وجود العديد من  

يمنح    عقود الإدارية تخضع لنظام قانونيإل أن ال  بين العقد الإداري والعقد المدنيالنقاط المتشابهة  

العليا الليبية في حكمها    لتحقيق الصالح العام، وقد جاءت المحكمة  الإدارة  امتيازات السلطة العامة لجهة

يه المتعاقد  وتوج  تمتلك حقوقاً استثنائية مثل مراقبة تنفيذ العقد   أن الإدارة  1م 1975مارس  6  المصرخ

فة  ورغم أن هذه الحقو  قد تبدو مجح  يل شروط العقد بإرادتها المنفردةوتعد   لتحقيق أفضل النتائج

  ن تهدر المصلحة الفردية بشكل كلي دون أ   لى تحقيق المصلحة العامةإبحق المتعاقد، إل أنها تهدف  

 2وإنما تجعلها في مرتبة ثانوية أمام الصالح العام . 

فاع الأكثر  الثاني  التجاه  الإدارية حيث  بالعقود  القانون  في  وسيلو  لية  تعتبر  لتحقيق  التي  لادارة  ة 

مع العقود الخاصة  دون تجاوز حقو  الأفراد وأن العقود الإدارية لها طابع مشترك    الأهداف العامة 

، وأن الخلاصة تكمن في كون العقود الإدارية تتطلب وضع قانونياً  من عناصر الرضا والسبب والمحل

حتى يتم تحقيق المصلحة العامة دون المساس بالقواعد    د  التقليدية للعقود الستثنائية ومتكاملاً بين المبا

 القانونية المنظمة للعقود. 

 معيار التمييخ وفق القضاء الليبي:  -ثانيا  

في قانون المحكمة    جاء م و1953ستقلال للدولة الليبية سنة  إن القضاء الإداري الليبي ظهر بعد ال

بشأن    م1971لسنة    88رقم    وصدرالقانون   العلياوالذي أنشأ الدائرة الإدارية بالمحكمة    العليا الليبية

اختصاصاته  بتوسيع  وجاء  الليبي  الإداري  لسد    حيث شمل   القضاء  أخرى    التشريعي  الفراغ عقوداً 

ارة العامة طرفاً من  من أن تكون الإد   لبد أن يشمل ثلاثة عناصر أساسيةووضع معياراً قضائياً الذي  

وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون    ق عام وأن يتصل العقد بمرف  أطراف العقد 

 المدني. 

حيث تبنت لئحة العقود    العقد الإداري بتعريف    م  1980حة العقود الإدارية في سنة  وشرعت لئ

الإدارية  ذات التعريف السابق، أي أن المشرء تبنى ذات المعيار الذي أخدت به المحكمة العليا في  

  من أحكامها في العناصر الثلاثة أن تكون الإدارة طرفاً في العقد وأن يتصل العقد بمرفق عام العديد  

المع هذا  في  الليبية  العليا  المحكمة  أكدته  ما  استثنائية، وهذا  العقد شروطا  يتضمن  بحكمها  وأن  يار 

( صريحة كل الصراحة في أن  24 ، حيث قالت " المادة     18\5رقم    م 1971\6\20الصادر في  

ل فيه للمحكمة  يكون مرجع الفص  وريد الذي تكون الحكومة طرفا فيه أي نزاء ينشأ بخصوص عقد الت

 3. ." . العليا بوصفها محكمة القضاء الإداري. 

عقود  نصت المادة الثانية من لئحة ال  لإدارية كطرف في العقود الإداريةوأن في مجال تحديد الجهة ا 

التي تبرمها    هذه اللائحة على العقود الإدارية تسرى أحكام  "  على أنه    2000لسنة    563الإدارية رقم  

فيما لم يرد    القائمة بذاتهاوالأجهزة العامة    عامة وغيرها من الوحدات الإدارية الهيئات والمصسسات ال

وأن القضاء الإداري الليبي قد استقر على عدم اعتبار    " خاص في اللوائح المنظمة للتعاقد   بشأنه نص 
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العام والمنشآت  الشركات  بإبرامها  تقوم  التي  الإدارية العقود  العقود  من  الأفراد  مع  قيام    ة  نجد  وإذ 

بال القضاء الإداري  الدعوى رقم  محكمة الستئناف طرابلس دائرة  بأن    م1976لسنة    15حكم في 

وأن اتصال العقد بالمرافق    1الزراعية من أشخاص القانون الخاص الشركة العامة لستيراد اتلت  

الإد  العقد  خروج  من  الإداري  القانون  تضمنه  ما  يبرر  الخاصة العامة  العتيادية  العقود  عن    اري 

 والقواعد التي تحكم الأفراد . 

ه القضاء في تحديد المرفق العام  وأن القانون الليبي لم  واختلف الفقهاء حول المعيار الذي استند إلي

ً باعتبار العقد إدارياً أن يكون أ  يكتفى أو إذا كان متصلاً بمرفق    حد الأطراف من العقد شخصاً عاما

أن العقد الإداري ينب ي أن  يكون  "    وأشارت   من لئحة العقود الإدارية   4عام، حيث جاءت المادة  

المشار تنفيذ مشروء من  والميزانيةبقصد  الخطة  في  المعتمدة  عل   يع  الشراف  تقديم  أو  أو  تنفيذ  ى 

 .  "امة لخدمة الشعب بانتظام واطراد أو تطوير أو تسيير مرفق من المرافق الع  المشورة الفنية 

ــة ا ــاموأن المحكم ــق الع ــت المرف ــة عرف ــا الليبي ــا لعلي ــي حكمه ــه " م 1993\5\16الصــادر  ف بأن

، مــع خضــوعه هــو كــل مشــروء يعمــل بانتظــام واطــراد تحــت إشــراف الدولــة لســد حاجــة عامــة

التشــابه بــين القضــاء الليبــي والمصــري علــى ضــرورة تــوفر ويتضــح  2 "لنظــام قــانون معــين ...

ــن أن ــام الشــروط م ــوي ع ــه شــخص معن ــد يبرم ــون العق ــون يك ــتثنائية  وأن تك ــاك شــروط اس هن

ــة ــر مألوفـ ــد  غيـ ــى ينعقـ ــة حتـ ــروط الثلاثـ ــوفر الشـ ــن تـ ــد مـ ــه لبـ ــام، وأنـ ــق العـ ــرط المرفـ وشـ

 الختصاص للقضاء الإداري .

إلى أن الشرط    walineحديد مدلول الشروط الستثنائية حيث ذهب الأستاذ فقد اختلف في ت  أما الفقه

، وأشار البعض إلى أن الشرط  اطلاً إذا تحصل في القانون الخاص هو الشرط الذي يعُد ب  الستثنائي 

   vedelفراد وضعه في عقودهم، وقد أشاروعدم استطاعة الأ  يعد غير مشروء في القانون المدني 

وأن    عاقدين عن  أسلوب القانون العام يظهر ويكشف عن إرادة المت  إلى أن معيار الشرط الستثنائي 

ة في استخدام سلطة  أفاد بأن القاضي تظهر له نية الإدار  لذي أخد بشرط الشروط الستثنائية التجاه ا

 3ود القانون الخاص. يملكها الأفراد في عق تلك التي ن القانون العام وتمتعها بالحقو  أكبر م

ــه مج  ــذ ب ــذي أخ ــاه ال ــي ذات التج ــى القضــاء الليب ــاييروتبن ــوفر المع ــة المصــري وت ــس الدول  ل

ــة  التــي تميــز العقــد الإداري عــن غيــره  مــن العقــود المدنيــة، حيــث حكمــت المحكمــة العليــا الليبي

ــم  ــي طعنهــا الداري رق ــه   ، بشــأن 17\4ف ــذي جــاء في ــل الحجــاج ال ..أنهمــا قــد ."عقــد نق

ــق وزارة  ــا حـ ــة، منهـ ــة المماثلـ ــود الخاصـ ــة فـــي العقـ ــتثنائية غيـــر مألوفـ تضـــمنت شـــروطاً اسـ

ــاخرة ومعــداتها، للتأكــد مــن ــى الب ــيش عل ــي التفت ــة ف ــل الحجــاج الشــصون الجتماعي  اســتعدادها لنق

ــا أيضــا وجــوب اســت ــوفير وســائل الراحــة لهــم، ومنه ــد مــع والتحقيــق مــن ت خدام المــدعي المتعاق

ــى ةالإدار ــي عل ــائتي ليب ــن م ــل ع ــدد ل يق ــى  لع ــدريبهم عل ــم لت ــل موس ــي ك ــاخرة ف ــل ب ــر ك ظه

أعمــال الملاحــة وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تــصدى علــى ظهــر الســفينة، ومنهــا حــق وزارة 
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ــة  الشــئون الجتماعيــة فــي تحديــد موعــد ســفر كــل فــوج ذهابــاً وإيابــاً، ومنهــا أيضــا أنــه فــي حال

ــدم ق ــروط، أو ع ــذه الش ــن ه ــرط م ــع الإدارة ( بش ــد م ــاني  المتعاق ــرف الث ــلال الط ــأي إخ ــه ب يام

حاجــة إلــى إنــذار أو  ومصــادرة التــامين دون التــزام مــن التزامــه يكــون للحكومــة حــق فســخ العقــد 

 "...رأي إجراء آخ

قد اتسما بالطابع المميز للعقود    ووضحت المحكمة  بأنه على مقتضى ما تقدم يكون العقدان المذكوران 

شروط  الإ من  تضمناه  فيما  العام  القانون  بأسلوب  وأخذهما  عام  بمرفق  اتصالهما  حيث  من  دارية 

، حيث أكدت لئحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار  استثنائية ومن ثم يكونان عقدين إداريين

على ضرورة احتواء    م2000لسنة    263وزراء الحالي رقم   اللجنة الشعبية العامة سابقا( مجلس ال

الستثنائية   العقد  الشروط  المدنية   على  العقود  في  المألوفة  في   غير  الإدارة  العقد    ومنها حق  تعديل 

 1وحقها في الفسخ وإنهائه من جانب الإدارة وحدها.    بإرادتهما المنفردة

  نجد   الفساد وبتحليلنا حول مدى إسهام الخصائص الستثنائية للعقد الإداري في خلق بيئة قد تسمح ب      

باعتباره دوراً مركباً يوازن بين احترام    قابي لهيئة الرقابة الإداريةانعكاس ذلك على طبيعة الدور الر

 :    السلطة التقديرية لادارة وضمان عدم تجاوزها لحدود المشروعية

 ارتبا  العقد الإدار  بالمرفق العام وأثره في البيئة المحتملة للفساد   -أولاً 

ــير أنه ــاله بالمرفق العام  نشـ وارتباطه بتحقيق    العقد الإداري يقوم على فكرة جوهرية تتمثل في اتصـ

ثنائي ي اير قواعد القانون الخاص غير أن وهو ما يبرر إخضـاعه لنظام قانوني اسـت  المصـلحة العامة

ــروعيتها ــعة لادارة في تح  هذه الخصــوصــية رغم مش ــاحة تقديرية واس ديد ما تراه محققاً  تخلق مس

ــالح العام ــاحة بطبيعتها مرنة ومت يرة تبعاً للظرو  للصـ د ف والعتبارات المحيطة بكل تعاقوهي مسـ

إلى مدخل   قد تتحول  في غياب الضبط الدقيق  وتكمن الإشكالية في أن مرونة مفهوم المصلحة العامة

مبدأ  من خلال توســيع تفســيرها لتبرير قرارات قد تمس  ب  تمال النحراف في اســتعمال الســلطةلح

تكـافص الفرص أو تفُضـــــي إلى تفضـــــيـل متعـاقـد بعينـه دون مبرر موضـــــوعي كـاف وهنـا ل يكون  

وإنما قد يتخذ شـكلاً مقن عاً تحت سـتار    ماً في صـورة مخالفة صـريحة للنصـوص النحراف ظاهراً دائ

وتقوم جهة الإدارة فيها    تأتي احدى الوزارات أو المصســســات   ، على ســبيل المثالحماية المرفق العام

ومبررة سبب تعاقدها بهذه   ة العامة وذلك بطريقة التكليف المباشربإسناد مشروء صيانة لمبنى الإدار

غير أن   للســـقوط  مُعرض لة لضـــمان اســـتمرارية المرفق العام كونه  الطريقة بوجود ضـــرورة عاج

وأن الوقت كان يسـمح بطرح مناقصـة عامة، كما   أن حالة السـتعجال لم تكن حقيقيةالفحص يكشـف  

وتمســــكها  بالمصــــلحة العامة   ط بعلاقة خاصــــة بأحد المســــصولينأن الشــــركة المتعاقد معها ترتب

 .مما يشكل انحرافاً في استعمال السلطة جاوز مبدأ المنافسة وتكافص الفرص والستعجال ك طاء لت

ا يكمن في التحققوأ ة هنـ ة الضـــــرورة فعلاً   ن دور الهيئـ لات وفحص المراســـــ  من مـدى توافر حـالـ

لم يكن وســيلة لتمرير تعاقد   للتأكد من أن اللجوء إلى التعاقد المباشــر  والتوقيت والإجراءات الســابقة

دية السـتناد إلى أن يقوموا بفحص مدى ج  إذ لبد لأعضـاء ومأموري الهيئة وهنا يكمن الفسـاد   معين

 
 . 53الشلماني، المرجع سابق، ص:   1



 

64 
 

وهو ما   محاباةالفســـاد أو  الوالتأكد من عدم اســـتخدامها ك طاء لإخفاء ممارســـات    المصـــلحة العامة

 .يتطلب رقابة نوعية تتجاوز الشكل إلى بحث ال اية الحقيقية للتصرف الإداري

 ً  متياخا  السل ة العامة واحتماي إساءة الاستعمايإتمت، الإدارة ب  -ثانيا

يل شــــروط العقد من بينها حقها في تعد   ود الإدارية بامتيازات اســــتثنائيةتتمتع الإدارة في مجال العق

تقر عليه قضـاء    بإرادتها المنفردة وفسـخه وفرض الجزاءات وإصـدار الأوامر أثناء التنفيذ  وهو ما اسـ

المحكمة العليا الليبية وأن المتيازات تبررها ضـرورة ضـمان اسـتمرارية المرفق العام وحماية المال 

إذا أسـيء اسـتخدامها  بوقوء انحراف في   ذه الصـلاحيات قد يخلق بيئة تسـمحغير أن اتسـاء ه  العام

، ســـواء عبر الضـــ ط على المتعاقدين أو إدخال تعديلات جوهرية تخُل بالتوازن  اســـتعمال الســـلطة

ازداد ترك ز الســلطة بيد    أو اســتعمال ســلطة الفســخ لتحقيق أهداف غير مشــروعة، فكلما المالي للعقد 

ابيـة فعـالـة تحول دون  ازدادت الحـاجـة إلى    ارةالإد  ، المتيـاز إلى أداة للانحرافانقلاب هـذا  آليـات رقـ

تقوم الإدارة أثناء التنفيذ    إرسـاء مناقصـة وفق إجراءات سـليمة  بعد ومثالً على ذلك قيام جهة الإدارة 

تضـاعف قيمة العقد بنسـبة  بإدخال تعديلات جوهرية على نطا  الأعمال المنصـوص عليها في العقد و

فإن دور هيئة    ومن ثم  عل الأميرفعادة الطرح أو دراسة جدوى جديدة ول التزام بنظرية  دون إ  كبيرة

بل يمتد إلى فحص حدود   ق من وجود الســــند القانوني للقرارالرقابة الإدارية ل يقتصــــر على التحق

ازن بين تمكين الإدارة من أداء ممارسـته وملاءمته وارتباطه الفعلي بالمصـلحة العامة، بما يحقق التو

 .وظيفتها ومنع تجاوزها لحدود المشروعية

 ً  اتساع السل ة التقديرية وأثره في تعقيد الرقابة  -ثالثا

خـاصـــــة في   ى فيهـا الســـــلطـة التقـديريـة لادارةمجـال العقود الإداريـة من أكثر المجـالت التي تتجل  

  دار أوامر الت يير أثناء التنفيذ وإصـ  راحل إعداد المواصـفات وتقييم العطاءات وترسـية المناقصـات م

لكنها في المقابل تفتح مجالً    مواجهة تعقيد المشـروعات الإداريةوهذه السـلطة تمثل ضـرورة عملية ل

أو لترجيح عرض    عينهفقد يتم توظيف الســلطة التقديرية لتفصــيل شــروط فنية تخدم متعاقداً ب لفســاد ل

ذلـك في صـــــورة مخـالفـة صـــــريحـة  معين بـدعوى الملاءمـة الفنيـة أو القتصـــــاديـة، دون أن يظهر 

 وهنا يكمن التحدي الحقيقي في مكافحة الفساد بالعقود الإدارية. للنصوص 

دارية تصــبح دوراً مركباً ومعقداً فهي من  ويترتب على ذلك أن طبيعة الدور الرقابي لهيئة الرقابة الإ

ومن   الحلول محلهـا في تقـدير الملاءمـة  حترام حـدود الســـــلطـة التقـديريـة لادارة وعـدمإجهـة ملزمـة بـ

ــلطة متى خرجت عن تحقيق   ــتعمال هذه الســ جهة أخرى مطالبة بالكشــــف عن أي انحراف في اســ

وهذا التوازن الدقيق يجعل الرقابة في هذا المجال رقابة فنية وقانونية ومالية في آن   المصــلحة العامة

كراسـة لشـروط في وعلى سـبيل المثال نجد أن    واحد، تتطلب خبرة متخصـصـة وأدوات تحليل متقدمة

ر  مناقصـة رغم وجود    نةكة معيتتضـمن توريد أجهزة بمواصـفات فنية دقيقة ل تتوافر إل في منتج شـ

رغم تقارب العروض   يتم اختيار العرض "الأفضـــل فنياً"  وعند الترســـيةبدائل مطابقة في الســـو ،  

ــلوكاً ينطوي    الأخرى ــبهة توجيه المواصــفات أو التقييم لصــالح متعاقد محدد ويعُد هذا س بما يثير ش

على اسـت لال السـلطة التقديرية في صـياغة المواصـفات أو تقييم العطاءات لإقصـاء المنافسـين دون  

ويتمثل دور الهيئة    وجود مخالفة صـريحة للنصـوص، وإنما عبر تفصـيل فني قد يخدم مصـلحة خاصـة

  ضــرورتها الفعلية لطبيعة المشــروء  في مراجعة الأســس التي بنُيت عليها المواصــفات الفنية ومدى
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والتحقق من وجود مبررات موضـوعية لتلك الشـروط، مع السـتعانة بالخبرات الفنية المختصـة للتأكد 

م بشـكل يحد من المنافسـة أو يوُجمن   ه الترسـية بصـورة غير مشـروعة، بما يعزز أن المعايير لم تصُـمم

 .نزاهة إجراءات التعاقد ويحمي مبدأ تكافص الفرص 

ــتثنائية للعقد الإداري ال ــائص السـ وتمتع    متمثلة في ارتباطه بالمرفق العامويذهب الباحث أن الخصـ

الإدارة بامتيازات السـلطة العامة واتسـاء نطا  سـلطتها التقديرية تسـهم في خلق بيئة قانونية قد تسـمح  

ن الهيئة  تضطلع بدور مزدوج يتمثل في تمكين الإدارة من  إالفساد إذا لم تحُط بضوابط فعالة وبخلق  

ــالح العام ــروعية أو   أداء مهامها وتحقيق الصــ ــمان عدم تجاوزها لحدود المشــ وفي الوقت ذاته ضــ

فإن مكافحة الفســـاد في مجال العقود   ،المال العام  ف صـــلاحياتها في ممارســـات فســـاد تمستوظي

  قادرة علىبل تقتضــي رقابة واعية ومتخصــصــة     تتحقق بمجرد وجود نصــوص قانونيةالإدارية ل

كليةوالكشـف عن أي انحراف مسـ  النفاذ إلى جوهر القرار الإداري روعية الشـ   تتر خلف مظاهر المشـ

 .بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام

 

 الفساد في  رل ومراحي التعاقد   -الثاني  الفرع 

ء الإداري  من قانون المحكمة العليا أنه تفصل محكمة القضا  24ب المشرء الليبي في نص المادة  ذه

المتعلقة  المنازعات  العامةب  في  التي تتم بين الحكومة    عقد اللتزام وعقود الأش ال  التوريد،  وعقود 

لسنة    88قانون رقم  والطرف اتخر من العقد إل إذا نص العقد والقانون على خلاف ذلك، حيث جاء ال

  4يث نصت المادة ح  القضاء الإداري بمحاكم الستئناف بشأن القضاء الإداري إنشاء دوائر  م 1971

المنازعات الخاصة بعقود اللتزام والأش ال العامة،  تفصل دائرة القضاء الإداري  في  "   منه على أنه  

 .   " والتوريد 

والقضاء الإداري هو المختص    ، وأن المشرء هنا قصر الختصاص في العقود المذكورة في النص 

بالتوسيع  ومن جهة    بها قام  الليبي  المشرء  الإداريةفي  نجد  الإدارية  بإص  العقود  العقود  دار لئحة 

الأش ال العامة، والتوريد والنقل وغيره  التي أشار فيها تسري أحكام هذه اللائحة على عقود    م 1980

الإدارية  العقود  تبرم  من  النوعية التي  العامة  الشعبية  العامة واللجان  الشعبية  اللجنة  وغيرها من    ها 

 1الجهات الإدارية، التي تبرم  العقود الإدارية التي تبرمها  الهيئات . 

نة   ابقة التي عرفت العقد   إصـدار لئحة العقود الإدارية  ،م1980وفي سـ   الإداري بذات التعريفات السـ

اء  وجـاء فيهـا تنظيم الإجراءات  ة التبـ ة رقم حتى جـاءت لئحـة الع  لإبرام العقود واجبـ قود الإداريـ

ــنة    263 ــية لإبرام العقود الإدا  م2000لسـ ــاسـ ــعت طرقاً أسـ ــات العامة التي وضـ رية من المناقصـ

م، حيث نصت المادة 2007لسنة    926رقم    ف المباشر، تم نجد اللائحةوالتكلي  والخاصـة والممارسة

الجهات   على العقود الإدارية التي تبرمهاتســري أحكام هذه اللائحة  أنه "من نطا  ســريان لئحة    2

والوحـدات الإداريـة، وكـذلـك على العقود التي تبرم لتنفيـذ مشـــــروعـات التنميـة الممولـة من الميزانيـة  

ــلحة العا ــعبية العامة تحقيقا للمصـ ــتثناء بعض العامة، أيا كانت جهة التعاقد، ويجوز للجنة الشـ مة اسـ
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على طر  وحالت التعاقد ونص الفصـل الثالث    وعات من تطبيق أحكام هذه اللائحةالجهات والمشـر

اقصـة العامة والمناقصـة المحدودة أن تكون العقود الإدارية بإحدى الطر  اتتية من المن  8المادة في  

 . "والممارسة والتكليف المباشر والمزايدة العامة

بإصدار لئحة العقود الإدارية التي أل ت اللائحة    م 2024لسنة    600م  إصدار القرار رق  تمبعد ذلك  

وسوف    8لث طر  وحالت التعاقد بالمادة  م، والتي تناولت في فصلها الثا2007لسنة    563رقم  

 نتناول هذه اتليات للأبرام وإجراءات التعاقد في اتتي :  

  :المناقدة العامة -1

ويتم اللجوء    رة عن طريقها باختيارأفضل المتقدمين لتنفيذ العقد إحدى الطر  التي تقوم جهة الإداهي 

وفق القوانين واللوائح، وأن جهة الإدارة لها حرية التعاقد إذا لم يوجد    اللمناقصة عند توفر شروطه 

ذلك عليها  يفرض  الإدارة1نص  جهة  تقوم  أي  العقد   ،  تنفيذ  مناقصة  عن  أفضل    بالإعلان  وتختار 

م  للمتقدمين  والفني العروض  المالي  الجانب  دوليةو  ن  أو  محلية  المناقصة  تكون  لكل    قد  ومسموح 

 2الراغبين في التقديم إذا توفرت الشروط المطلوبة . 

بشــأن اصــدار لئحة العقود  2007ســنة    563عقود الإدارية  رقم  صــدار لئحة الإصــدور قرار وب

ن المناقصـة العامة هي  أ  (8 ادة  بالم ل الثالث على طر  وحالت التعاقد في الفصـ  حيث جاءالإدارية  

دى ة لـ د، وأن تكون مســـــجلـ اقـ ة للتعـ ذ المصهلـ ا الإعلان عن جميع أدوات التنفيـ ات   التي يتم فيهـ الجهـ

ــروء  ووفق  المختصــة بالقيد والتصــنيف ــبة للمش ــبما تنظمه لئحة قيد   التخصــص والفئة المناس حس

لعامة داخلية يعلن عنها في وتكون المناقصــة ا  المقاولين بقصــد الوصــول لأصــلح عرض وتصــنيف  

 3والخارج.  ليبيا أو عالمية يعلن عنها في الداخل

م، بإصدار لئحة العقود الإدارية  2024لسنة    600وبالذهاب للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم   

حيث عرفت المناقصة    (8 يتبين لنا أن الفصل الثالث بها تحدث عن طر  وحالت التعاقد بالمادة  

لمصهلة بقصد الوصول إلى افضل عرض وتكون المناقصة  العامة بأن يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ ا

من    ( 9 وأشارت المادة    ية يعلن عنها في الداخل والخارج  عالمالعامة داخلية يعلن عنها في ليبيا أو 

  لت إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة على حا   م 2007الإدارية سنة  العقود  لئحة  

بشأن لئحة العقود الإدارية    م2024لسنة    600لائحة رقم  المن    (9 وفي ذات الأمر نصت الفقرة  

 - أو الممارسة والمزايدة  :  ت إبرام العقود بطريق المناقصة على حال

تبرم عقود الأش ال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية بصفه عامة بطريق المناقصة  "  

العامة، ول يجوز العدول عنها إلى طريق آخر من طر  التعاقد المشار إليها، إل بمقتضي يستند إلى  

 ..." لائحةأحكام هذه ال
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نة  وبالرغم من أن المشـرء الليبي تناول في ل   600وفي اللائحة رقم  م2007ئحة العقود الإدارية لسـ

برام العقد إالعام في    بشـأن لئحة العقود الإدارية وقرُر أن المناقصـة العامة هي الأصـل  م2024لسـنة  

ــمانات التي تتمثل فيالإداري وأحاطها بم ــاواة بين  رية  العلانية وح  جموعة من الض ــة والمس المنافس

العملي مجرد   نجدها في التطبيقالمتنافسين وذلك للوصول لأفضل العروض ولكن هذه الضمانات قد 

ــكلي عند غياب الرقابة الفعالة ــرطا جوهري لقيام    ،إطار ش حيث الإعلان عن المناقصــة وإن كان ش

ار الكافي وتقييد مدته المر الذي يضـعن ين    ا بحصـر دائرةالمناقصـة إل أنه قد ل يحقق النتشـ المنافسـ

يات  ولكن نجد تدخل المشـــرء بأن جعل العرض على المنصـــة المشـــتر  لخدمة مصـــالح دون أخرى

ة أمر جوهري ة الإعلان ل يكتفي عضـــــو الهيئـاللكترونيـ د مرحلـ التحقق من وجود  ، أي أن عنـ ة بـ

نما يمتد عمله لمدى تحقق العلانية بالفعل وذلك من مراجعة إالإعلان منشورعلى المنصة من عدمه و

ر والمدة والتاريخ ومدى كفاية البيانات  يلة النشـ لتمكين   الواردة من الجهة طالبت التعاقد   العرض ووسـ

الأدوات الراغبة للتقديم بصــورة واضــحة للمشــروء وشــروطه كون قد يكون العرض غير واضــح  

، على المنصـةلعرض  باللتزام با  ظاهريةومعبر وتسـت ل جهة الإدارة ذلك في إضـفاء المشـروعية ال

بل يمتد لتطبيقها عمليا، حيث   لى تطبيق النصـوص فقطوننتهى أن عضـو الهيئة ل تنصـرف رقابته إ

ــها أ ــاس ــرة العضــو أعمال الفحص يضــع في صــوب عقيدته فرضــية مهمة أس ــلامة   نعند مباش س

 الشكليات ل يعنى بالضرورة سلامة الجوهر .

 وهي :    صة العامة تقوم على مباد  رئيسية وأن المناق

 الإعلان عن المناقصة.  -1

 حرية المنافسة.  -2

 المساواة بين المتنافسين.  -3

 الإعلان عن المناقصة.  -4

ــالإعلان عــن المناقصــة ــد  ب ــوم جهــة الإدارو نبت ــد هــي أن تق ــالإعلان عــن رغبتهــا فــي التعاق  ة ب

ــك ب ــعوذل ــى الجمي ــا عل ــإعلان رغبته ــام ب ــروض وجــودة وو القي ــارات والع ــن الخي ــد م جــود العدي

ــد ومنهــا تقــوم جهــة الإدارة بالتــي ســ الخــدمات  ــراغبين فــي التعاق ــدم مــن ال ــار أفضــل إوف تقُ ختي

ــلان  ــا، وأن الإع ــوب تحقيقه ــة المطل ــة للخدم ــة والفني ــواحي المالي ــل الن ــن ك ــة م ــروض المقدم الع

ــد ل ــي التعاق ــا ف ــي رغبته ــة الإدارة ف ــين رغب ــن المناقصــة يب ــوم ع ــد وأن تق ــراغبين بالتعاق ــل ال ك

وب تحقيقهــــا بالمواصــــفات التفصــــيلية والكميــــات والخدمــــة المطلــــ بتقــــدير كلفــــة المشــــروء

ــزاءات  ــات والجـ ــم ، والواجبـ ــة رقـ ــت اللائحـ ــث تناولـ ــنة  600حيـ ــاني 2024لسـ ــاب الثـ م، بالبـ

ــل الأو ــالفصـ ــن المناقصـ ــلان عـ ــادة ل الإعـ ــة  29ة بالمـ ــائق المناقصـ ــن وثـ ــا " مـ ــد بهـ ويقصـ

مســـتندات شـــروط التعاقـــد، وقـــوائم الأصـــناف، والأعمـــال وملحقاتهـــا والمواصـــفات، وجـــداول 

ــه علاقــة بالعطــاء، وتكــون معتمــدة مــن قبــل  الكميــات، والرســومات حســب الأحــوال، وكــل مــا ل

 الجهة طالبة التعاقد، ويجب أن تشتمل وثائق المناقصة على ما يلي : 

 نموذج الإعلان عن المناقصة.  -1

 نموذج المناقصة العطاء.  -2
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التعليمات والشروط العامة للمناقصة، بما فيها الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المقاول   -3

 عند تقديم عطائه. 

 الشروط الخاصة بالمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها.  -4

 جداول الكميات المفصلة والدقيقة، التي تبين مفردات البنود.  -5

 الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة .  -6

 نموذج العقد .  -7

 عناصر وأسس التقييم.   -8

 الشروط العامة للتعاقد .  -9

 " أي وثائق أخرى ذات صلة، ترى الجهة طالبة التعاقد إضافتها.   -10

ومن خلال ما ورد بشأن الإعلان عن المناقصة العامة وما يجب أن يتضمنه وفق أحكام المواد       

م ويتجلى لنا أن المشرء لم يقتصر على تقرير مبدأ  2024لسنة    600المذكورة أعلاه للائحة رقم  

جدية المنافسة وسلامة    موضوعية لضمان بل أحاطها بمنظومة كاملة من ضوابط شكلية و  فقط العلانية  

نقطة  كلي كونه يعتبر التعاقد، حيث أن الإعلان عن رغبة الإدارة في التعاقد ل يعتبر مجرد إجراء ش

تتحقق    كلما   كلما كان الإعلان واضح ومحدد البيانات للمشروء ومدته وشروطه   برام العقد البداية في إ

انات التي وضعها المشرء  المساواة الفعلية بين الراغبين في التعاقد، ونذهب للقول أن كل هذه الضم 

ب  التحقق  بمباشرة مهامه ل يقف عند حد  الهيئة عند قيامه  وثائق  تظل رهينة بحسن تطبيقها فعضو 

للعناصرالمنصوص  اللائح   المناقصة  في  مع    ةعليها  الوثائق  ترابط  ويشمل فحص مدى  يمتد  وإنما 

والمواصفات   الكميات  جدول  مراجعة  الضبط  مأمور  قيام  عند  فمثلا  المعروض،  المشروء  طبيعة 

أم أنها تمت صياغتها بطريقة تصدي لتقييد وحصر المنافسة    أنها أعُدت بشكل دقيق ومحايد   والتأكد من

 ولبد أن يفحص قيمة التقدير المبدئي للمشروء  للحد من المبال ة. 

وما يتضمنه    م، على الإعلان عن المناقصة2024لسنة    600من اللائحة رقم    31ونصت المادة  

 :يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات اتتية و  الإعلان عن المناقصة

 .الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد  -

 .ملخصاً وافياً لموضوعها، وشروطها  -

 .المدة المحددة لتقديم العروض  -

 .تاريخ و مكان فتح المظاريف -

 .المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه -

 .الجهة التي تقدم إليها العطاءات  -

 .قيمة التأمين البتدائي للتقدم بالعرض  -

 .قيمة التأمين النهائي عند الترسية -

 .فئة التصنيف لأدوات التنفيذ التي يحق لها التقدم للعطاء -

 .أمين وسائل التواصل، والتصال مع لجنة العطاءات  -

 غير ذلك من البيانات التي ترى ل جنة العطاءات أن تضيفها إلى الإعلان.  -
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في نظرنا ليست مجرد بيانات تنظيمية بل تمثل ضمانات جوهرية    31  المادةوان البيانات الواردة في  

  من صدور الذن من الجهة المختصة   وعضو الهيئة بدوره يقوم بالتحقق   ،لحماية نزاهة الإجراءات 

وتطابق تاريخ فتح المظاريف مع ما    ية لتحقيق المنافسه من عدمها ومن مدة تقديم العروض كونها كاف 

الإعلان في  عنه  وتستشف أعلن  أ  ،  المادة  هذه  في  المشرء  العناصرغاية  بهذه  الخلال  تصدى  ن 

معي  أدوات  وتمكين  العلانية  في  لإهدارمبدأ  وبالتعمق  غيرها   حساب  على  الستفادة  من  تحليل  نة 

إجراءات المناقصة العامة من منظورنا الرقابي نجدها ل تقوم على إفتراض سوء النية وانما تبنى  

ب اللتزام  لمدى  دقيق  يكون  فحص  المشرء على  قبل  من  الموضوعية  عن    الضوابط  انحراف  فكل 

يشكل مدخلاً للانحراف يمس المال العام وأن لأعضاء الهيئة النتقال من    الإعلان مقتضيات عملية  

 الرقابة الشكلية للرقابة الموضوعية . 

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات لمدة كافية تبعاً لأهمية موضوء  أنه "   من اللائحة  32ت المادة  وأقر

المناقصة وطبيعته، بحيث ل تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز بموافقة الجهة  

ومن ثم وردت بالمادة    "تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى لذلك المختصة باعتماد محاضر الترسية 

يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية  بأن    العامة طر  الإعلان عن المناقصات    34

 -  :وفقاً لما يلي

الرسمية، ويحدد عدد   -أ" المحلية  بالنشر عبر وسائل الإعلام  المحلية  العامة  المناقصات  يعلن عن 

مرات النشر تبعاً لأهمية المناقصة من حيث قيمتها وغير ذلك من العتبارات، وبما ل يقل عن ثلاث  

بمقر ال رض  لهذا  تعُد  المناقصات في لوحة  إلى ذلك الإعلان عن  الجهة    مرات، ويجب بالإضافة 

 .طالبة التعاقد 

يعلن عن المناقصات العالمية عن طريق النشر عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية والعالمية    -ب 

وتزود السفارات الليبية في الخارج وما في حكمها، وفق طلبها بالعدد اللازم من نسخ الإعلان وشروط  

المحدد   الوقت  مقابل  لتسليمها  وذلك  والقوائم، وملحقاتها،  والمواصفات،  في  المناقصة،  لمن يرغب 

 " الشتراك فيها. 

وفي كل الأحوال تلتزم الجهات الإدارية بالإعلان عن المناقصات العامة من خلال المنصة المعدة  

المبدأ يقوم بإرساء  و  علق بالأمن الوطني وبحرية المنافسةلذلك، ما لم يتعذر الطرح لأسباب فنية، أو تت

  أو تشطب الجهات الخاضعة للتعاقد حقو  الشركات المتقدمة للعطاء، وأن الإدارة ل تستطيع أن تقيد  

 1في حال توفرت الشروط القانونية للتشريعات المنظمة.  والشتراك في المناقصة 

وأن جهة    لانتفاء في خدمات المرافق العامةالمنافسة تقوم على المساواة بين الأدوات المتقدمة ل  وإن 

لاعلان   المتقدمة  الأدوات  اختيار  حول  المنافسين  اتجاه  حيادي  موقف  بأخذ  تقوم  أن  لبد  الإدارة 

مصقت  بشأن الإبعاد ال  ،حيث توجد بعض الستثناءات   إلى أن سلطة الإدارة ليست مطلقة   والبعض أشار 

م، بإصدار لئحة العقود الإدارية  2024لسنة    600لائحة رقم  الوقد نصت  أو النهائي بإنهاء التعاقد  

 بشأن حالت الحرمان من التعاقد :  20المادة رقم ب
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 حالا  الحرمان من التعاقد: -أ

من مجلس الوزراء بناءً على  بقرار  يجوز حيث  مقررة قانوناً  الخرى  الجراءات  لإمع عدم الإخلال ب 

يحددها القرار من التعاقد مع    تص حرمان أداة تنفيذ بصورة دائمة أو لمدةعرض من الوزير المخ

 : أو غير مباشر، وذلك في الحالت اتتية  وحدات الإدارية سواء بطريق مباشر الجهات أو ال 

 .إذا تأخر في تنفيذ العقد بما يجاوز المدة المتفق عليها فيه، دون مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة -أ

 .إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام، أو تنفيذ العقد  -ب 

 .إذا امتنع عن دفع التأمين النهائي، أو امتنع عن توقيع العقد بعد اختياره للتعاقد  -ج

إذا وقع منه احتيال في تعامله، أو ثبت أنه قدم أو حاول تقديم رشوة بنفسه، أو من خلال وسيط    -د 

 .سواء بطريق مباشر، أم غير مباشر إلى موظف له صلة بالتعاقد 

القرار اللائحة  ويبلم  تطبق هذه  التي  الجهات  إلى جميع  التعاقد فور صدوره  بالحرمان من  الصادر 

في    مختصة بقيد وتصنيف أدوات التنفيذ وينشر ويصشر بمضمونه في ملف أداة التنفيذ لدى الجهة ال

 إل إذا تعذر النشر لأسباب فنية.  المنصة

 المساواة بين المتنافسين: -ب

اواة ول يتم أي تمييز بينهاكل الأدوات المتقدمة لل  نالأصـل أ   أي ل يتم    عطاء يتم التعامل معها بالمسـ

  توجد استثناءات على هذه القاعدة  ولكن في بعض الأحيان  الأخرى  طلب أحد الطلبات من شركة دون

روط إضـافيةأن جهو روط معينة من توفر خبرات   تخدمة حقهامسـ  ة الإدارة تقوم بوضـع شـ وطلب شـ

 1خاصة .

ومخالفـــاً لمبـــدأ  م التـــزام الإدارة بمبـــدأ المســـاواة يعتبـــر تمييـــزاً غيـــر مشـــروءوفـــي حالـــة عـــد 

ــة ل ــاء المناقصــةالمشــروعية الإداري ــرار إرس ــدم مشــروعية ق ــا  ع ــة العلي ــه المحكم ــا أكدت ــذا م وه

ــي  ــه  ف ــا أن ــرار القاضــي"أحــد أحكامه ــث إن الق ــي المناقصــة  حي ــن المشــاركة ف ــع الطــاعن م بمن

العامــة لإتمــام بــاقي طريــق فــزان، يترتــب عنــه حرمــان الطــاعن مــن فرصــة العمــل خرقــا لمبــدأ 

الــذي كفلــه جميــع الليبيــين علــى  رهــا الدســتور وحرمانــا مــن حــق العمــلالمســاواة التــي قر

  2 "م يكون هذا القرار واجب الإل اءالسواء، ومن ث

مــن مــدة  رحلــة الإعــلان عــن المناقصــة بضــوابطتقييــد م نجــد ومــن خــلال الإحاطــة بالنصــوص 

تقـــديم العطـــاءات وطـــر  النشـــر وضـــمان العلانيـــة الـــداخلي والخـــارجي مـــع تنظـــيم حـــالت 

هــذه النصــوص لبــد مــن  ن أهميــةالحرمــان مــن التعاقــد ومبــدأ المســاوة بــين المتنافســين، وأ

ــة انفاذهــا مــن الناحيــة العمليــة وتكمــ فاعليــة عضــو الهيئــة كونــه أداة لحراســة  نرصيــة مــدى كيفي

أمــا فيمــا يتعلــق بالمــدد المحــددة للتقــديم العطــاءات يمتــد دوره لفحــص  ،وحمايــة هــذه المشــروعية
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ــد يتحــول لوســيلة  مــدى ملاءمــة هــذه المــدة لطبيعــة المشــروء، كــون تقصــير المــدة أو زيادتهــا ق

ويقــوم  المــدة المعدلــة للمحابــاة فــي المنافســة وقصــرها علــى الأدوات التــي لهــا القــدرة علــى

ــة ب ــدد عضــو الهيئ ــررات الم ــص مب ــة المختصــة، وأن  فح ــن الجه ــة م ــراءات الموافق وصــحة إج

ــادة ــي الم ــا ف ــلان المنصــوص عليه ــر  الإع ــوم 34  ط ــة يق ــة المخصص ــر المنص ــر عب ( بالنش

ــن صــحة  ــد م ــديل  والتأك ــذف أو تع ــب دون ح ــت المناس ــق التوقي ــر وف ــن النش ــد م العضــو بالتأك

ــن  ــرض ع ــة دون الع ــة حال ــباب فني ــة لأس ــى المنص ــرض عل ــدم الع ــن ع ــة الإدارة م ــاء جه إدع

 ة.طريق مكتب الرقابة على الأنظمة الرقمية بهيئة الرقابة الإداري

ــادة  ــا بالم ــد المنصــوص عليه ــن التعاق ــان م ــالت الحرم ــا ح ــا 20  أم ــن دوره ــة يكم ــان الهيئ ( ف

فــي حمايــة المرفــق العــام  مــن أدوات التنفيــذ التــي ثبــت تورطهــا فــي ال ــش أو الرشــوة وغيرهــا 

ــيلة  ــان كوس ــلطة الحرم ــتعمال س ــاءة اس ــدم إس ــة ضــمان ع ــن جه ــرائم، وم ــن الج لإقصــاء أداة م

ــة ــوم بفحــص  معين ــد للعضــو أن يق ــانأي لب ــرار الصــادر بحرم ــث  ودراســة الق ــن حي الأدوات م

ــل الأداة   ــد يجعـ ــن التعاقـ ــان مـ ــون الحرمـ ــدفاء كـ ــق الـ ــرام حـ ــل واحتـ ــع الفعـ ــبه مـ ــببه وتناسـ سـ

رقابــة دقيقــة لعــدم حصــول تعســف  عامــة بالكامــل المــر الــذي يتطلــب محرومــه مــن التعاقــدات ال

 في استعمال هذه السلطة من قبل جهة الإدارة . 

  ريقة المناقدة المحدودة:  -2

يــتم تســجيلها مســبقا فــي ســجل  يــتم التقــدم للمشــاركة فــي المناقصــة بــأدوات معينــةتتمثــل فــي أن 

ــة الإ ــدى جه ــةل ــروط المطلوب ــوفر الش ــد ت ــنة  دارة، بع ــة  لس ــود الإداري ــة العق ــا لئح ــد عرفته وق

تقتصـــر هـــي التـــي والمناقصـــة المحـــدودة  بطـــر  التعاقـــد الفقـــرة  ب( 8مـــادة م بال2007

لســجلات المعــدة أو الأشــخاص الــذين يــتم  تقييــدهم بأســمائهم فــي ا بالشــتراك فيهــا علــى الجهــات 

ــام، و ــق الأحك ــذلك وف ــدوإل ــد ن المناقصــة المح ــتثنائية  للتعاق ــة اس ــد طريق ــة الإدارة  دة تع وأن جه

ــه إل ع ــوء إلي ــتطيع اللج ــةل تس ــاللوائح المنظم ــروط ب ــوفر الش ــد ت ــم  ن ــة رق ــذلك نصــت اللائح ك

( طـــر  التعاقـــد الفقـــرة  ب  8بالمـــادة ، م، بإصـــدار لئحـــة العقـــود الإداريـــة2024لســـنة  600

ــي إلــى تضــييق عريــف المــذكور فــي اللائحــة الســابقةبــذات الت ــا اتجــاه المشــرء الليب ــين لن ، مــا يب

التــي تقضــي بــالعرض علــى  علــى القاعــدة العامــة تــي تعــد خروجــاحــالت المناقصــة المحــدودة ال

 1المنصة بطريق المناقصة العامة .

ابقاً  إمقصـورة على مجموعة من الأدوات، والمناقصـة المحدودة تكون  و ننا نرى أن المشـرء الليبي سـ

ات التي  والتعاقد   للمشـــاريع  ومنحها الأولوية  الشـــتراكي بدعمه للشـــركات العامة  كان متوجه للنظام

صــول على الإذن من الجهة ن باللجوء للمناقصــة المحدودة ل يتم إل بالحإ، وتخدم المصــلحة العامة

 2وأن يتم دعوة الأدوات المقيدة بالسجل المعد لذلك . المختصة
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يتمثـل في الموازنـة بين المبررات   وبتحليلنـا لهـذه الطريقـة يظهر لنـا إشـــــكـال رقـابي دقيق وعميق    

التي بناء عليها تم تضــييق نطا  المناقصــة ومن جهة عدم تحول هذا التضــييق لوســيلة للانحراف 

ــتندت لعتبارات فنية وتنظيمية تتعلق بطبيعة المشــــروء   والمحاباة، وإن كانت مشــــروعة متى اســ

ــلفاً، وفي هذه المرحلة عضــو الهيئة يتأكد من     شــركات(  وضــرورة التعامل مع الأدوات  مســجلة س

روعية الأخذ بالمناقصـة المحدودة وسـبب العدول عن المناقصـة العامة وصـحة التوافق مع أحكام   مشـ

ل باختيار  اللاحقة فقط بل تمتد للقرار الأو الإجراءات فالهيئة ل تذهب لصحة    ئحة المنظمة للتعاقد اللا

ــع للرقابة على   ــبب وال اية  كما  طريقة التعاقد باعتباره قرار اداري خاض ــروعية من حيث الس المش

ر عضـو الهيئة جل القيد للأدوات   يباشـ تبعاد  أالتي يقتصـرعليها الدعوة و الطلاء على سـ نه لم يتم  اسـ

ــروط القانون ــيا  بوصــفها أداة   ية دون مبررأدوات متوفرة بها الش ــكل مهمة الهيئة في هذا الس وتتش

لكشـــــف أي انحراف محتمـل في إدارة ســـــجـل القيـد، أمـا فيمـا يتعلق بحـالت الحرمـان من التعـاقـدات 

  دوات التنفيذ وللهيئة التحققلأجراء خطير يمس المراكز القانونية  إعليها من اللائحة فإنه  المنصوص  

وتناسـب الجزاء  حة الإجراءات الوقائع المنسـوبة بصـمن أركان القرار الصـادر بالحرمان من ثبوت  

من  بأعضــائها تصدى رقابة مزدوجة    من الجهة المختصــة، فان الهيئةمع المخالفة وضــمان صــدوره  

ــف جهة ا  فيلإدارة  حماية المرافق العامة من الأدوات التنفيذية غير الأمنه وفي ذات الوقت منع تعس

الحرمان كوسـيلة لإقصـاء المنافسـين لأسـباب غير مشـروعة، وتتجلى ممارسـة الهيئة لرقابتها في هذه 

المرحلة بأن تمارس دورها موضـوعيا باسـتهداف كشـف مدى احترام ال اية التي يسـتهدفها المشـرء 

صولية   اء مسـ ة يقابله اتسـ تثنائية حيث كل تضـييق في نطا  المنافسـ الرقابة من إقرار هذه الطريق السـ

 .اره لى توجيه التعاقد واحتكإ لضمان عدم تحول الستثناء

   الممارسة: -3

 حيث   م1983لســـنة    9( من القانون رقم  5 ونجد القانون المصـــري قد تناول الممارســـة في المادة  

 يكون التعاقد عن طريق الممارسة في الأحوال التية :" جاء فيه 

 الأشياء المحتكره صنعها او استيرادها. -1

 الأشياء التي ل توجد إل لدى شخص بذاته. -2

 الأشياء التي ل يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. -3

فة فنيين أو قضائيين  العمال الستشارية او الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها اجراءها بمعر -4

ــارت أنوجاءت الفقرة الثانية    (.أو خبراء... ــكل     وأشـ ــة لجنة تشـ تتولى إجراءات الممارسـ

 1 "ية ومالية وقانونية ...بقرار من السلطة المختصة  تضم عناصر فن
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أنها   على  الممارسة  عرفت  الليبي  للتشريع  بطريقة    قيام وبالرجوء  تعاقداتها  بإبرام  الإدارة  جهة 

للوصول   معهم  والتفاوض  الأدوات  مع  بالتواصل  والعروض  لأالممارسة  والسعار  الشروط  فضل 

ختصار الوقت من الإجراءات الطويلة  للتعاقد وقد شرء المشرء الليبي إلى هذه الطريقة التعاقدية لإ

م، بإصدار لئحة  2024لسنة    600وقد عرفتها لئحة رقم    الموجود في المناقصة العامة والمحدودة،

أنها    الفقرة  ج( الممارسة   ( 8 المادة    ( ب الفقرة  العقود الإدارية بالفصل الثالث لطر  وحالت التعاقد  

المطلوب   الأصناف  أو  الأعمال  في مجال  أشخاص متخصصين  أو  بجهات  المباشر  بالتصال  تقع 

وممارستها   قانونا،  المختصة  بالجهة  لذلك  المعدة  السجلات  في  أسماصهم  المقيدة  من  عليها  التعاقد 

للتعاقد   والأسعار  الشروط  أفضل  إلى  الجهات للوصول  معرفة  من خلال  العلانية  الراغبة    ووجود 

( من  9وجاءت المادة    1يقدمها المنافسون والتفاوض العلني بالوصول للاتفا    بالتعاقد بالأسعارالتي 

 حالت إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة :  وتناولت ذات اللائحة  

تبرم عقود الأشـــــ ـال العـامـة وعقود التوريـد وغيرهـا من العقود الإداريـة بصـــــفـة عـامة   -أ  "

ــار  ــة العامة ول يجوز العدول عنها إلى طريق آخر من طر  التعاقد المشـ بطريق المناقصـ

 .إليها في المادة السابقة إل لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة

اســــتثناء مما جاء في الفقرة الســــابقة يجوز التعاقد بطريق المناقصــــة المحدودة أو في  -ب 

 :الأحوال اتتية

 .الخدمات الستشارية .1

الأعمـال والتوريـدات التي يتم صـــــنعهـا أو اســـــتيرادهـا والتي ل توجـد إل لـدى أدوات تنفيـذ   .2

 .معينة

اء طريق   .3 إتبـ ه بـ د أو ظروف إبرامـ ة العقـ ا طبيعـ ك من الأحوال التي ل تســـــمح فيهـ غير ذلـ

المناقصـــة العامة، ويجُرى تحديد هذه الأحوال بقرار مســـبب من الجهة الدارية المختصـــة  

 .دار الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد بإص

يشـــترط للتعاقد في الأحوال المشـــار إليها في الفقرة الســـابقة بالنســـبة للوحدات الإدارية    -ج

الحصـــول على إذن بإجراء مناقصـــة محدودة أو ممارســـة من الجهة الإدارية المختصـــة  

بإصـــدار الإذن بمباشـــرة إجراءات التعاقد، وأن يدعى للتعاقد عدد كاف من أدوات التنفيذ ل  

 .يقل عن ثلاثة

ــت نى عنها أو التي يتقرر بيعها   -د  ــياء التي يس تبرم بطريق المزايدة العامة عقود تأجير الأش

 2".وفقا للتشريعات النافذة

وإن التعاقد بطريق الممارســة  يتطلب رقابة مشــددة وذلك لما ينطوي عليه من مرونة اذا لم 

لســـــنـة   600تحكم بضـــــوابط صـــــارمة تصـــــبح منفـذ وملجـأ للفســـــاد، كون اللائحـة رقم  
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إل أن اللائحة    راً للوقت وتحقيق الصـالح العامم،أجازت اللجوء إلى الممارسـة اختصـا2024

بق ودعوة عدد  بيب والحصـول على الذن المسـ روط إجرائية واضـحه وأهمها التسـ قيدتها بشـ

كافف من أدوات التنفيذ ول تقل عن ثلاثة أدوات، وأن أي انحراف في اسـتعمال هذه السـلطة  

كاصــطناء مبررات غير حقيقية أو توجيه دعوة إلي متعاقدين دون أخرين بقصــد تفضــيلهم  

 شبهة فساد . يشكل

 الاتفال المباشر )التكليف المباشر(:  -4

بطريقة التكليف المباشــر وإصــدار   لإدارة بحرية التعاقد مع الأدوات التكليف المباشــر أن تقوم جهة ا

ــت لها الحرية المطلقة للأخذ بهذا الجراء ال في الأحوال التي ــراء وأن جهة الإدارة ليسـ   أوامر الشـ

ــنة    600بينتها لئحة العقود الإدارية رقم   د(  أن يكون  الفقرة    8لتي جاء فيها بالمادة  م، ا2024لسـ

ــراء أو القيام بالأعمال مع أدوات التنفيذ من المختص بتوقيع العقود في الجهات  ــر للشـ التعاقد المباشـ

الأصـل في التعاقد يكون بالمناقصـة  أن  ، وذهب الفقه إلى القول  تي تسـري عليها أحكام هذه اللائحةال

 1العامة وأن جهة الإدارة ليست لها الحرية المطلقة باختيار آلية التعاقد لخضوعها للوائح المنظمة.

" ... أن الإدارة لها الحرية في   1967-3-18أما قضـــاء المحكمة الإدارية العليا في مصـــر بتاريخ  

 2 "وني معين عند إجراء الممارسة ...اختيار من يتعاقد معها وان هذه الحرية خاضعة لتنظيم قان

ــاد من منظورنا الرقابي لما فيه  و ــر من أكثر طر  إبرام العقود الإدارية عرضــه للفس التفا  المباش

من اســـتبعاد المنافســـة وغياب الإجراءات المفاضـــلة العلنية ما يجعله بيئة محتملة للفســـاد، حيث ان 

عقود م،بشـــأن اصـــدار لئحة ال2024لســـنة    600الأصـــل وفق القواعد العامة لأحكام اللائحة رقم  

اســـتثناء في حالت    اشـــر إلول يعمل بالتكليف المب  م التعاقد بطريق المناقصـــة العامةالإدارية أن يت

 قـانونـا بتوقيع العقـد   ( المـذكورة أعلاه وأن يصـــــدر القرار من الجهـة المختصـــــة8محـدده في المـادة 

لوب   من توفر الحالت القانونية التي  ولعضـو الهيئة التحقق التفا  المباشـر وأن    تصـرح باللجوء لأسـ

  و التكليفأتي تصـدر أوامر الشـراء الإدارة لم تتوسـع في تفسـير النصـوص ومدى اختصـاص الجهة ال

 ووجود التسبيب مكتوب بالضرورة  أو الستعجال لطبيعة الأعمال محل التعاقد.

درءاً للشـبهات والم الة مع التثبيت من    للعقد بالأسـعار السـائدة في السـو ومراجعة القيمة التقديرية  

عدم تجزئه العمال العقد لتفادى طر  التعاقد الأخرى والرقابة المصــاحبة في حال تبين أن التكليف  

تم بالتحايل على أحكام اللائحة ما يعد فســاد إداري يســتجوب الســتدلل والتحقيق والمســاءلة صــونا  

 لمبدأ الشفافية وحماية المال العام .
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 :  المخايدة العامة  - 5

قـــدين وأن تختـــار أفضـــل المتعا ،بعـــرض شـــي محـــل للبيـــع أو اليجـــار الإدارةوهـــي أن تقـــوم 

ــأعلى عــرض  ــدة الع 8وعرفــت المــادة  المتقــدمين للشــراء ب امــة باللائحــة رقــم الفقــرة  هـــ( المزاي

ــنة  600 ــا 2024لس ــ" م بأنه ــرى لت ــياءتجُ ــع الأش ــاءات  أجير أو بي ــديم عط ــق تق ــتم عــن طري وت

ــق ال ــى الأســعارأو بطري ــى أعل ــاداة للوصــول إل ــ "من ــدة تعطــى لجه ــتخلص وأن المزاي ة الإدارة لل

 1أو إيجاره بأعلى الأسعار.  من مما لم ترده

ــا للمــادة  ــأجير 8وبتحليلن ــع والت ــة تمكــن جهــة الإدارة مــن البي ( الفقــرة  هـــ( نجــدها وســيلة قانوني

مــا تريــد الســت ناء عنــه مــن أمــوال ومنقــولت وذلــك لتحقيــق أعلــى العوائــد للخزانــة العامــة، إل 

ــا نـــرى أ ــاأننـ ــق إجراءاتهـ ــن تطبيـ ــا بحسـ ــرار  ن فاعليتهـ ــة القـ ــوم بدراسـ ــة يقـ ــو الهيئـ وان عضـ

ــيم الفنـــي  ــدة وســـلامة إجـــراءات التقيـ ــت ناء عـــن الشـــي محـــل المزايـ ومشـــروعيته حـــول السـ

حتــى ل يــتم بيــع المحــل بأقــل مــن القيمــة الحقيقيــة، كمــا يقتضــى  العطــاءوالمــالي الســابق لطــرح 

ــلان الم ــة إع ــدب أكثرمراجع ــة لج ــق العلاني ــدة وتحقي ــدها  زاي ــدم تقيي ــين وع ــن للمتنافس ــدد ممك ع

الباحـــث علـــى ضـــرورة حضـــور العضـــو إجـــراءات جلســـة  ويـــذهب  ،وتوجيههـــا لفئـــة محـــددة

ــين  ــبق بـ ــا  مسـ ــص أو اتفـ ــدم وجـــود تواطـ ــرها وعـ ــد مـــن ســـلامة محاضـ ــا للتأكـ ــدة ذاتهـ المزايـ

ــاء  ــى عطـ ــى أعلـ ــدة علـ ــاء المزايـ ــة الإدارة بإرسـ ــوم جهـ ــار وأن تقـ ــض اليجـ ــدين لخفـ المتزايـ

 مستوفى للشروط . 

 المناقدة ذا  المرحلتين:  - 6

 ( على المناقصة ذات المرحلتينم بالفقرة  و2024لسنة  600من اللائحة رقم  8المادة  وردت 

أن تكون على مرحلتين، الأولى عرض مقترحــات فنيــة فقط، والثــانيــة يتم فيهــا إخطــار مقــدمي "

 . "العروض المقبولة فنياً لتقديم عروضهم المالية

ولكن قد تكون جهة الإدارة ل تســتطيع أن تقوم بتحديد    لأمر نشــير إلى أنها إجراء تعاقديفي بداية ا

  المواصـــــفـات الفنيـة فورا للخـدمـات المطلوب تحقيقهـا، وأن المرحلـة الأولى المحتويـة للعرض الفني

تليها    ة قبل الشــروء في اللتزام الماليوالوصــول للمشــاكل الفني  تقتصــر فقط على المقترحات الفنية

ــل مع    الثانية المتعلقة بالعرض المالي  المرحلة أي بعد القيام بالتقييم الفني تقوم جهة الإدارة بالتواصــ

ــهم ب ناءً  أصــحاب العروض المقبولة من الناحية الفنية، ويطلب منهم تقديم الجانب المالي من عروض

ــهم الفنية المقبولة ى أن هذه الطريقة  المالي، وأننا نرومن ثم يتم اختيار وتقييم العرض   على عروضـ

أن لادارة الأخذ بها عندما تكون المواصــفات غير مكتملة وواضــحة من البداية   قصــد بها المشــرء

وضمان جودة الجوانب الفنية، ونجد أنها ألية تعاقدية استثنائية تقتضيها بعض المشروعات التي تتسم  

بق للمواصـفات المر الذي يتعذر على جهة الإدارة تحديد  بالتعقيد الفني أو عدم اكتمال التصـور المسـ
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حين قام بفصـل التقييم الفني واللزام المالي لعدم   ياً منذ البداية وقد أحسـن المشـرءالشـروط الفنية نهائ

الـدخول في مخـاطر التســـــرء في إنشـــــاء اللتزامـات المـاليـة قبـل الجوانـب الفنيـة وضـــــمـان الجودة 

ــوعتيها واعلانها   ــو الهيئة بفحص معايير التقييم الفني وموضـ ــاص عضـ للمخرجات ويتركز اختصـ

ــو  ــر العضـ ــبقا أما المرحلة الثانية يباشـ اجتازت التقييم    لرقابة على العروض المالية التيادوره بمسـ

 الفني .

 الاتفال الا ار :   - 7

يتم بالتعاقد بين جهة أو "الفقرة  ز( على أنه    (8 المادة    في  م،2024لسنة    600رقم  عرفت اللائحة  

و الممارســة، أو باتباء أســلوب المناقصــة، أ ذ بأســعار ثابتة لمدة زمنية محددةوحدة إدارية وأداة تنفي

تها، أو موعد  وبما يتفق مع محل الطرح دون أن يكون معلوماً على وجه الدقة كميا  بالتفا  المباشــر

 بـأســـــعـار ثـابتـه بمـدة وهي أن تقوم جهـة الإدارة بـالتعـاقـد مع إحـدى الجهـات تنفيـذاً   توريـدهـا أو تنفيـذهـا

ــر  "زمنية محددة ــة أو بالتفا  المباشـ ــة أو الممارسـ ــاليب المناقصـ ولكن دون أي   بأن تتم باتباء أسـ

دقـ ه الـ ة على وجـ ذ معلومـ د والتنفيـ د التوريـ ا أو مواعيـ اتهـ ال وزارة أو   ة في كميـ ل المثـ أي على ســـــبيـ

ة عامة تقوم بالتعاقد مع شـركة أ سـ عار محدده وثابتهو  مصسـ وذلك لت طية الحتياجات    مورد معين بأسـ

 1المستقبلية.

ــعار رغم التقلبات   ــتقرار الأس ــعر الثابت خلال فترة التفا  لس ــرء وضــع الس ــف أن المش ــتش ونس

لفترة زمنية ســنة على ســبيل  حيث يتم إبرام التفا    و ، وكذلك المدة الزمنية المحددةالحاصــلة بالســ

وأشـــار المشـــرء عن عدم تحديد الكميات والتواريخ عند القيام بالتفا ، وأننا نرى الإدارة قد   المثال

ة   ات دوريـ اجـ ا احتيـ ةتكون لهـ اســـــيـ د القرطـ ل توريـ ددة، مثـ ة للأ  وغير محـ ة  أو الأدويـ مراض المزمنـ

ة ات دون البطء في إجراءات   وتحقيق المرونـ اجـ ة الحـ ة في تلبيـ د    والســـــرعـ ل مرة عنـ د في كـ اقـ التعـ

لرقابي  اوارتفاء الأســعار، كما ينهض الختصــاص    يل الســت لال عند الحاجة الطارئةوتقل  الحتياج

عار    للعضـو تها مع سـعر السـو  لتجنب تضـمين أسـ عار الثابتة ودراسـ بالأسـاس الذي تم به تحديد الأسـ

وأن الرقابة في هذه الطريقة ذات طابع مســـتمر ل تقتصـــر على مرحلة البرام بل تمتد    ،مبالم فيها

 لمرحلة التنفيذ .

 المسابقة:   - 8

هي نوء من أنواء المنـافســـــة بين عـدة  "  ت اللائحـة بـالفقرة  ح( المســـــابقـة من ذا  8المـادة    هـارفتع

مات، وغير ذلك  ات، أو إعداد تصـاميم مبدئية، أو مخططات، أو مجسـ خاص ب رض اجراء دراسـ أشـ

، وتعد طريقة التعاقدية ذو طبيعة فنية خاصــة يتم اللجوء "عمال الفنية اللازمة لمشــروء معينمن الأ

اليها عندما يكون محل التعاقد منصـبا على اعداد دراسـات او تصـاميم او مخططات تتطلب مفاضـله  

قائمة على الجودة والبتكار وتعتمد المسـابقة باتسـاء نطا  السـلطة التقديرية للجنة في تقييم الجوانب  

 
 م.2024لسنة  600من اللائحة رقم   ح(  ، الفقرة8انظر للمادة  1



 

77 
 

ابقةالفنية، ولعضـو الهيئة ال تعمال   تحقق من مشـروعية اللجوء للمسـ اءة اسـ لطبيعة المشـروء وعدم إسـ

 السلطة باللتفاف على طر  التعاقد الأخرى .

 

 الم لب الثاني                                      

 قابية وأثره على فاعلية الرقابة  ستدادا  الرسي الإتدا              

لحماية المال   الليبي ءية والمصســـســـية التي اعتمدها المشـــرالأجهزة الرقابية من أهم اتليات القانون  

ويبرز دورها بصـورة    عبث أو الإهدار أو سـوء السـتعمالالعام وصـون الموارد المالية للدولة من ال

أكثر وضــوحاً في مجال العقود الإدارية باعتبارها من أخطر مجالت الإنفا  العام وأكثرها عرضــةً  

بل   هة الإدارة وأحد المتعاقدين معهافالعقد الإداري ليس مجرد اتفا  قانوني بين ج لمخاطر الفســــاد،

ييرها بانتظام وإطراد وأداة لإنجاز   ية لإدارة المرافق العامة وتسـ اسـ يلة أسـ المشـروعات العامة هو وسـ

ونظراً لمـا يرتبـه من التزامات ماليـة كبيرة وما يتضـــــمنـه من إجراءات فنيـة وقانونية    لتقـديم الخـدمات 

ــر  معقدة ــها الأجهزة المختصــةء بجملة من الضــوابط الرقابأحاطه المش ي مقدمتها  وف  ية التي تمارس

إلى جانب الأجهزة المالية والرقابية الأخرى وقد أســـندت التشـــريعات المنظمة    هيئة الرقابة الإدارية

ــابقة على إجراءا  متعددة في مجال العقود الإدارية  لهذه الأجهزة اختصــاصــات  ت شــملت الرقابة الس

مشـــروعية    والرقابة اللاحقة على  والرقابة المصـــاحبة أثناء التنفيذ   الطرح والترســـية واعتماد العقود 

 فضــلاً عن ســلطات التحري والفحص والمراجعة والتحقيق في ما قد  الإجراءات وســلامة الصــرف

اهم هذا التنوء في إحكام الرقا قدية من مخالفات مالية أو إداريةيشـوب العملية التعا بة على جميع  ويسُـ

ــروط ــة الش ــة والتقييممر  مراحل العقد الإداري ابتداءً من إعداد كراس وانتهاءً    وراً بإجراءات المنافس

 .بالتنفيذ والتسوية النهائية

حيث ل تقتصـر على كشـف المخالفات   جيوتتجلى أهمية هذه الختصـاصـات في بعدها الوقائي والعلا

ــاءلةبعد وقوعها وإحالة ا ــصولين عنها للتحقيق والمس وإنما تمتد إلى منع حدوثها ابتداءً من خلال   لمس

ــفافية وتكافص الفرص ما يحول دون تفصــيل أي  ــة والش ــروعية والمنافس فرض اللتزام بمباد  المش

نهدف في  وانطلاقاً من ذلك شـروط  تخدم متعاقداً بعينه أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة التقديرية لادارة

ي وتحليل أثرها العمل  لرقابية في مجال العقود الإداريةهذا المطلب إلى ذكر اختصــاصــات الأجهزة ا

س ســـــيـادة  في ويسُـــــهم في تحقيق    نالقـانوالعمليـة التعـاقـديـة، بمـا يعزز الثقـة في الإدارة العـامـة ويكر 

التوازن بين تمكين الإدارة من أداء وظيفتها بكفاءة وإخضاعها في ذات الوقت لرقابة قانونية صارمة  

الفرء    ن خلال تقسـيمه إلى فرعين رئيسـيينوسـنتناول هذا المطلب م تحول من النحراف أو الفسـاد،

الأول اختصــــاصــــات الأجهزة الرقابية، والفرء الثاني أوجه التفرقة والتكامل بين اختصــــاصــــات  

 .الأجهزة الرقابية

 استدادا  الأجًخة الرقابية   -الفرع الأوي  

يشـكل تحديد اختصـاصـات الأجهزة الرقابية الإطار القانوني الذي تمارس من خلاله دورها في حماية  

ا  خاصـة في مجال العقود الإدارية باعتبارها من أبرز مجالت الإنفا  العام وأكثره  ةالمصـلحة العام

حيث أن العقد الإداري يمثل وســيلة الإدارة في إنشــاء المشــروعات العامة وتســيير    عرضــة للفســاد 
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ه العتبـ ل فيـ داخـ ال تتـ ه مجـ ت ذاتـ ة وهو في الوقـ امـ ةالمرافق العـ اليـ ة والمـ ة والفنيـ انونيـ ا   ارات القـ ممـ

ء الليبي  وقد حرص المشـريسـتوجب إخضـاعه لرقابة دقيقة تضـمن سـلامة إجراءاته ومشـروعية آثاره  

على إســناد الأجهزة الرقابية اختصــاصــات متعددة ومتكاملة تمك نها من مكافحة الفســاد في مختلف  

بإجراءات الترســـية وإبرام  مراحل العملية التعاقدية بدايةً من مرحلة الإعداد وطرح العطاء ومروراً  

حتى النتهاء بمرحلة التنفيذ والتســــوية النهائية، وتشــــمل هذه الختصــــاصــــات الرقابة على   العقد 

لتحري عن  وا  فحص الحســــابات والمســــتندات الماليةو  والمصــــروفات المرتبطة بالعقود   الإيرادات 

فضـلاً عن متابعة    تشـوب إجراءات التعاقد أو تنفيذه والتحقيق فيها المخالفات الإدارية والمالية التي قد 

ــنتناول    ،أداء الجهات المتعاقدة والتأكد من التزامها بالتشــريعات واللوائح المنظمة للعقود الإدارية وس

ــات الأجهزة الرقابية المختلفة ودورها في مك ــاصـ ــاد في العقود في هذا الفرء ذكر اختصـ افحة الفسـ

 :  وذلك من خلال استعراض اختصاصات كل من الإدارية

 استدادا  ديوان المحاسبة   - أولا

في شـان إعادة تنظيم ديوان    م،2013( لسـنة  19في القانون رقم  اختصـاصـات الديوان   نظم المشـرء

 :  1من أنه (13)المحاسبة بالمادة 

 :يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي -أ" 

التثبت من أن جميع العتمادات قد صـرفت في الأغراض التي خصـصـت لها وأن الصـرف  ▪

 .قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة

التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتصيد صـرفها مسـتندات صـحيحة والتأكد من مطابقة   ▪

 .المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات 

 .تطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات عند الصرف ▪

ــلامة  ▪ ــة بالمخازن العامة وفروعها ومن سـ التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصـ

 ".تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقض أو العيب 

 :على الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي -ب 

أن المبـالم التي تم صـــــرفهـا على كـل بنـد من بنود الميزانيـة تطـابق تمـامـاً الأرقـام الواردة في  ▪

 .المستندات الخاصة بها

أن جميع قســائم الصــرف قد صــدرت صــحيحة وفي حدود التفويضــات الخاصــة بها وأنها   ▪

صـــــدرت من الســـــلطـات المختصـــــة طبقـا للقوانين واللوائح وأنهـا مصـــــحوبـة بـالأورا   

 .والمخالصات والمستندات المطلوبة

أن جميع المصـروفات قد خصـمت من الباب والبند المخصـصـين لهذا النوء من المصـروفات   ▪

 .في الميزانية وأن المبالم قد خصصت بالفعل لتحقيق ال رض المقصود منها
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أنه لم يحصـل تجاوز للاعتمادات المخصـصـة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها   ▪

 . إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة

أن جميع المبالم التي تم صــرفها على خطة التنمية قد صــرفت في الأوجه التي رصــدت من   ▪

أجلها تلك المبالم وأنه لم يتم الصـــرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات 

 . المختصة

صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض العتمادات المخصصة للتنمية   ▪

وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصـد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصـص لعمل آخر ما 

لم يكن هناك ترخيص بذلك أصـدرته السـلطة المختصـة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك 

 . العمل

أيـة التزامـات قـد يترتـب عليهـا تجـاوز العتمـادات التي   ▪ عـدم ارتبـاط أي مصـــــلحـة حكوميـة بـ

 .رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا

التأكد من مراعاة الأحكام الخاصـة بحالة عدم إقرار الميزانية سـواءً كانت واردة بالدسـتور أو  ▪

 . أي قانون آخر

ن نوعها  التأكد من أن القرارات الخاصـــة بالتعيين و الترقية ومنح البدلت و العلاوات أيا كا ▪

القواعد المالية ومراعاة  المنظمة لها في حدود الميزانية واللوائح  قد صـــدرت طبقا للقوانين و

أو التي تقرر إل اصها أو القواعد الخاصــة بدرجات الوظائف التي منحت بصــفة شــخصــية  

 .تعديلها

ــويها وفقا   ▪ ــية قد تم تقريرها أو تسـ ــاسـ ــات و المكافآت التقاعدية و الأسـ التأكد من أن المعاشـ

 " لأحكام القوانين و اللوائح السارية

ــح لنا في نص المادة   ــنة  19( من القانون رقم  13يتضــ ــأن إعادة تنظيم ديوان  2013( لســ م بشــ

ــبة   ــر  الليبيالمحاس ــاً على ضــبط  أن المش ــاس ء منح الديوان اختصــاصــاً مالياً رقابياً دقيقاً يتركز أس

المصـــروفات العامة والتحقق من ســـلامة الإنفا  وما لهذا الختصـــاص من أهمية بال ة في مجال 

ــبة كبيرة من أموال الميزانية العاملإدارية باعتبارها الإطار الذي تالعقود ا ــرف من خلاله نســ ة صــ

من خلال التثبت من أن العتمادات قد تم صـرفها في الأغراض التي    المحاسـبة  يوان، حيث لد للدولة

ــطلع الدور المحوري في منع النحراف ــت لها ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة هنا يضـ ــصـ في   خصـ

وتحققه من سـلامة المسـتندات المصيدة للصـرف ومطابقتها    الأموال المخصـصـة للعقود العامة  اسـتعمال

ــياً ضــد التلاعب   ــاس ــابات ما يمُثل خط دفاء أس أو تضــخيم قيمة    في الفواتيرللأرقام المدرجة بالحس

ويمتد دور ديوان المحاسبة    أو الصرف وهي من أبرز صور الفساد في تنفيذ العقود الإدارية  الأعمال

لتطبيق الضـــــوابط الرقـابيـة التي تمنع التجـاوز عنـد الصـــــرف، والتـأكـد من عـدم تجـاوز العتمـادات  

المخصــصــة لأي باب من أبواب الميزانية إل بترخيص من الجهة المختصــة، الأمر الذي يقيد جهة 

المعتمدة وهذا الختصــاص    عاقدية تفو  إمكانياتها الماليةالإدارة مالياً ويمنعها من ترتيب التزامات ت

ــروفات المرتبطة بخطة    يحد من ظاهرة إبرام ، ورقابته على المص عقود دون توفر غطاء مالي كافف

تصـرف في الأوجه المخصـصـة  الالأموال المخصـصـة للمشـروعات التعاقدية وان    التي تتضـمنالتنمية  

ادات  دة أو تحويـل وفر لعتمـ ا وأل يتم  إدراج أعمـال غير معتمـ د  بلهـ ة تجـاوز في بنـ د معين لت طيـ بنـ
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عد ذلك ضـمانة جوهرية ضـد إعادة توجيه الأموال ب ير سـند قانوني أو وي  آخر دون ترخيص قانوني

 .التحايل على القيود المالية المقررة في الميزانية

وتكمن أهميـة هـذه الخـاصـــــيـة في عـدم ارتبـاط الجهـات الحكوميـة بـالتزامـات تتجـاوز العتمـادات حتى  

وإن لم يتم الصـــــرف فعلياً، وهو ما يمثل رقابة ســـــابقة على اللتزام ذاته وليس على الدفع فقط أما 

عيـدة فرغم أنهـا تبـدو ب  اشـــــات رقـابتـه على القرارات المـاليـة المتعلقـة بـالتعيين والترقيـة والبـدلت والمعـ

خاصـة    وفات المرتبطة بتنفيذ تلك العقود إل أنها تسُـهم في ضـبط المصـر  ظاهرياً عن العقود الإدارية

بما يمنع اســت لال العقود   جان أو فر  عمل أو وظائف مســتحدثةفي المشــروعات التي تعتمد على ل

 .ك طاء لمنح مزايا مالية غير مستحقة

وفي المجمل تبين لنا من خلال اسـتقراء النصـوص أن اختصـاصـات ديوان المحاسـبة تقوم على رقابة  

بية دقيقة، وتركز على مشـروعية الصـرف  ابقة على اللتزام ذات طبيعة محاسـ مالية لحقة وأحياناً سـ

وهـذا مـا يمثـل أداة رقـابيـة فعـالـة في مكـافحـة    مع العتمـادات المقررة من الـدولـةوســـــلامتـه وتطـابقـه  

ية من خلال منع تجاوز العتمادات وكشـف التلاعب في المسـتندات وضـبط  الفسـاد في العقود الإدار

 وضمان توجيه الأموال العامة نحو الأغراض التي خصصت. أوجه الإنفا 

  استدادا  هيئة مكافحة الفساد    -ثانيا  

وتناولت  الفســاد  م،بإنشــاء الهيئة الوطنية لمكافحة  2014( لســنة  11نظمها المشــرء بالقانون رقم  

 :  1تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي" على أنه   (3رقم   المادة

إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي ترى الهيئة الحاجة إلى  -1

 .تعديلها وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدراستها

مراجعة وتقييم التقارير الصـادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفسـاد   -2

 .واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها على وضع الحكومة الليبية فيها والطلاء

ــاحات تتعلق بها من ذوي    -3 ــها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضـ تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصـ

 .الشأن أو الجهات المختصة

المعدل   2012\36المسـاهمة في وضـع الأسـماء المضـافة إلى قوائم الحراسـة وفقا لأحكام القانون رقم -4

 .بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص  2012 \47بالقانون رقم 

التنسـيق مع مصـرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على اسـترداد الأموال الناتجة عن     -5

 .الفساد في الداخل والخارج

 .تمثيل ليبيا في المنظمات والمصتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد  -6

 :القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص  -7

 .م بشأن مكافحة غسل الأموال2005( لسنة 2الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم   -أ

 .الجرائم الماسة بالأموال العامة والمخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات  -ب 

 .م وتعديلاته1979( لسنة 2الجرائم القتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم   -ت 
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 .جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية -ث 

 .م بشأن من أين لك هذا1986( لسنة 3الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم   -ج

 .م بشأن التطهير1994( لسنة 10الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم   -ح 

   ".أي فعل أخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد  -خ

ء الهيئة الوطنية لمكافحة م بشـــأن إنشـــا2014( لســـنة  11( من القانون رقم  3نص المادة    نجد أن

 شـــامل في منظومة مكافحة الفســـاد اعطى لهذه الهيئة أن تضـــطلع بدورها الســـتراتيجي وال  الفســـاد 

وهو ما   ب التشـريعية والوقائية والدوليةيتجاوز الرقابة الإدارية أو المالية التقليدية، حيث شـمل الجوان

ــةً لجرائم   ــرة على مجال العقود الإدارية باعتبارها من أكثر المجالت عرضـ ــورة مباشـ ينعكس بصـ

ء الهيئة إعداد مقترحات تعديل  فمن الناحية الوقائية والتشـريعية خول المشـر،  الفسـاد المالي والوظيفي

ــاد الت ــريعات ذات الصــلة بمكافحة الفس ــر لكن  ش الأهمية في ه بالم  وهو اختصــاص ذو أثر غير مباش

إذ يتيح تطوير القواعـد المنظمـة للتعـاقـد العـام وســـــد الث رات التي قـد تسُـــــت ـل   مجـال العقود الإداريـة

للتحايل أو إســاءة اســتعمال الســلطة، كما أن مراجعتها للتقارير المحلية والدولية وتقييم وضــع الدولة 

ــفافية   الوطنية مع المعايير الدوليةفيها يعزز من مواءمة المنظومة   ــتوى الشــ ــاهم في رفع مســ ويســ

 .والنزاهة في التعاقدات العامة

عد من أهم الأدوات قي إقرارات الذمة المالية وفحصــها فيتلمن    هيئة مكافحة الفســاد  أما اختصــاص 

ــروء ا ــفقات والعقود العامةالوقائية في مواجهة الإثراء غير المشـ ــمح بمقارنة    لناتج عن الصـ إذ يسـ

والكشــف عن أي تضــخم غير مبرر قد يرتبط    صولين قبل توليهم المناصــب وبعدهاالذمة المالية للمســ

ــاد ويمتد دور ــوبة بالفسـ ــاهمة فيها لبعمليات تعاقدية مشـ ــة  لمسـ ــماء في قوائم الحراسـ  إدراج الأسـ

والتنسـيق مع مصـرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة لسـترداد الأموال المتحصـلة من جرائم  

ول يكتفي    ر المالي لجرائم العقود الإداريةالفســــاد في الداخل والخارج، وهو اختصــــاص يعالج الأث

بما يحقق البعد العلاجي لسـترداد   اسـترجاء الأموال العامة المنهوبةبل يعمل على    تكبيهابمسـاءلة مر

 .المال العام

كـذلـك تمثيـل الـدولـة في المحـافـل الـدوليـة المعنيـة بمكـافحـة الفســـــاد مـا يعزز التعـاون الـدولي في تعقـب  

بوهة ذات الطابع العابر للحدود، خصـوصـا في العقود الكبرى التي تتداخل فيها   الأموال والعقود المشـ

 .شركات أجنبية أو تحويلات مالية خارجية

ــاد، وعلى الأخص قد خولها المشـــرومن جهة   ــلطة التحري والكشـــف عن جرائم الفسـ الجرائم    ء سـ

ــتعمال الوظيفة   ــاءة اسـ ــل الأموال وإسـ ــادية وجرائم غسـ ــة بالأموال العامة والجرائم القتصـ الماسـ

ــوبية ــاطة والمحس ــروء، فضــلاً عن أي أفعال تندرج ضــمن اتفاقية الأمم    والوس والإثراء غير المش

التي قد تنشـأ عن  المتحدة لمكافحة الفسـاد، ونسـتشـف أن هذا الختصـاص الواسـع ي طي معظم الجرائم  

روعة ل العائدات غير المشـ وة أو غسـ عار أو الرشـ واء تعلق الأمر بتضـخيم الأسـ أو   العقود الإدارية سـ

 است لال النفوذ في إجراءات الطرح والترسية وعدم التنفيذ وفق المواصفات.

م بطابع   اد تتسـ تراتيجيوننتهى أن اختصـاصـات الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـ ومالي دولي، فهي ل    اسـ

جه إلى تتبع الثروة غير  تركز فقط على مشـروعية الإجراءات أو سـلامة الصـرف مثل الديوان بل تت
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وبهذا   تحصــلة من الفســاد واســترداد الأموال الم  الإثراء الناتج عن العقود العامةوتجريم    المشــروعة

لال الجمع بين الوقـاية  من خ  كـافحـة الفســـــاد في العقود الإداريـةتمثـل الهيئـة ركيزة أســـــاســـــيـة في م

ــريعية والتحري ــترداد العائدات غير ا  التش ــروعة وتعزيز التعاون الدوليواس ــخ حماية   لمش بما يرس

 .المال العام ويعزز الثقة في منظومة التعاقدات العامة

أوج  التفرقة والتكامي بين استدددداددددا  الأجًخة الرقابية في مكافحة   -الفرع الثاني  

 الفساد في العقود الإدارية

يتميز التنظيم الرقابي في الدولة الليبية بتعدد الأجهزة المختصـة بحماية المصـلحة العامة وفي مقدمتها  

ــبة ــاد   هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسـ وهو تعدد يقوم على توزيع   والهيئة الوطنية لمكافحة الفسـ

م بوضوح في مجال العقود ويظهر أثر هذا التنظي  اصات ل على التداخل أو الزدواجوظيفي للاختص

اد المحتملة    الإدارية ية من حيث حجم الإنفا  العام وتعدد صـور الفسـ اسـ باعتبارها المجال الأكثر حسـ

 .فيها

 أولاً: أوج  التفرقة بين الاستدادا  في ن ال العقود الإدارية

ــبية والتي   ــر رقابة مالية ومحاس ــبة يباش تتحدد التفرقة ابتداءً من زاوية طبيعة الرقابة فديوان المحاس

والتأكد من مطابقة    تتركز على مشـــروعية الصـــرف وصـــحة المســـتندات وعدم تجاوز العتمادات 

بط أســـــاســـــاً بـاتثـار  المـدفوعـات لبنود الميزانيـة العموميـة ومن ثم فـإن تـدخلـه في العقود الإداريـة يرت

وبمدى انضــباط الجهة المتعاقدة بالقواعد المالية المقررة   المالية للعقد أي بمرحلة اللتزام والصــرف

وإنما يقف عند    ريمة الجنائيةول يتصـــدى بذاته للج  ص القرار الإداري من حيث ملاءمتهفهو ل يفح

 .حدود الرقابة المالية الفنية

ة الإداريـة ابـ ة الرقـ ا هيئـ ا إلى م  أمـ ابتهـ افتتجـه رقـ ة ذاتهـ ة الإجراءات الإداريـ دءاً من إعـداد   شـــــروعيـ بـ

ــة  ــيةمروراً بقرارات الطرح وال الشـــروط  كراسـ وانتهاءً بمتابعة التنفيذ وهي تختص بالتحري    ترسـ

تى أســـــفرت ولهـا صـــــلاحيـة تحريـك الـدعوى الجنـائيـة م  الفـات الإداريـة والتـأديبيـةوالتحقيق في المخـ

ــلوك جنائية،  جريمة    وجود عن    قيقاتها الداريةتح ــاملة على الس ومن ثم فإنها تمارس رقابة إدارية ش

الوظيفي وســلامة اســتعمال الســلطة التقديرية في التعاقد، بما يمنع تفصــيل الشــروط أو النحراف  

 .بالسلطة لخدمة متعاقد معين

المقابل الوطني  في  الهيئة  بطابعها الستقصائيتتميز  الفساد  لمكافحة  إ  ة  لى  إذ ينصرف اختصاصها 

المشروء  الأموال والإثراء غير  النفوذ وغسل  ذاتها كالرشوة واست لال  الفساد    التحري عن جرائم 

رية يرتبط بوجود  وبالتالي فإن تدخلها في العقود الإدا  ،وتتبع العائدات غير المشروعة واستردادها

 ول ينصرف إلى جهة لوحدها.   الإبرام أو التنفيذ أو ما بعدها سواء في مرحلة شبهة جريمة فساد 

 : أن التفرقة تقوم على ثلاث زوايا أساسية في مجال العقود الإداريةونستشف  

 .رقابة إدارية على المشروعية وسلامة الإجراءات  •

 .رقابة مالية على النضباط في اللتزام والصرف •

 .رقابة على جرائم الفساد والعائدات غير المشروعة •
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 ثانياً: أوج  التكامي في مكافحة الفساد في العقود الإدارية

ايز الوظيفي إن العلاقـة بين هـذه   رغم هـذا التمـ امـل العملي  من المفترض أن  الأجهزةفـ  تقوم على التكـ

ففي مرحلـة الإعـداد والطرح، تمـارس هيئـة الرقـابـة   بر مراحـل العقـد الإداري المختلفـةويتجلى ذلـك ع

بينما يتأكد ديوان    لشــروط ومنع إســاءة اســتعمال الســلطةالإدارية رقابة وقائية للتأكد من مشــروعية ا

ــات، وإذا ظهرت  ــصــ ــبة من توافر العتماد المالي وعدم ترتيب التزامات تتجاوز المخصــ المحاســ

 .اد يئة مكافحة الفسمصشرات على تواطص أو مقابل غير مشروء، تتدخل ه

إذ تتحقق هيئة الرقابة الإدارية من سلامة قرار   ام العقد يتكامل الدور الرقابيأما مرحلة الترسية وإبر

ــية ومطابقته للقانون، ويتثبت ديوان   ــبة من صــحة الرتباط الماليالترس في حين تتولى هيئة    المحاس

 .مكافحة الفساد البحث في أية شبهة رشوة أو است لال نفوذ أث ر في اختيار المتعاقد 

تندات ومنع    أما في مرحلة التنفيذ والصـرف بة في فحص المدفوعات والمسـ فيبرز دور ديوان المحاسـ

وقد تكشف هذه الرقابة عن مخالفات مالية تحُال إلى هيئة    خيم الأسعار أو الصرف دون وجه حقتض

ــصولية الإداريةالرقابة الإدارية للتحقيق في ال ــد التكامل العلاجي   التنفيذ   وفي مرحلة ما بعد ،  مس يتجس

صوليات الماليةإذ تحدد تقارير دي بة المسـ اءلة  وان المحاسـ ر هيئة الرقابة الإدارية المسـ  ،الإدارية  وتباشـ

، بينما تتولى هيئة مكافحة الفسـاد تتبع الأموال الناتجة عن  إذا تكشـفت اثناء التحقيق الداري  الجنائيةو

 ً  .عقود فاسدة والعمل على استردادها داخلياً أو خارجيا

ــات الأجهزة الرو ــاصـ ــح أن التفرقة بين اختصـ ــهم في   قابية ل تصدي إلى تجزئة الحمايةيتضـ بل تسُـ

من النحراف    توزيع الأدوار بصـورة تكفل ت طية جميع الجوانب المحتملة للفسـاد في العقود الإدارية

ل بينهـا يحق  وز المـاليإلى التجـا  الإداري ة، كمـا أن التكـامـ ائيـ ة  إلى الجريمـة الجنـ ابيـ ة رقـ ق منظومـ

نتهي بالمســاءلة واســترداد الأموال بما يعزز حماية  وت  متدرجة ومترابطة تبدأ بالوقاية وتمر بالكشــف

 .س سيادة القانون في إدارة التعاقدات العامةباد  الشفافية والمساءلة ويكرويرسخ م المال العام

 ثالثاً: أثر التعديلا  التشريعية في إعادة توخي، الاستدادا  بين الأجًخة الرقابية

ء الليبي قد يتضــح أن المشــر  ومن خلال قراءتنا المتعمقة للتعديلات التشــريعية بالنصــوص القانونية

تبنى توجهاً تشـريعياً يقوم على إعادة هندسـة منظومة الختصـاصـات بين الأجهزة الرقابية بين الحين  

والخر وذلك عبر توسـيع صـلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ومنحها أدواراً تحقيقية تكون في الأصـل  

( لســنة  17( فقد أتاح التعديل الوارد بالقانون رقم  لســلطة العمومية   النيابة العامةمن اختصــاص ا

ة في الجرائم التي    1م2016 ائيـ دعوى الجنـ ك الـ ائي وتحريـ اشـــــرة إجراءات التحقيق الجنـ ة مبـ للهيئـ

تتكشـف أثناء التحقيق الإداري، ما يمثل خروجاً نسـبياً عن القاعدة العامة في النظام الإجرائي الجنائي  

  وى الجنائيةالتي تجعل من النيابة العامة صــاحبة الختصــاص الأصــيل في تحريك ومباشــرة الدع

ــرورغم أن هذا ا ــيره في رغبة المشـ ء بتمكين الهيئة من التعامل الفوري مع وقائع  لتوجه يمكن تفسـ

 
   .نشاء هيئة الرقابة الإداريةم بشأن إ2013لسنة  20القانون رقم حكام المعدل لبعض أ 2016لسنة  17ن رقم القانو  1
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ــف أثناء التحقيقات الإدار ــاد التي تتكشـ ــار   يةالفسـ ــرعة الإجراءات والحد من إطالة مسـ ما يحقق سـ

 .التقاضي

م، حيث اتجه  2013( لســنة  20 م المعدل للقانون رقم  2023( لســنة  2ومع صــدور القانون رقم    

ء إلى منح هيئة الرقابة الإدارية صـلاحيات أوسـع في مجال الرقابة على الإجراءات الإدارية  المشـر

بما في ذلك الرقابة المســبقة    قابة الســابقة والمصــاحبة واللاحقةمن خلال إقرار ممارســة الر  ليةوالما

بيعة  هذا التعديل تحولً نوعياً في طو  التي تتجاوز قيمتها خمســــة ملايين دينار،  الإدارية  على العقود 

 الواقعة في التعاقد   لفات إذ لم يعد دورها مقتصراً على الكشف عن المخا  الدور الذي تضطلع به الهيئة

غير أن هـذا  ة،القرار الإداريـ  مرحلـة اتخـاذ بـل امتـد ليشـــــمـل التـدخـل في  بعـد وقوعهـا أو التحقيق فيهـا

التوســـع في الختصـــاصـــات يثير تســـاصلت جوهرية تتعلق بمدى انســـجامه مع البناء الدســـتوري  

خاصـــــة إذا ما أخذ في العتبـار أن ديوان المحـاســـــبة   نظومة الرقابة المـاليـة في الدولةوالتنظيمي لم

(  28يسـتند في ممارسـته للرقابة المالية على المال العام إلى أسـاس دسـتوري صـريح وارد في المادة  

التي أســــندت إليه مهمة الرقابة على الإيرادات   1م2011من الإعلان الدســــتوري المصقت لســــنة  

 .والمصروفات والأموال العامة للدولة

لعقود ول ســــيما الرقابة الســــابقة والمصــــاحبة على ا  ن نقل بعض مظاهر الرقابة الماليةفإ  ومن ثم  

نة  2إلى هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم    العامة ذات اتثار المالية م، يمثل في 2023( لسـ

إذ تم المســاس    فية للتدرج في القواعد القانونيةجوهره إعادة توزيع للاختصــاصــات دون مراعاة كا

باختصــاص يســتند إلى نص دســتوري من خلال تعديل تشــريعي عادي، وقد تجلت آثار هذا الخلل 

ــبة وهيئة الرقابة الإدارية   ــأ بين ديوان المحاسـ ــريعي في النزاء الذي نشـ ــة التشـ حول نطا  ممارسـ

ــتورية بالمحكمة العليا  الرقابة المالية ــألة على الدائرة الدسـ في الطعن رقم   والذي انتهى بعرض المسـ

م، حيث أكدت المحكمة العليا أن الرقابة المالية على المال 2024يناير    17( الصـادر بتاريخ  70/9 

تناد  بة اسـ ء العادي ل  اً إلى النص الدسـتوري، وأن المشـرالعام تظل اختصـاصـاً أصـيلاً لديوان المحاسـ

ــتوري مماثل  يملك تعديل هذا الختصــاص أو نقله إلى جهة أخرى ــف    إل من خلال تعديل دس ويكش

ء عند إعادة تنظيم  في غياب رصية متكاملة لدى المشــر  هذا الحكم عن إشــكالية تشــريعية أعمق تتمثل

الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من التداخل المصسـسـي والتنازء    الختصـاصـات بين الأجهزة الرقابية

 .الوظيفي بين هذه الأجهزة

يذهب الباحث إلى أن التعديلات التشـريعية المشـار إليها، وإن كانت تسـتهدف في   وعلى ضـوء ما تقدم

ــاد وتفعيل إل أنها في واقع الأمر   الدور الوقائي للأجهزة الرقابية  ظاهرها تعزيز آليات مكافحة الفســ

ــبط في  ــع غير المنضــ ــكالت في بنية العمل الرقابي، وذلك نتيجة التوســ قد أفرزت عدداً من الإشــ

ــلة ودقيقة بي ــع حدود فاصـ ــات هيئة الرقابة الإدارية دون وضـ ــاصـ نها وبين الجهات الرقابية  اختصـ

فإن تحقيق الفاعلية المرجوة لمنظومة الرقابة على    ديوان المحاســـبة  ومن ثم  وعلى رأســـها  الأخرى

حو  المال العام ومكافحة الفسـاد يقتضـي إعادة النظر في الإطار التشـريعي المنظم لهذه الأجهزة على ن

مع ضـــرورة احترام مبدأ التدرج التشـــريعي وحماية    نها بدلً من التنافس أو التداخليحقق التكامل بي

بما يضـمن بناء نظام رقابي متوازن يقوم على توزيع واضـح    لختصـاصـات ذات الطبيعة الدسـتوريةا

 .للوظائف الرقابية ويكفل في الوقت ذاته تعزيز الشفافية وحماية المال العام

 
 .م 2011من الإعلان الدستوري المصقت الليبي لسنة  28انظر للمادة   1
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 الفدي الثاني                                          

 ية هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بالعقود الإدارية لاعف        

 

هيئــة الرقابــة الإداريــة مــن أقــدم المصسســات الليبيــة العاملــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد  تعــد 

ممـــا  وقـــد رافقـــت مختلـــف المراحـــل التـــي مـــر بهـــا النظـــام الإداري للدولـــة والمـــالي الإداري

ــ ــة مظ ــي متابع ــة ف ــرة تراكمي ــبها خب ــأكس ــى المش ــد أول ــة وق ــاوزات القانوني ــاد والتج ء راهر الفس

ين الضـــبط حهـــا اختصاصـــات واســـعة تتنـــوء بـــي أهميـــة خاصـــة لـــدورها مـــن خـــلال منالليبـــ

ــافةً  ــائي إض ــبط القض ــق الإداري والض ــى صــلاحيات التحقي ــد وتحر إل ــة عن ــدعوى الجنائي ــك ال ي

ــاء ــدى ف القتض ــان م ــى بي ــب إل ــذا المطل ــدف ه ــي ماويه ــة ف ــة الإداري ــة الرقاب ــة هيئ ــة علي كافح

ــود الإداريــة ــة والجنائيــةمــن خــلال د  ،الفســاد فــي العق الإطــار  ومــا تضــمنه راســة آلياتهــا الإداري

ــا ــنظم لعمله ــانوني الم ــ الق ــانون رق ــنة 20م  خاصــة الق ــائها2013( لس ــأن إنش ــه م، بش   1وتعديلات

الخاصــة  م2024( لســنة 600نــب اللائحــة رقــم  إلــى جا 2م2023( لســنة 2القــانون رقــم  و

 .بالعقود الإدارية

 المبحث الأوي                                        

 ليا  تدسي الًيئة في مراحي العقد الادر  آ                        

العقود الإدارية من أهم الأدوات القانونية التي تلجأ إليها جهة الإدارة العامة لتحقيق أهدافها في إدارة   

ة لتنفيذ المشـــروعات العامة وتقديم  يإذ تمثل وســـيلة رئيســـ بانتظام واطراد   المرفق العام وتســـييره

ــاديـة والجتمـاعيـةالخـدمـات وتحقيق  قود من تعـامـل  ونظراً لمـا تنطوي عليـه هـذه الع  التنميـة القتصـــ

ومـا يكتنفهـا من إجراءات متعـددة تبـدأ بمرحلـة الإعـداد والتخطيط وتمر بمرحلـة   مبـاشـــــر بـالمـال العـام

  والماليكون من أكثر المجالت عرضةً لمخاطر الفساد الإداري  وتنتهي بمرحلة التنفيذ فإنها تالإبرام  

ــواء في صــورة ا ــلطة التقديرية لادارةس ــت لال الس جيه إجراءات التعاقد بما يحقق مصــالح  أو تو س

 .خاصة على حساب المصلحة العامة

ــر ــنة  20ء الإطار القانوني لعمل الهيئة من خلال القانون رقم  وقد نظم المشـ ــأن  2013( لسـ م بشـ

ة الإداريـة ابـ ة الرقـ ــاء هيئـ ة التي تمـارس من    3إنشـــ ابيـ ة والرقـ ا عـدداً من اتليـات الإداريـ والـذي منحهـ

د بمـا في ذلـك مـا يتعلق بـإجراءات التعـاقـ  ة أعمـال الجهـات الخـاضـــــعـة لرقـابتهـاخلالهـا دورهـا في متـابعـ

ــهد هذا القانون ــدور القانون رقم    الإداري، كما شـ ــنة  2تطوراً لحقاً مع صـ المعدل   4م2023( لسـ

 
 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.  2013لسنة  20انظر للقانون رقم   1
 نشاء هيئة الرقابة الإدارية.  م، بشأن إ2013لسنة  20لقانون رقم م، بشأن إضافة أحكام 2023لسنة  2انظر للقانون رقم   2
 . نشاء هيئة الرقابة الإدارية بشأن إ 2013لسنة  20للقانون رقم   انظر  3
 .نشاء هيئة الرقابة الإدارية م بشأن إ2013لسنة  20للقانون رقم بشأن إضافة احكام  ،م2023لسنة  2انظر للقانون رقم   4
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والذي جاء لتعزيز دور الهيئة وتوســـيع نطا  آليات تدخلها   م،2013لســـنة   20رقم  لأحكام القانون  

وعلى هذا الأســـاس، ســـيتناول هذا المبحث بيان اتليات الإدارية التي    في أعمال الرقابة على العقود 

ثم    م2013( لسـنة  20رها القانون رقم  التي قرو  وغيرها،  في مجال العقود الإداريةالهيئة  تمارسـها  

 م.2013لسنة  20بشأن إضافة أحكام للقانون رقم م 2023( لسنة 2رقم  بيان ما استحدثه القانون 

 

 الم لب الأوي                                       

 الإدارية دمكافحة الفساد بالعقوالآليا  الإدارية للًيئة ل                   

لســنة    20امها المذكورة وفق قانون إنشــائها رقم  العديد من اتليات الإدارية لتحقيق مهبلهيئة  تتمتع ا

  اختصـاصـات الهيئةمن    25ثالث بالمادة  ما جاء في الفصـل الوولئحته التنفيذية،    م وتعديلاته2013

 20م، بشــأن إضــافة أحكام لقانون إنشــاء الهيئة رقم  2023لســنة   2وكذلك ما جاء في القانون رقم  

 م.2013لسنة 

 م:  2013لسنة  20آليا  الًيئة وفق القانون رقم   -الفرع الأوي 

م أمراً 2013( لســـــنـة 20تحـديـد اتليـات التي تعتمـدهـا هيئـة الرقـابـة الإداريـة بموجـب القـانون رقم    

ء  الرقابية على الجهات الخاضـعة لها إذ لم يكتفي المشـر جوهرياً لفهم كيفية ممارسـتها لختصـاصـاتها  

ــلطات عامة في مكافحة الف ــير العمل الإداريبمنح الهيئة س ــن س ــاد وضــمان حس بل حرص على   س

نها من الكشـــف عن المخالفات الإدارية  ائل والإجراءات العملية التي تمكإرســـاء مجموعة من الوســـ

وتتنوء هذه اتليات بين أدوات وقائية تهدف إلى منع    والمالية وتتبعها ومعالجتها وفق الأطر القانونية

بما يعكس شــمولية   افات قبل حدوثها، وأخرى علاجية تســتخدم عند اكتشــاف المخالفات وقوء النحر

الـدور الرقـابي للهيئـة كمـا تتســـــم هـذه الوســـــائـل بـالمرونـة والتكـامـل، حيـث تمُـارس في إطـار منظومة  

ها مروراً بأعمـال  بدءاً من جمع المعلومات وتحليل  عليـة والدقة في الأداءاتضـــــمن الفـ  رقابيـة مترابطـة

وعليه سـيتم في هذا الفرء  ،  وصـولً إلى إعداد التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمةو  الفحص والتفتيش

والتي تشُـكل في مجموعها الأدوات الأسـاسـية التي    ز اتليات التي نص عليها القانوناسـتعراض أبر

 . تعتمد عليها الهيئة في مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها الرقابية

 آلية مراجعة مستندا  التعاقد والتحقق من سلامة الإجراءا  القانونية: -أولا

ــتندات التعاقد من أهم اتليات الوقائية التي تعتمدها هيئة الرقابة الإدارية في مواج  تعُد  هة  مراجعة مس

ل إذ يتولى عضـــــو الهيئـة المختص فحص العقود المبرمـة من قبـ مظـاهر الفســـــاد الإداري والمـالي

سيما    ول  ات بأحكام لئحة العقود الإداريةوالتأكد من مدى التزام تلك الجه  الجهات الخاضعة لرقابتها

تسـري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي  "( منها التي نصـت على أن  2ما ورد في المادة  
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تبرمها الجهات، أو الوحدات الإدارية، وكذلك على العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة 

 1".أيا كانت جهة التعاقد  من الخزانة العامة

ــو الهيئة عمله ــفة الجهة المتعاقدة  ويبدأ عضــ ــعة وما إذا كانت م بالتحقق من صــ ن الجهات الخاضــ

 والتأكد من أن العقد المبرم يندرج ضــمن العقود الإدارية التي تســري عليها أحكامها  لأحكام اللائحة

ــركات النفطية مثلً وفي حالة عدم انطبا  أحكام اللائحة كالعقود المب ــو  رمة من قبل الشــ ، فإن عضــ

لصــادرة عن المصســســة  الهيئة يتأكد من خضــوعها لأحكام اللائحة الموحدة للتعاقد للقطاء النفطي ا

 .إذ تسُتبعد هذه الجهات من تطبيق لئحة العقود الإدارية الوطنية للنفط

ــو الهيئة بمراجعة إجراءات التعا  القانونية للعقد   وبعد تحديد الطبيعة ــلامتها  يقوم عضـ قد للتأكد من سـ

ــروعيتها  ــريعات النافذة، كما   ومش ــب التش إذ تختلف الأحكام المنظمة لكل نوء من أنواء العقود بحس

(  600يتحقق من مـدى التزام الجهـة المتعـاقـدة بتطبيق القواعـد المنصـــــوص عليهـا في اللائحـة رقم  

ــنة   ــأن تنظيم التعاقدات الإدارية2024لســ ــو الهيئة كذلك بالتفتيش الدوري على    م بشــ ويعُنى عضــ

ومن أداء موظفيها لمهامهم دون    تزامها بأحكام التشـــريعات الســـاريةالجهات الخاضـــعة للتأكد من ال

ــك ــروعية قرار تشـ ــت لال للوظيفة العامة، كما يتأكد من مشـ ــوبية أو اسـ ــاطة أو محسـ يل لجان  وسـ

ــة ومتابعة العقود   العطاءات قبل ــروء في دراس ــكيل هذه اللجان يمثل خطوة    الش وذلك باعتبار أن تش

ية اسـ واء    في مشـروعية عملية التعاقد برمته  أسـ ثم ينتقل عضـو الهيئة إلى فحص طريقة إبرام العقد سـ

أم المزايدة أم الممارسـة أم التفا  المباشـر  أكانت عن طريق المناقصـة العامة أم المناقصـة المحدودة

العامة أم المناقصـة ذات المرحلتين أم التفا  الإطاري أم المسـابقة، وذلك وفقاً لما نصـت عليه أحكام  

 لئحة العقود الإدارية.

حـالت إبرام العقود "  ( من اللائحـة أنـه 9أكـدت المـادة   ة التعـاقـد بطريق المنـاقصـــــة العـامـةففي حـالـ

 :  2بطريق المناقصة، والممارسة، والمزايدة 

تبرم عقود الأشــــ ال العامة، وعقود التوريد، وغيرها من العقود الإدارية بصــــفة عامة بطريق    -أ 

المناقصـــة العامة، ول يجوز العدول عنها إلى طريق آخر من طر  التعاقد المشـــار إليها في المادة 

 السابقة، إل بمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.

المحدودة، أو الممارسـة في   قة، يجوز التعاقد بطريق المناقصـةاسـتثناء مما جاء في الفقرة  السـاب  -ب 

 الأحوال اتتية:

 الخدمات الستشارية. - 1

 الأعمال والتوريدات التي يتم صنعها، أو استيرادها، والتي ل توجد إل لدى أدوات تنفيذ معينة.  - 2

غير ذلك من الأحوال التي ل تسـمح فيها طبيعة العقد، أو ظروف إبرامه باتباء طريق المناقصـة  -  3

بإصـــــدار الإذن    العامة، ويجرى تحديد هذه الأحوال بقرار مســـــبب من الجهة الإدارية المختصـــــة

 بمباشرة إجراءات التعاقد.

 
 م،بشأن إصدار لئحة العقود الإدارية . 2024لسنة  600من قرار رقم  2انظر للمادة   1
 م، بإصدار لئحة العقود الإدارية.  2024لسنة   600من اللائحة رقم  9انظر للمادة   2
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يشـترط للتعاقد في الأحوال المشـار إليها في الفقرة السـابقة بالنسـبة للوحدات الإدارية الحصـول    -ج  

ة من الجهة الإدارية المختصـة بإصـدار الإذن بمباشـرة   على إذن بإجراء مناقصـة محدودة، أو ممارسـ

 إجراءات التعاقد، وأن يدعى للتعاقد عدد كاف من أدوات التنفيذ، ل يقل عن ثلاثة.

دة العـامـة عقود تـأجير الأشـــــيـاء التي يســـــت نى عنهـا، أو الت  –د   ي يتقرر بيعهـا  تبرم بطريق المزايـ

 ".للتشريعات النافذة

في    وعدم تجاوزه إل  أكد من التزام الإدارة بهذا النص يتوجب على عضو الهيئة الت  ناءً على ذلكوب 

التي ورد بشأنها استثناء قانوني، أما في حال لجوء الجهة المتعاقدة إلى التفا  الإطاري، أو  الحالت  

والتي   ( من اللائحة 10واردة في المادة  المسابقة، فإن عضو الهيئة يتحقق من مدى توافر الشروط ال

 1:  منها التفا  الإطاري في حالت معينة  أجازت إبرام 

 برام العقود بالتفا  الإطاري في الأحوال اتتية : إيتم : أ

الحـاجـة للتعـاقـد المتكرر على الأصـــــنـاف، أو لتنفيـذ الأعمـال أو الخـدمـات، أو تقـديم الـدراســـــات  - 1

السـتشـارية مع من يقع عليه الختيار، بحيث يتضـمن القواعد والشـروط التي يتم على أسـاسـها إصدار 

 أوامر التوريد، أو الشراء أو الخدمات، أو الدراسات الستشارية. 

2  -  ً على وجه الدقة   التكليف بأعمال تطلبها الحاجة مســـتقبلا بصـــورة عاجلة، دون أن يكون معلوما

 توقيت توريدها، أو تنفيذها، أو كمياتها. 

اتبـاء هـذا النمط من التعـاقـدات، بمـا    و الوحـدة  الإداريـة  منـاســـــبـةأالحـالت التي ترى فيهـا الجهـة    - 3

 في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات وغيرها من الحالت المماثلة. 

يتم إبرام العقود بطريق المســابقة ل رض إعداد تصــاميم أو مجســمات، وغير ذلك من الأعمال    :ب 

 الفنية اللازمة لمشروء معين.

ابقة ل رض إعداد تصـاميمكما نصـت المادة نفسـها على جواز إبرام العقود ب أو مجسـمات   طريق المسـ

وهو ما يســتوجب من عضــو الهيئة التأكد من توافر هذه   أعمال فنية خاصــة بمشــروعات معينة  أو

 .أو محاباة عًا لأي است لالومن الشروط قبل الموافقة على التعاقد ضمانًا لسلامة الإجراء

  (11لت التي نصت عليها المادة  تلُزم اللائحة التثبت من مدى توافر الحا  وفي حالة التفا  المباشر

 :من أبرزها 2والتي حصرت التعاقد المباشر في ظروف محددة

ــريطة أل قالحالت التي ت -  1 ــيها متطلبات الأمن الوطني، أو الحالت الطارئة، أو العاجلة شــ تضــ

 تكون الجهة طالبة التعاقد قد تسببت في توفرها. 

 تنفيذ للاتفاقيات النافذة.  لتعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات الحكومية الأجنبيةا - 2

 
 م، بإصدار لئحة العقود الإدارية.  2024لسنة 600من اللائحة رقم  10انظر للمادة   1
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الحالت التي ل يتقدم فيها احد للتعاقد بالطر  الأخرى المنصــوص عليها في هذه اللائحة وذلك  -  3

 بموافقة  مجلس الوزراء المسبقة. 

 و الخدمات مطلوبة على سبيل التجربة. أو الأصناف أإذا كانت العمال  - 4

 مقاولت النقل والمشتريات والأعمال البسيطة.   - 5

عند الإعلان والنشـــر والشـــتراك في الصـــحف والمجلات والدوريات، وغيرها من وســـائل   -  6

 اللازمة للجهة طالبة التعاقد  افيةالإعلان، وشراء  الكتب والمراجع العلمية والثق

 الخـدمات ذات الطبيعـة الفنيـة أوالثقـافية أو التدريبية أو الإبداعية أو المتعلقة بالخدمات   الأعمـال أو -  7

 التسويقية. 

ــرة - 8 ــار المحتكـ ــع ال يـ ــواد أو قطـ ــذاتها،  المـ ــة بـ ــخص أو جهـ ــدى شـ ــد إل لـ ــي ل توجـ والتـ

 العاجلــة، وشــراء مــواد لزمــة لحالــة مــن حــالت والخــدمات الستشــارية وتنفيــذ أعمــال الصــيانة 

ــم   ــا مبل ــاوز  قيمته ــرط أل تتج ــة 1,000,000الضــرورة، ش ــإذا زادت القيم ــار، ف ــون دين ( ملي

ــم ــذا المبلـ ــن هـ ــاوز    عـ ــم تتجـ ــرورة 5,000,000ولـ ــزم ضـ ــار، فيلـ ــين دينـ ــة ملايـ (  خمسـ

الحصـــول علـــى إذن مســـبق  مـــن رئـــيس مجلـــس الـــوزراء، ومتـــى زادت القيمـــة عـــن ذلـــك،  

 فيشترط الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

ى مشــروعية التعاقــدات قبــل تتحقــق الهيئــة مــن الرقابــة المســبقة علــ ومــن خــلال هــذه الإجــراءات 

ــا ــاوزب إبرامهـ ــع أي تجـ ــة ويمنـ ــرارات الإداريـ ــمن ســـلامة القـ ــا يضـ ــار  مـ ــي اختيـ ــاة فـ أو محابـ

ــا يحــد مــن ظــاهرة التلاعــ ــدين، كم ــوذ أو تضــارب المتعاق ــود أو اســت لال النف ب فــي شــروط العق

وضــمان الشــفافية والنزاهــة فـــي إدارة  الــذي يســـهم فــي حمايــة المــال العـــام الأمــر المصــالح

ــي  ــائز الأساســية ف ــل إحــدى الرك ــد تمث ــة مســتندات التعاق ــة مراجع ــرى أن آلي المــوارد العامــة، ون

ــة، إذ  ــل الدول ــة داخ ــة والمالي ــة الإداري ــة الرقاب ــ منظوم ــة تجُس ــي للرقاب ــوم الحقيق ــبقة د المفه المس

ــة ــراءات القانوني ــى الإج ــا أن  عل ــة، كم ــود الإداري ــي العق ــفافية ف ــروعية والش ــدأ المش ــزز مب وتعُ

التأكــد مــن مشــروعية لجــان العطــاءات و تابعــة مراحــل التعاقــد منــذ بــدايتهام أعضــاء الهيئــة بمقيــا

ــد  ــد الث ـــرات القانونيـــة، ويـــرى ال وطـــر  التعاقـ ــهم فـــي سـ ــة يسـ ــذه اتليـ باحـــث أن تطبيـــق هـ

ــهيســهم فــي ال بصــرامة ــة مــن الفســاد أكثــر مــن معالجت لأن التــدقيق المســبق فــي المســتندات  وقاي

الثقـــة فـــي أداء الأجهـــزة  ممـــا يعـــزز يمنـــع وقـــوء المخالفـــات قبـــل حـــدوثها القانونيـــة للعقـــود 

 .أو است لال يحافظ على المال العام من أي عبث و الإدارية

 لية التفتيش الدور  والمفاجئ على الجًا  الساضعة لرقابة الًيئة:  آ  -ثانيا  

التفتيش الـدوري والمفـاج  من أبرز الأدوات الرقـابيـة التي تمك ن هيئـة الرقـابـة الإداريـة من مواجهـة    

مظاهر الفسـاد المالي والإداري في العقود الإدارية، إذ تسـعى هذه اتلية إلى الكشـف عن التجاوزات  

ــلحة العامةف ــررًا بالمصـ وقد ألزم القانون رقم   ي المراحل المبكرة قبل أن تتفاقم آثارها أو تحُدث ضـ

  م2013( لســنة  20إلى القانون رقم  ، بإضــافة بعض الأحكام  م في المادة الثانية2023( لســنة  2 



 

90 
 

ــاء هيئة الرقابة الإدارية   ــأن إنشــ ــبقة على التعاقد عقود التوريد  " 1بشــ ــع لرقابة الهيئة المســ تخضــ

والمقاولت واللتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصــــالحها والهيئات والمصســــســـات  

الخاضـعة لرقابة الهيئة طرفاً فيها، ويكون من شـأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل 

من أن جميع    هذا القانونتكمن غاية المشـــرء في و  ..".ون دينارخمســـة ملي  5,000,000منها عن  

تجاوز قيمته خمسـة ملايين دينار  يسـسـات الحكومية بعدم إبرام أي عقد  الجهات العامة والهيئات والمص

بق من الهيئة وذلك لضـمان حماية المال العامليبي، إل بع ومنع إبرام العقود   د الحصـول على إذن مسـ

 .أو غير المجدية اقتصاديًا مخالفة لأحكام التشريعات النافذةال

لوثائق  تشــمل الطلاء على ا  ل التفتيش الدوري صــلاحيات واســعةويمارس عضــو الهيئة من خلا

على ما   وله الحق في التحفظ  ي ذلك تلك التي تحمل طابع الســريةبما ف  والســجلات والمســتندات كافة

هذا التفتيش وســــيلة فعالة تبريراه ضــــروريًا من مســــتندات أو أورا  لإثبات وجود المخالفات، ويع

اليـ ة والمـ ذ العقود الإداريـةلضـــــبط النحرافـات الإداريـ اء مراحـل إبرام أو تنفيـ د تقع أثنـ مثـل   ة التي قـ

التلاعب بمحـاضـــــر لجـان العطـاءات، أو بتـاريخ المســـــتنـدات، أو تجزئة العقود ب رض التهرب من  

مهمة حيث   للهيئة خطوة وقائية  وتمثل الرقابة السـابقة  سـبقة المفروضـة على الجهات العامةالرقابة الم

ري على  الجهات الخاضــعة لها كافة ومتابعة أدائها الإداري جرى التحريات اللازمة والتفتيش الدوتُ 

ــيب أو الإهمال ــات المخالفة للقوانين واللوائح    والمالي ومكافحة حالت التسـ ــف عن الممارسـ والكشـ

وضـمان إبرامها   إلى ضـبط صـياغة العقود الإداريةالمنظمة، كما تسـعى الرقابة السـابقة والمصـاحبة  

 .وفق الضوابط القانونية المحددة

ي تــتمكن الهيئــة مــن اكتشــاف الممارســات غيــر المشــروعة فــ ومــن خــلال آليــة التفتــيش الــدوري

ي لــق الطريــق أمــام مظــاهر الوســاطة والمحســوبية  ممــا بــدايتها قبــل وقــوء الضــرر الفعلــي

واجبــاتهم وفــق  ويضــمن التــزام المــوظفين والعــاملين فــي الجهــات العامــة بــأداء واســت لال النفــوذ 

ــاد  الشــفافية والنزاهــة ويســهم التشــريعات الســارية ــاء  فــي دعــم مب والحــد مــن أفعــال الفســاد أثن

لوســائل فاعليــة فــي فيعُــد مــن أكثــر ا د الإداريــة، أمــا التفتــيش المفــاج مراحــل تنفيــذ العقــو

ــة ــة الرقاب ــم   منظوم ــانون رق ــي بموجــب الق ــد خــول المشــرء الليب ــنة 20وق ــة  2013( لس م الهيئ

ــعة  ــات الخاضـ ــات والهيئـ ــع الجهـــات والمصسسـ ــاج  علـــى جميـ صـــلاحية  إجـــراء التفتـــيش المفـ

ــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تبـــرم عقـــودًا إداريـــة فـــي مجـــالت التوريـــد والمقـــاولت  لرقابتهـــا بمـ

 2 .والخدمات العامة

ــذ وت ــنح هـ ــةمـ ــق ل ه المكنـ ــة الحـ ــو الهيئـ ــرعضـ ــلاء المباشـ ــي الطـ ــائق على افـ ــتندات والوثـ لمسـ

ــرية ــا السـ ــا فيهـ ــة بمـ ــجلات كافـ ــ والسـ ــي يـ ــابات والأورا  التـ ــى الحسـ ــتحفظ علـ ــا والـ رى أنهـ

ــات  ــات المخالف ــديلها  ضــرورية لإثب ــل تع ــات قب ــف النحراف ــرة لكش ــة مباش ــر أداة رقابي ــا يعُتب كم

أو إخفائهــا مــن قيبــل القــائمين عليهــا، ومــن خلالــه يســتطيع عضــو الهيئــة ضــبط التجــاوزات 

ــذ ال ــد والتنفي ــل التعاق ــي مراح ــة ف ــاءات م واقع ــان العط ــب بمحاضــر لج ــل التلاع ــ ث تندات أو المس
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ــة ــة والماليـ ــروط الفنيـ ــد أو الشـ ــات التعاقـ ــمن ملفـ ــة ضـ ــى المقدمـ ــتحفظ علـ ــذلك الـ ــدفاتر  وكـ الـ

ــة علــى ارتكــاب  كــونوالســجلات وأذونــات الصــرف والمســتندات الماليــة التــي قــد ت  مخالفــات أدل

ــه علــى الضــبط ا ــاج  فــي قدرت ــة التفتــيش المف ــة، وتبــرز أهمي ــات أو جــرائم إداري لفــوري للمخالف

ــا ــس معالمه ــل طم ــتند  قب ــلاف المس ــى إت ــصون إل ــد يلج ــوظفين ق ــض الم ــيما أن بع ــور ول س ات ف

ــاء الهيئــة ــدوم أعض ــم بق ــرًا ح علمه ــل عنص ــإن المفاجــأة تمث ــذلك ف ــق الرقابــة ل ــي تحقي اســمًا ف

ــة، ــ الفعال ــة ل تتحق ــود الإداري ــي العق ــاد ف ــة الفس ــد أن مكافح ــة تصك ــذه اتلي ــا أن ه ــن كم ــط م ق فق

ــة أو المراســـلات ا ــارير المكتوبـ ــميةخـــلال التقـ ــة الميدان لرسـ ــتلزم المتابعـ ــل تسـ ــرة بـ ــة المباشـ يـ

ــود  ــذ العق ــع تنفي ــن النحر لمواق ــة م ــل للوقاي ــيلة الأمث ــا الوس ــات باعتباره ــة المخالف ــات ومعالج اف

 .وضمانًا لسلامة الإجراءات الإدارية والمالية ونًا للمال العامص في مهدها

ــية في منظومة الرقابة الإدارية الحديثة   وأن ألية التفتيش الدوري والمفاج  تمثل أحد الأعمدة الرئيسـ

ة التي تجمع بين الطـا اعلـ ة الفـ دانيـ ابـة الميـ ابـة   بع الوقـائي والعلاجي في آنف واحـد إذ تجُســـــد الرقـ الرقـ فـ

ات بالتشــــريعات  وتقييم مدى التزام الجه  تابعة الأداء الإداري بشــــكل مســــتمرالدورية تتيح للهيئة م

التلاعـب أو التســـــتر على  تمنع الموظفين من    التفتيش المفـاج  أداة ردء قويـة  تبرالنـافـذة، في حين يع

كما يصكد الباحث أن التزام الجهات العامة بالحصول على إذن مسبق من الهيئة عند التعاقد   المخالفات 

 ي تعزيز مبدأ الشــفافية والمســاءلةخطوة جوهرية ف  كونتفو  خمســة ملايين دينار ليبي يعلى مبالم  

 .برم وفق أسس قانونية سليمةاقدات متوافقة مع المصلحة العامة وتوضمان أن تكون التع

يسهم في بناء بيئة   ونخلص إلى أن التفعيل الجاد لهذه اتليات من خلال التفتيش المستمر والمفاج  

مانة حقيقية لـحماية  عد ضتية داخل المصسسات العامة، مما يرسخ ثقافة الرقابة الذايإدارية نزيهة و 

 الرشيد في الدولة.  ة كمووتحقيق مباد  الح المال العام 

 آلية التحريا  الدورية ومراجعة مستندا  التعاقد:  -ا  ثثال

ــتن  آلية التحريات الدورية   التي تعتمد عليها هيئة    دات التعاقد من الركائز الأســــاســــيةومراجعة مســ

ة رقابتها الوقائيةالرقابة الإد  ابقة على الجهات الخاضـعة لها  ارية في ممارسـ إذ تهدف هذه اتلية   والسـ

دارية قبل إبرام أي عقد  إلى التحقق من ســـلامة الإجراءات القانونية ومطابقتها لمبدأ المشـــروعية الإ

لطةبما يضـمن حماية المال ا إداري تعمال الوظيفة أو السـ اءة اسـ ويقوم عضـو الهيئة في   لعام ومنع إسـ

(  600ام اللائحـة رقم  هـذا الإطـار بـإجراء التحريـات اللازمـة حول مـدى التزام الجهـة المتعـاقـدة بـأحكـ

 ( التي نصـت على أن2د في المادة  لسـيما ما ور  شـأن إصـدار لئحة العقود الإداريةب  م2024لسـنة  

أو الوحـدات الإداريـة، وكـذلـك  قود الإداريـة التي تبرمهـا الجهـات تســـــري أحكـام هـذه اللائحـة على الع"

 1د" نة العامة، أياً كانت جهة التعاقعلى العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية الممولة من الخزا
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ــو الهيئة التأكد من أن الجهة التي أبرمت العقد  ــعة لرقابة الهيئةوينُاط بعضـ وأن    من الجهات الخاضـ

المـادة   ة المحـددة بـ د من أنواء العقود الإداريـ ة من العقود "    ( من اللائحـة3العقـ تعتبر العقود اتتيـ

    1:   الإدارية، متى توافرت بشأنها شروط العقد الإداري

 عقود مقاولت الأش ال العامة.  – 1

 عقود استخدام الستشاري.  – 2

 عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب. – 3

 والتش يل للمشروعات والمرافق العامة.  عقود الصيانة – 4

 عقود تأجير أو بيع الأشياء التي تقرر الست ناء عنها.  – 5

عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة، والمنشـــأت الصـــناعية، او الســـياحية، وما في  –  6

 حكمها. 

 "غيرها من العقود التي تتوافر فيها شروط العقد الإداري. – 7

يتصـل    نوأعتبارية عامة،إحد أطرافه شـخصـية  أن يكون  أالعقود    7د المشـرء في الفقرة رقم  ويقصـ

 2.ن يتضمن شروط استتنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص أموضوء العقد بالمرفق العام و

ــرورة التزام الجهة   ــو الهيئة بالتحقق من كون    بهذه الأنواء دون الخروج عنهاوضــ كما يلتزم عضــ

( 4وفق ما نصــت عليه المادة    قد إداري مبرم في الدولة الليبيةاللائحة تعُد جزءًا ل يتجزأ من أي ع

الليبية ومن    والتي أوجبت تفسـير العقود الإدارية اسـتنادًا إلى أحكام التشـريعات النافذة في الدولة  منها

تضـمن الهيئة ممارسـة الرقابة السـابقة على التعاقدات العامة، إذ يتم التحقق من    خلال هذه الإجراءات 

ــلامة الإجر أو   بما يمنع وقوء التجاوزات في تحديد الجهة المتعاقدة اءات القانونية قبل إبرام العقود س

  ويحول دون مظـاهر المحـابـاة أو التلاعـب في تصـــــنيفـات العقود ممـا يحقق هـدفًـا جوهريًـا  نوء العقـد 

ــروعية، كما يقوم عضــو    ثل في صــون المال العام من الضــياءيتم أو إبرام عقود مخالفة لمبدأ المش

للتأكد من قيام الموظفين    المنظمةتمر وفق أحكام التشــــريعات  الهيئة بإجراء التفتيش الدوري المســــ

ة بأداء مهامهم على النحو الصـحيح ومنع أي مظهر من مظاهر الوسـاطة  والعاملين في الجهات العام

 أو است لال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية.  أو المحسوبية

اف المخالفات قبل وقوعها أو قبل وتُ  تباقية، تمُكن الهيئة من اكتشـ عد هذه الخطوة بمثابة أداة رقابية اسـ

أن تتسـبب في أضـرار جسـيمة بالمصـلحة العامة، مما يعزز قيم الشـفافية والنزاهة في مراحل التعاقد 

 3.والتنفيذ الإداري

 
 . م بإصدار لئحة العقود الإدارية2024لسنة    600من اللائحة رقم   3انظر للمادة  1
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إن آلية التحريات الدورية ومراجعة مســتندات التعاقد تمثل إحدى أهم صــور الرقابة الوقائية التي   ذ إ

انوني الدقيق حيث تجمع بين المتابعة الميدانية والتحليل الق  ن ســـلامة العمل الإداري في الدولةتضـــم

ــروعية التعاقدات  ــ  لمشـ ــتندات فهي ل تقتصـ ــمل تحليل    ر على مراجعة الأورا  والمسـ بل تمتد لتشـ

الإجراءات ومطـابقتهـا للقوانين واللوائح قبـل إتمـام التعـاقد، ممـا يحقق رقابة ســـــابقـة فعـالة تُ لق أبواب  

الفســاد الإداري قبل فتحها، كما يصكد الباحث أن هذه اتلية تسُــهم في تعزيز مبدأ المســصولية القانونية  

اريـة  إذ تضـــــمن أن جميع العقود الإد  ماهر التجـاوز والعبـث بـالمـال العـاوتحـد من مظـ العـامـةللجهـات 

فإن تفعيل هذه اتلية بصورة    تبُرم وفق إطار قانوني واضح يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة ومن ثم

وترســـيخ مباد  الشـــفافية   في تحقيق حوكمة التعاقدات العامةالوســـائل   فضـــلمن أ  يعتبرمنتظمة  

 والعدالة الإدارية في الدولة الليبية.

 آلية الاستدلاي وإعداد التقارير وإحالتًا للجًا  المستدة:  -رابعا 

ة الإداريـة ابـ ة الرقـ اشـــــر هيئـ ة  تبُـ ة دقيقـ ة وفق آليـ ابيـ ا الرقـ امهـ ات   مهـ الفـ تضـــــمن الكشـــــف عن المخـ

ةوالتجـ د المختلفـ اقـ اوى والبلاغـات    اوزات في مراحـل التعـ ة للشـــــكـ ة في تلقي الهيئـ ذه اتليـ ل هـ وتتمثـ

أو من تتوافر لديهم الصـــفة والمصـــلحة في التبليم عن أي مخالفات   عطاءات الواردة من المتقدمين لل

اج  على  تملك الهيئة صـلاحية إجراء التفتيش المف  ات التعاقد وفي إطار اختصـاصـاتهاتتعلق بإجراء

أو لمأموري الضـبط القضـائي بمتابعة    من خلال تكليف مباشـر للأعضـاء  االجهات الخاضـعة لرقابته

 راسـة الملفات الخاصـة بتلك الجهات للتحقق من سـلامة الإجراءات ود   والرقابة المصـاحبةلجان الأداء  

يتولى العضــــو المكلف بالمتابعة إجراء التحريات اللازمة   لقوانين واللوائح المنظمةامها باومدى التز

حتملـة  كمـا يقوم بتوثيق المخـالفـات الم  دلـة المتعلقـة بـالموضـــــوء محـل الفحص وجمع المعلومـات والأ

بمحاضـــر جمع اســـتدللت ثم يعد  تقريرًا مفصـــلًا يتضـــمن الوقائع التي تم رصـــدها والملاحظات  

ير المباشــر  وبعد النتهاء من إعداد التقرير يحُال إلى المد   الجوهرية والتوصـــيات المناســـبة بشـــأنها

حال الملف إلى المدير ثم يُ  للعضـو المختص لدراسـته وإبداء الرأي عليه مع وضـع التأشـيرة اللازمة

 .الذي يتولى مراجعته النهائية، وتحديد التوصية التي يراها مناسبة العام

ة الأخيرة ــه لإيرُفع التقرير إلى رئيس هي  وفي المرحلـ ة أو من يفوضـــ ة الإداريـ ابـ ة الرقـ اد أحـد ئـ عتمـ

ــر اتراء المقدمة ــواء من العضــو أم المدير المباش أم المدير العام، تمهيدًا لتخاذ الإجراء القانوني    س

ــوء، أما فيما يتعلق بآلية الرقابة التي تمُارس من ــب حيال الموضــ خلال لجان متابعة وتقييم    المناســ

وتضم في تشكيلها أعضاء ذوي    اء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئةفتشُكل هذه اللجان لمتابعة أد   الأداء

 .والإدارية ت متعددة تشمل الجوانب القانونية والمالية والفنيةتخصصا

أن تضـم اللجنة راعى  المسـتهدفة متابعة ذات طبيعة خاصـة يوفي الحالت التي تتطلب طبيعة الجهة  

ة أعمالها خلال يتناسـب تخصـصـهم مع طبيعة نشـاط تلك الجهة وتباشـر اللجن  في عضـويتها مختصـين

ــهر أو أكثر ــتة أشـ ــب   فترة زمنية محددة قد تمتد إلى ثلاثة أو سـ حجم العمل وطبيعته وفي ختام  حسـ

بما يسهم في دعم تحقيق    ائج المتابعة والتوصـيات الختاميةيتضـمن نت  أعمالها تعُد اللجنة تقريرًا شـاملًا 

والمتمثلة في تعزيز مباد  الشفافية والنزاهة وضمان سلامة   الأساسية لهيئة الرقابة الإداريةالأهداف  

 إنشائها. تنفيذاً لما ورد في قانون الدولة الأداء الإداري والمالي في مصسسات 
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 آلية المراقبة الفردية:  -سامسا 

ــنة  20من القانون رقم    (25تناولت المادة   ــاء هيئة ا  1م2013( لسـ ــأن إنشـ في   لرقابة الإداريةبشـ

والتحقيق،    ة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوىبحق الجه  مع عدم الإخلالمضمونها أنه  

ــصون في متابعة أحكام المراقبة الفردية باعتبار ــاتها في هذه الشـ ــاصـ ــر الهيئة اختصـ ها إحدى تباشـ

امهـا في الكشـــــف عن الجرائم والمخـالفـات ن الهيئـة من أداء مهـالوســـــائـل الرقـابيـة المهمـة التي تمُك

لهيئة هذه ء الليبي اون في طور الوقوء وقد منح المشــرأم التي تك  الإدارية ســواء تلك الواقعة بالفعل

توازن بين متطلبات مكافحة الفســاد وحماية خصــوصــية  يضــمن تحقيق ال الصــلاحية في إطار محدد 

  عة من القيود والضـوابط القانونيةبل أحاطها بمجمو  طة مطلقةإذ لم يجعل المراقبة الفردية سـل الأفراد 

راقبة الفردية إل عند وجود  فلا يجوز مباشـرة الم   اسـتخدامها في نطاقها المشـروء فقطالتي تضـمن  

ــرات واقعية تثُبت احتمال وقوء مخالفة ــتند إلى مصشـ ــبب ومبرر قوي يسـ  يعُد على أن  و جريمة  أ  سـ

  يوضـــح فيه نوء المخالفة وطبيعتها واســـم الموظف المعني  عضـــو الهيئة المختص تقريرًا مفصـــلًا 

ــتوجب إجراء المراقبةوالدوافع والأ ــباب التي تسـ ــة  ويحال هذا التقرير إلى مدير الإ  سـ دارة المختصـ

ــته ــب يوإبداء رأ  الذي يقوم بدراسـ ــير المناسـ أو من    ئيس الهيئةثم يرُفع إلى ر  ه عليه من خلال التأشـ

وأســباب    ا اســم الموظف والجهة التابعة لهمتضــمنً   ار الإذن الرســمي بإجراء المراقبةيفوضــه لإصــد 

ــرال ــمياً    و الهيئة المكلف بالمهمة أن يعُد ء على عضــمراقبة وأهدافها، كما أوجب المش محضــرًا رس

تي تم التوصل إليها على أن يتم ذلك يتضـمن الأدوات والإجراءات التي تمت أثناء المراقبة والنتائج ال

 أو إفشــاء مانًا لعدم المســاس بحقو  الأفراد ية تامة حفاظًا على نزاهة الإجراءات وضــبصــورة ســر

الســتعانة برجال الشــرطة   المعلومات قبل اكتمال التحقيقات وأجاز المشــرء للهيئة عند الضــرورة

ق ما نصـــت عليه المادة وتوفير الدعم الفني والأمني اللازم وف يل تنفيذ أعمال المراقبةمن لتســـهوالأ

ــرطة لإجراء التحريات والرقابة  " ( أنه  28  ــتعانة بالش ــابقةللهيئة الس ــار إليهما في المادة الس   المش

وفي جميع الأحوال يجب ان يحرر محضـر يتضـمن الواقعة والنتيجة التي أسـفرت عنها التحريات أو 

 2 ".الهيئة عن طريق الجهزة الأمنية المراقبة أو الضبط الذي تجريه

وقائية في مواجهة  إذ تمثل أداة رادعة و  ثر اتليات فاعلية في عمل الهيئةالمراقبة الفردية من أك  وتعُد 

لما تتيحه من إمكان الوصـول إلى المسـصول    ا في مجال إبرام العقود الإداريةخصـوص ـً  الفسـاد الإداري

  وتمنع في الوقت ذاته اســـــت لال النفوذ والوســـــاطة جهة محل الفحص الحقيقي عن المخالفة داخل ال

ق هذه اتلية  كما تحق  جماعات الضـ ط ذات المصـالح الخاصـةأو    والمحسـوبية من قبل بعض العاملين

مما يدفعه إلى   عام بخضـوعه لرقابة دقيقة ومسـتمرةمن خلال شـعور الموظف ال  الردء العام والخاص 

لإخلال بالمسصوليات الموكلة إليه وبذلك أو ا  من احتمالت النحراف  د وظيفية ويحاللتزام بواجباته ال

ء الليبي أراد من خلال تنظيم المراقبة الفردية أن يجعلها أداة اســـتباقية لمكافحة يتضـــح أن المشـــر

ــاد الإداري في مراحله الأولى أي قبل وقوء الجريمة فعليًا يقاً  تحق  امأو إحداث ضــرر بالمال الع  الفس

 أو مواردها. ونًا للمصلحة العامة من أي أضرار قد تمس كيان الدولةوص لمبدأ الوقاية قبل المساءلة
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  لمـا توفره من يـة في المنظومـة الرقـابيـة الليبيـةويرى البـاحـث أن آليـة المراقبـة الفرديـة تمثـل نقلـة نوع  

العام في نطا  مهامه دون انتظار وقوء    ومتابعة ســلوك الموظف  قدرة على تحديد المســصوليات بدقة

حتى    لقانونية والإجرائية المقررة لهاغير أن فعاليتها تتوقف على مدى اللتزام بالضـوابط ا  ،المخالفة

اس بالخصـوصـيةل ت يلة للمسـ أو تجاوز الصـلاحيات، كما يصكد الباحث على ضـرورة    تحول إلى وسـ

  أسـاليب الرصـد والتحري الإلكترونيتفعيل هذه اتلية عمليًا عبر تدريب الأعضـاء المكلفين وتطوير  

العام في لمالي وصــون المال  بما يضــمن تحقيق الهدف المنشــود منها في الحد من الفســاد الإداري وا

 وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة داخل الجهات العامة. مراحل التعاقد والتنفيذ 

 آلية الاستعانة بالسبراء وسماع الشًود:  -سادسا 

التي تتداخل في العقود الإدارية فقد أجاز المشرء الليبي    د الجوانب القانونية والمالية والفنيةنظرًا لتعق

اء والمتخصـصـين في السـتعانة بالخبر  ( من قانون إنشـائها35جب المادة  بمو  لهيئة الرقابة الإدارية

ــتدعاء الشــهود من العاملين بالجهات الخاضــعة أو من غيرهم ممن لهم صــلة  مختلف المجالت   واس

ء ن الهيئة من أداأبرز الأدوات الجوهرية التي تمك  عد هذه اتلية منمباشـرة بالوقائع محل التحقيق وت

 لعقود الإدارية ذات الطـابع الفني أو المـالي المعقـد ما في ادورها بكفـاية في مكـافحـة الفســـــاد ول ســـــي

الحق في اسـتدعاء    عند مباشـرتهم لأعمال التحقيق  التحقيقنح أعضـاء  ويكمن جوهر هذه اتلية في م

سـواء أكان هصلء الشـهود من داخل   ئع المرتبطة بالتعاقدات الإداريةالشـهود لسـماء أقوالهم حول الوقا

أو معرفة تفصـيلية بما يدور    هة الخاضـعة للرقابة أم من خارجها متى تبين أن لهم علاقة مباشـرةالج

من    واردة بقـانون الإجراءات الجنـائيـةق على الشـــــهود في هـذا الإطـار الأحكـام الخـالفـة ويطُبحول الم

 .وما يترتب على المتناء عنها اللتزام بالحضور وأداء الشهادة حيث 

ء أحال إلى القوانين المنظمة لأعمال الخبرة القضـائية المعمول بها  أما فيما يخص الخبراء فإن المشـر

د كيفيـة اختيـار الخبراء وتكليفهم ومهـامهم وضـــــوابط أدائهم لعملهم بمـا  لليبيـة بحيـث تحُـد في الـدولـة ا

ــمن النزا ــوعية في النتائجيضــ ــف   هة والدقة والموضــ وتبرز أهمية هذه اتلية في قدرتها على كشــ

تحليل    مثل  ا بالعتماد على المسـتندات وحدهاالتي قد يصـعب اكتشـافه  الجوانب الفنية والمالية الدقيقة

  التلاعب في العطاءات والمناقصــات   أو تتبع عمليات   التقديرات المالية أو مراجعة المواصــفات الفنية

الشــهود ركيزة    دورل المقدمة فعليًا وتكافص المقابل المالي مع الخدمة أو الأعما  فضــلًا عن تقييم مدى

ــاهم في كشــف الحقائق التي قد ل مكملة لهذا الدور ا    تظهر في الوثائق الرســميةإذ يس ما خصــوصــً

أو أثنـاء مراحـل   في اختيـار الشـــــركـات المتعـاقـد معهـاأو النحراف الإداري  يتعلق بمظـاهر المحـابـاة

 1.التنفيذ 

ن الفسـاد في العقود الإدارية ل يمكن  أوقد أحسـن المشـرء حين خول الهيئة اسـتخدام هذه الوسـائل إذ 

ــتندات   ــتنا  وحدهاحصــره في المس توضــح طبيعة    د إلى قرائن فنية وشــهادات واقعيةبل يتطلب الس

بل ألزم الهيئة باتخاذ ما يلزم من   ولية كل طرف فيها، ولم يقف المشـرء عند هذا الحد المخالفة ومسـص

ــهود والخبراء والمبل ينإجراءات لح ــواء من أي اعتداء    ماية الش  مادياً أم معنوياً قد يتعرضــون لهس
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ــهادات أو تقارير فنية وذلك تعزيزًا لثقافة الإبلاغن ــجيعًا لل  تيجة ما قدموه من شــ ــاهمة في وتشــ مســ

 .أو تردد  مكافحة الفساد دون خوف

لية  عال إحدى الركائز الأسـاسـية لتعزيز فتعانة بالخبراء وسـماء الشـهود تشـكيرى الباحث أن السـ 

لإدارية التي تتطلب  خاصة في ظل الطبيعة الفنية المعقدة للعقود ا  الرقابي لهيئة الرقابة الإدارية  الدور

ا لدى المحقق القـانوني وحدهل يتوفر    معرفة متخصـــــصـــــة وتحليلا علميـا دقيقًـا ونصكد على أن   دائمًـ

ايـة الخبراء وحيـادهم واســـــتقلالهمنجـاح هـذه اتليـة  وعلى مـدى التزام الهيئـة بتطبيق   يتوقف على كفـ

فافية   يع قاع  في اختيارهممعايير الشـ تنتج بضـرورة توسـ دة الخبراء المعتمدين  وإدارة أعمالهم، كما نسـ

بما يخلق تكاملًا    هيئة والخبراء الفنيينريبية المشـتركة بين أعضـاء الوتكثيف الدورات التد   لدى الهيئة

وهرياً  تعد عنصـرًا ج  ي والفني في معالجة قضـايا الفسـاد و حماية الشـهود والمبل ينبين الجانب القانون

تشـــجع على    ل يمكن تحقيق كشـــف حقيقي للفســـاد ما لم تتوفر بيئة آمنة إذ   لســـتدامة الرقابة الفعالة

 أو التهديد. ح والإبلاغ دون خشية من النتقامالإفصا

 آلية الإيقاف عن العمي احتيا يا : -  سابعا

ول المشـر بشـأن إنشـاء هيئة الرقابة   م2013( لسـنة  20 ( من القانون رقم 31ء الليبي في المادة  خ 

مصـلحة التحقيق أو سـواء ل  إيقاف الموظف عن العمل احتياطيًاالإدارية لعضـو الهيئة الحق في طلب 

ــتدعي ذلك ــلحة العامة متى توفرت مبررات تسـ ــدر   المصـ قرار الإيقاف من قبل رئيس  على أن يصـ

وأل تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أشـهر، والوقف الحتياطي هو إجراء مصقت يتم    من يفوضـه  الهيئة أو

لل  حتى يتســنى للجهات ذات الختصــاص الســتد   لموظف عن أداء وظيفته لمدة معينةفيه إقصــاء ا

من قانون    31وأن المدة ل تتجاوز ثلاثة أشــهر كما ورد بالمادة    بخصــوص التهم المنســوبة للمعني

من قانون علاقات العمل رقم    157لمادة  وأيضـا أشـارت ا  ةبشـأن إنشـاء الهيئ  1م2013لسـنة    02رقم  

ة    12 أديـب بقرار من الأمين المختص، أو "   م، على أنـه  2010لســـــنـ تكون الإحـالـة إلى مجلس التـ

ــلحة التحقيق ذلك، ول   ــت مصــ الكاتب العام، وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا،  إذا اقتضــ

 2."د مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر...يجوز أن تزي

رر يســببه الموظف موضــوء الســتدلل أو التهام  وأن ال اية من الوقف الحتياطي تجنب أي ضــ

 إل أن المشرء وضع شروطاً للوقف الحتياطي:  وحماية المصلحة العامة

من قانون إنشـاء الهيئة    31اقتضـاء المصـلحة العامة ومصـلحة التحقيق: كما أشـرنا سـابقا في المادة  -

لمصـلحة العامة أو أن الإيقاف يكون ل  م2010لسـنة   12من قانون علاقات العمل رقم    157لمادة  وا

ة التحقيق أثر بوجود الموظف الموقوف على التحقيق والمرفق   لمصـــــلحـ دم التـ والعبرة تكمن من عـ

 العام.

ــاحب الختصــاص صــدو - ــارت المادة   :ر قرار الإيقاف من ص من ذات القانون إلى أن   31حيث أش

أو من يفوضــه، أي عضــو الهيئة يباشــر عملية التحري    يكون صــادراً من قبل رئيس الهيئة  الإيقاف
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ات   ه يصثر  ووجمع المعلومـ اء الموظف في عملـ اف إذا تبين بقـ ب الإيقـ ام  اقتراح طلـ على المرفق العـ

ــرينفيتم اعتما  والعبث بالأدلة ــائه المباشـ ــو من رصسـ حتى رئيس الهيئة للاعتماد ويتم    د رأي العضـ

فيقوم عضــو التحقيق بدوره بطلب   إذا كان الإيقاف لمصــلحة التحقيق الإيقاف للمصــلحة العامة، أما

قد يمكنه من العبث الإيقـاف عنـد توفر مبررات قوية تظهر وتتجلى أن اســـــتمرار الموظف في عملـة  

ــير التحقيق  والتأثير  بمســرح الواقعة والعبث بالأدلة ــهود وس ــل  بنفوذة على الش طة وجعل المشــرء س

هيئة أو عضـو  ردياً أو تقديرياً من عضـو الكون الإيقاف ليس قراراً ف  اصـدار القرار بالإيقاف مركزيا

اط قرار يصــدر من رئيس الهيئة أو من يفوضــه، وأن المشــرء أح  التحقيق بالهيئة بل قرار مركزي

لموظف أما التفويض في إصــدار مركزا وظيفيا وحقوقا مالية ل  الإيقاف بضــمانات قانونية كونه يمس

 ول يجوز التوسع به. كون تفويضاً مقيداً ومكتوباً فقطفي القرار

 أن ل تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر:  -

إل بقرار من    تزيـد مـدة الإيقـاف عن ثلاثـة أشـــــهر ونصـــــت على أن ل يجوز أن 31جـاءت المـادة  

زيد مدة ل يجوز أن ت"...قانون علاقات العمل انه  من    157وكذلك نصـت المادة  1السـلطة المختصـة  

التوسـع في سـلطة الإيقاف بل  ب  يقومليلنا للنص نجد أن المشـرء لم  وبتح  2..."الإيقاف على ثلاثة اشـهر

ــواء كانت المدة متصــلة أم متفرقة  أل تزيد عن ثلاثة أشــهرو  قيدها ــتثناءً في إجازة   س إل أنه منح اس

ــلطة التأديب المتمثلة في المجلس التأديب ذلك التي ت ــوء المخالفة  التمديد إذا رأت ســ نظر في موضــ

ما يعتبر قيداً يحمي الموظف من تعســــف ســــلطة الســــتدلل، والتحقيق من التعســــف في   التأديبية

ــتعمال هذه المكنة وإيقاء رقابة مزدوجة على الأعضــاء من ر كونه صــاحب إصــدار   ئيس الهيئةاس

رقـابـة من الســـــلطـة التـأديبيـة التي لهـا الســـــلطـة في تمـديـده من عـدمـه، ونرى أن كـذلـك وجود   ،القرار

ــرء الليبي وازن بين ا ــف المشــ ــلحة العامة من جهة وحماية الموظف من التعســ لحفاظ على المصــ

 .يشكل أي جزاء تأديبيل  إجراء الإيقاف إجراء إداري تحفظيكونه  نفعاليةوالقرارات الإ

ــرروتكمن أهمية هذه اتلية في تم ــتمرار الضـ لعبث بالأدلة أثناء مراحل أو ا  كين الهيئة من وقف اسـ

تدللت والتحقيق ا في القضـ  التحري وجمع السـ م به    ايا التي تتعلق بالعقود الإداريةخصـوصًـ لما تتسـ

ــابك بين الجوانب القانونية والمالية والفنيةمن تعق ــيلة احتر  فالإيقاف هنا  يد وتشــ ازية تهدف إلى وســ

صـــــة في أو طمس معـالم المخـالفـة خـا  متهم من التـأثير على ســـــير التحقيقومنع ال  حمـايـة المـال العـام

الإيقاف ل    كما نرى أن  ،لتحقيق منافع شـــخصـــية  حالت التلاعب في العطاءات أو اســـت لال النفوذ 

 وكل ما  المصــرفيةتد ليشــمل تجميد حســاباته  بل قد يم  ممارســة عملهيقتصــر على منع الموظف من  

ومنع التصـــــرف في الأموال    يتصـــــل بـالأموال العـامـة محـل الفحص ضـــــمـانًـا للحفـاظ على الحقو 

 .المشبوهة

 

ة انونيـ ة القـ احيـ ل من أبرز اتليـ  ومن النـ اف عن العمـ ةالإيقـ ا الهيئـ ة التي تمتلكهـ ابيـ إذ يحُقق    ات الرقـ

ن اســتقرار المركز الوظيفي  وضــما  يق وحماية المصــلحة العامة من جهةمصــلحة التحق  ازن بينالتو

قاف في ء مدة الإيفي اسـتعمال هذا الحق من جهة أخرى حيث حصـر المشـروعدم التعسـف    للموظف
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هر فقط دون تمديد  ا على عد   إل من الجهات المختصـة،  ثلاثة أشـ اس غير المبرر برز   حرصًـ م المسـ

ء المتوازنة في تمكين الهيئة من  ذا التنظيم التشـريعي نظرة المشـروحقو  أسـرته ويظهر ه  الموظف

ــ ــمانات الوظيفية للعاملين مما يجعل هذه اتلية أداة أداء دورها الرقابي بكفاية دون الإضــ رار بالضــ

 .وضمان نزاهة التعاقدات الإدارية فعالة في مكافحة الفساد 

خطورة  ل  ن العمل بهذه الصـورة يعكس إدراك عميقء تلية الإيقاف عويرى الباحث أن تنظيم المشـر

أو التأثير في سـير التحقيقات، كما   الفسـاد وضـرورة اتخاذ تدابير وقائية تحول دون اسـتمرار المخالفة

ــهر فقط يأن تح ــمانة ج  كونديد مدة الإيقاف بثلاثة أشـ ــلطةضـ ــتخدام السـ ــاءة اسـ أو   وهرية تمنع إسـ

ير المبرر بحقو  الموظفين وبذلك يوازن المشــــرء بين مقتضــــيات المصــــلحة العامة المســــاس غ

س مبـاد  الشـــــفـافيـة  عمـل هيئـة الرقـابـة الإداريـة ويكر ممـا يعزز الثقـة في  ومتطلبـات العـدالـة الوظيفيـة

 والنزاهة في الإدارة العامة.

 آلية المدادر الشسدية لعضو الًيئة:  -ثامنا  

بشــأن إنشــاء هيئة الرقابة   م2013( لســنة  20ذية للقانون رقم  ( من اللائحة التنفي12ت المادة  نصــ

يجوز لعضـو الهيئة، أو الموظف الفني السـتعانة بمصـادره الشـخصـية للحصـول  "الإدارية على أنه  

خطر  تطلبهـا مهـامـه الرقـابيـة، على أن يعلى المعلومـات بـالجهـات الخـاضـــــعـة لرقـابـة الهيئـة، والتي ت

 ".رئيسه المباشر بها، وأن يتعامل معها بسرية تامة

  ل إلى المعلومات الدقيقة والسـريةن عضـو الهيئة من الوصـولية من الأدوات المهمة التي تمكهذه اتو

ا في القضــايا التي تتســم بتشــابك المصــالح وصــعوبة الحصــول على الأدلة المباشــرة مثل  خصــوصــً

ــاد في العقود الإدارية ــصولينحي  حالت الفسـ ــ ط إلى إخفاء أو ج  ث قد يلجأ بعض المسـ ماعات الضـ

 .أو تعطيل وصول الهيئة إلى الأدلة الحقيقية المستندات أو التلاعب بالبيانات 

من مرونة  لما توفره    لاحية الستعانة بمصادره الشخصيةومن هنا جاءت أهمية منح عضو الهيئة ص

ء غير أن المشر  ولية للتحري وجمع الستدللت خاصة في المراحل الأ  وسرعة في جمع المعلومات 

 : 1أهمها  حرص على تقييد هذه الصلاحية بجملة من الضوابط القانونية والرقابية

د رقابة  ضــمانًا لوجو  شــروء في اســتخدام المصــادر الشــخصــيةإخطار الرئيس المباشــر قبل ال -  1

 .عدم انفراده باتخاذ القرارات و داخلية على تصرفات العضو

ــادر المعلومات حمايةً للمتعاونين مع الهيئة من أي  -  2 ــرية التامة في التعامل مع مصـ اللتزام بالسـ

 .أذى محتمل

صـوصـية الأفراد، أو حياتهم  اسـت لال هذه الصـلاحية لأغراض شـخصـية، أو بما يمس خحظر -  3

 .وذلك حفاظًا على الثقة في العمل الرقابي ونزاهته الخاصة
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ء لواقع العمـل الرقـابي ومـا يكتنفـه من تحـديـات تتعلق بصـــــعوبـة  يـة إدراك المشـــــروتظُهر هـذه اتل

ة في مما يجعل المصـادر الشـخصـية أداة فعال  علومات داخل بعض المصسـسـات العامةالوصـول إلى الم

 .ع مظاهر الفساد الإداري والماليكشف الممارسات غير المشروعة وتتب

لمـا تمثلـه مـن أهميـة بال ـة فـي تمكـين   إقـرار هـذه اتليـةق فـي  فـيرى الباحـث أن المشـرء قـد وُ و

ــابي بف ــن أداء دوره الرق ــة م ــاد عاعضــو الهيئ ــاء الفس ــة لإخف ــاليب الممنهج ــة الأس ــي مواجه ــة ف لي

غيــر أن نجاحهــا يتوقــف علــى مــدى التــزام أعضــاء الهيئــة بالضــوابط القانونيــة والأخلاقيــة التــي 

ــر ،تحكــم اســتخدامها دون  ل ضــمانة أساســية تحــولئيس المباشــر يشــككمــا أن اشــتراط إخطــار ال

ــواز إســاءة اســتعمال هــذه الصــلاحية أو تجــاوز حــدودها ــة ممــا يحقــق الت ــات الفاعلي ــين متطلب ن ب

 وصون الحقو  والحريات الفردية. الرقابية

 آلية دراسة القوانين واللوائح والقرارا  النافذة السادة بالعقود الإدارية:   -تاسعا

تتجلى هـذه اتليـة في قيـام هيئـة الرقـابـة الإداريـة بـدراســـــة العقود المبرمـة والتـأكـد من مـدى مطـابقتهـا  

م بشــأن إصــدار لئحة  2024( لســنة  600لاجراءات القانونية المنصــوص عليها في اللائحة رقم  

ــة   ة خـاصـــ ادة  11 -(10المواد  في  العقود الإداريـ د، والمـ اقـ ة بطر  التعـ ة  12( المتعلقـ ( المتعلقـ

جل الموردين، والمادتين  17بمتطلبات التعاقد، والمادة   (  19( الخاصـة بقيد الجهات المتقدمة في سـ

 1 .وغيرها  ( اللتين تحددان شروط المتعاقدين، وحالت الحرمان من التعاقد 20 

ــع حاجز وقائي ــلطة من جهة الإدارة  تهدف هذه اتلية إلى وضـ ــد تجاوز السـ والحد من المحاباة   ضـ

دات اللازمة والعتمادات المالية مثل تحديد وضـمان توافر المسـتن  ود الإداريةوالتلاعب في منح العق

ــية   ــات الفنية والهندسـ ــروط البيئية والخدمات المرفقية وقوائم الجرد والدراسـ ــوء العقد والشـ موضـ

ــتيفاء متطلبات التعاقد   والجتماعية والقانونية، كما تلتزم الجهات الراغبة في التعاقد بتقديم نماذج اســ

 مع  المستندات الداعمة كافة .

ممـا يمنع صـــــرف   القـانونيـة قبـل البـدء في التعـاقـد   وتعُزز هـذه اتليـة الرقـابـة المـاليـة وفق الإجراءات 

ويسُـهم في حماية المال العام ومنع    لأموال على المشـاريع دون دراسـتها أو تجاوز الميزانية المحددةا

كما تتحقق الهيئة من مدى التزام    ،وهمية أو غير مقيدة في ســــجل الموردينالشــــركات الالتعاقد مع  

ــوابط القانونيةالجهات المت ــمعة الجيدة للمتعاقد وتوافر التراخيص    قدمة للتعاقد بالضـ ــمل السـ بما يشـ

 .مما يشكل حاجزًا إضافيًا لمنع الفساد والمحاباة والسجل التجاري

نفيـذية  وتمنعـان التعـامل مع الأدوات الت الجـانب الرادء للفســـــاد (، فتوضـــــحـان  20 -(19أما المواد  

المتنـاء عن دفع أو    المتورطـة في مخـالفـات أو غش أو أخطـاء جســـــيمـة مثـل تقـديم عروض وهميـة

  تقوم الهيئة  لال النفوذ في اختيار المتعاقدين وفي هذا السـيا أو اسـت   التأمين النهائي أو تقديم الرشـوة

 
 م، بإصدار لئحة العقود الإدارية. 2024لسنة  600من اللائحة رقم  20-19-17-12-11-10انظر للمواد  1



 

100 
 

ت  لإثبا   كسلطة تحقيق  واستدعاء الخبراء والشهود   كسلطة استدلل،  بالتحري وجمع الأدلة والستدلل

 1.وحماية المال العام المخالفات 

 :وتتمثل الرقابة في ثلاث مراحل

 .الرقابة السابقة: فحص الشروط والتأكد من مشروعية الجهات المتقدمة للتعاقد  - 1

 والتأكد من التزام المتعاقدين بالمواصفات.  : متابعة مراحل تنفيذ العقد صاحبة الرقابة الم - 2

ائيـة بحق المعنيين عنـد   التحقيق في المخـالفـات الرقـابـة اللاحقـة:   -  3 أديبيـة والجنـ وتحريـك الـدعوى التـ

 .ثبوت التجاوزات 

واللاحقــة علــى العقــود  حبةاصــونــرى أن هــذه اتليــة تشــكل ركيــزة أساســية للرقابــة الوقائيــة والم

ــة ــين الإداري ــي إذ تجمــع ب ــانوني والمــالي والفن ــق الق ــا  التحق ــع التجــاوزات قبــل وقوعهــا، كم وتمن

الهيئــة بتطبيـق هـذه الضــوابط بدقـة وهــو مـا يعــزز  أن نجاحهـا يتوقـف علــى مـدى التــزام أعضـاء

 ويضمن الشفافية والنزاهة في العقود الإدارية. حماية المال العام

بشدد ن إضددافة م 2023( لسددنة  2الآليا  المقررة بموجب القانون رقم )  -الفرع الثاني  

 م:2013( لسنة  20للقانون رقم ) أحكام

رقم   القانون  لسنة  2يمث ل  تعزيز2023(  في  نوعية  نقلة  الإدارية  م  الرقابة  هيئة  إذ    اختصاصات 

ان مباشرة أنواء الرقابة  أضاف إلى اختصاصاتها الأساسية المنصوص عليها في قانون إنشائها إمك

منح الهيئة أدوات رقابية  وهو ما    جميع التصرفات الإدارية والمالية على    واللاحقة   السابقة والمصاحبة 

 .والمساءلة بعد حدوثه  متكاملة تحقق الوقاية قبل وقوء الفساد والكشف عنه أثناء التنفيذ 

 ألية الرقابة المداحبة على العقود:  - أولاً 

على القانون  الذي أضـاف أحكامًا    م2023  ( لسـنة2انعقدت اختصـاصـات الهيئة بموجب القانون رقم  

( أنه يضـاف لنص 1بشـأن إنشـاء هيئة الرقابة الإدارية، فقد جاء في المادة    م2013( لسـنة  20رقم  

شــاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم التي " ولها  نإبشــأن    م2013لســنة    20من القانون رقم    24المادة 

ــابقة والمصــاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات  ــرة أنواء الرقابة الس ــبيل تحقيق أهدافها مباش في س

على الأجهزة  الإدارية والمالية بتلك الجهات "  أي أن أهداف الهيئة تشــمل تحقيق رقابة إدارية فعالة  

ــصولياتهاللت  التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها ء واجباتها في مجالت  وأدا  أكد من مدى التزامها بمسـ

تأكد من أن العاملين بها يســتهدفون خدمة المواطن، كما مع ال  فيذ القوانين واللوائحوتن  اختصــاصــاتها

ــف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء ال واجبات الوظيفية العامة وكرامتها  تعمل الهيئة على الكشـ

 2.واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها والتحقيق فيها
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بة للوزارات والمصـالحوتباشـر الهيئة هذه   ف  الختصـاصـات بالنسـ ارات  ووحدات الإدارة المحلية والسـ

العامة والخاصــة ذات النفع العام والشــركات  والهيئات والمصســســات   والقنصــليات الليبية بالخارج

التي تباشـر أعمالها لحسـاب الجهات السـابقة، وكذلك الجهات التي تسـاهم فيها   وأجهزة القطاء الخاص 

ا مباشـرة أنواء  وقد تم تعديل النص ليشـمل أن للهيئة في سـبيل تحقيق أهدافه  ة أو تشـرف عليهاالدول

 .الإجراءات الإدارية والمالية كافة في هذه الجهات  الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على

بينمـا أعطى القـانون الجـديـد للهيئـة صـــــلاحيـات    تكون لحقـةأن   ونرى أن الأصـــــل في رقـابـة الهيئـة

( بما  واللاحقة  بعد إتمام الإجراء  المصـــــاحبة  أثناء التنفيذ(و ابة الســـــابقـة  قبل اتخاذ الإجراء(الرقـ

املة متكاملة مل الوقاي  يحقق رقابة شـ ة المبكرة من المخالفات والجرائم وضـمان صـحة الإجراءات تشـ

 .لحماية المال العام رقابي الوقائي والعلاجي والعقابيويجمع بين الدور ال يةوالمال الإدارية

 آلية الرقابة المسبقة على العقود:  -  ثانيا

ــت المادة  ــنة    2( من القانون رقم  3 نصـ ــع    م2023لسـ على أنه  " يتعين على الجهات التي تخضـ

عقودها للمراجعة المســــبقة أن تقدم إلى الهيئة صــــورة من الموافقات اللازمة للتعاقد وصــــوراً من  

ــتندات   ــروء للتعاقد مرفقة ببيان موضــوء التعاقد والمس ــائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المش الرس

وعلى الهيئة أن تبث في الأورا  المحالة إليها من الجهة المتعلقة به التي تتطلبها التشـــريعات النافذة 

طالبة الحصــول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصــاها شــهر من تاريخ تلقيها للأورا  وكافة ما 

ــرورية ولزم ــاحات ترى الهيئة أنها ضـ ــتندات وبيانات وإيضـ ــل بها من وثائق ومسـ ة لعملية  يتصـ

الفحص والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت العتمادات الواردة بالخطة والميزانية تســــمح بالتعاقد  

ــروطهوالصــرف وما قد يكون لها من ملاحظات عل وإذا لم تبث الهيئة في   ى موضــوء التعاقد أو ش

جاز لهذه الجهة أن والموضــوء تخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشــار إليه بالفقرة الســابقة،  

ة اختصـاصـاتها في الرقا صوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الهيئة في ممارسـ  بة اللاحقةتتعاقد على مسـ

ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الهيئة إبلاغها بمواعيد اجتماء لجان العطاءات 

ــات لجان   ــور جلسـ ــو الهيئة حضـ ــفة  العطاءبها بوقت كاف ويتعين على عضـ ات بتلك الجهات بصـ

 1وعليه إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها"  مراقب 

وضـــــمـان    ي إحكـام الرقـابـة على المـال العـامويرى البـاحـث أن هـذه المـادة تعكس رغبـة المشـــــرء ف

وجود  و ديم المسـتندات والبيانات اللازمةمع التزام الجهات بتق  روعية منذ مراحل التعاقد الأوليةالمشـ

ند المالي ير  السـ والحصـول على الإذن بالتعاقد، كما يعكس تحديد مدة شـهر للرد من الهيئة مراعاةً لسـ

ان امـة بـ االمرافق العـ ة في   تظـام وعـدم تعطيلهـ ان  مع المحـافظـة على حق الهيئـ ة لضـــــمـ ة اللاحقـ ابـ الرقـ

 .والشفافية المشروعية
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ة الي  يكمن دور الهيئـ اد المـ ة على العتمـ ابـ د   في الرقـ ة  ومـ ابعـ ة ومتـ امـ ة العـ ة والموازنـ الخطـ ده بـ ى تقيـ

روعية والملاءمة بينما يمك  انقضـاء المهلة المحددة ن القانون الجهات من المضـي في التعاقد بعد المشـ

ا في المشـاريع السـتعجالية  وسـير المرفق العام،  قق توازنًا بين الرقابة الوقائيةبما يح دون    خصـوصـً

 .المساس بحق الهيئة في الرقابة اللاحقة

ــروعات العا ــة والمش ــود الإداري ــاط العق ــذه النصــوص أح ــي ه ــي ف ــرء الليب ــظ أن المش ــة ونلاح م

ــة ــة مــن طــرف الهيئ ــة متكامل ــادة  برقاب ــث شــددت الم ــب  4حي ــة عق ــى ضــرورة إخطــار الهيئ عل

وإحالـــة جميـــع المســـتندات  ألـــف دينـــار 500الم تتجـــاوز قيمتهـــا قيـــام الجهـــة بصـــرف أي مبـــ

ــادة  ــا الم ــة بالصــرف، أم ــة  5المتعلق ــى شــمل متابع ــة حت ــا  اختصــاص الهيئ ــدها وســعت نط نج

بــل حتــى بعــد اســتلامها  وســلامة الأعمــال التــي تــم إنجازهــا مراحــل التنفيــذ والتثبــت مــن جــودة

 1 .قيق الأهداف التي أنشئت من اجلهاوالتأكد من تح

ــات   ــاءات وحضــور الجتماع ــان العط ــى لج ــة عل ــة الرقاب ــا آلي ــث  ،واهمه ــادة حي ــدت الم  22أك

ــم  ــرار رقـ ــن القـ ــنة  600مـ ــة م2024لسـ ــود الإداريـ ــة العقـ ــدار لئحـ ــان  بإصـ ــيم لجـ ــن تنظـ مـ

ــان الع ــكيل لجـ ــأن تشـ ــاءات بشـ ــةالعطـ ــدات الإداريـ ــات والوحـ ــاءات بالجهـ ــان و طـ ــكل لجـ تشـ

يــة بقــرار مــن رئــيس الجهــة الإداريــة بعــدد ل يقــل عــن العطــاءات فــي الجهــات والوحــدات الإدار

كيل اللجنــة ونائبــة ويجــوز أن يضــم إلــى تشــ رئــيس اللجنــةمــن بيــنهم  خمســة ول يزيــد عــن ســبعة

وكيفيــة  ت اللجنــة ونظــام عملهــا وإجراءاتهــاوتحــدد اختصاصــا عضــويين مــن خــارج الجهــة

ــ ــرارات وتوثيقه ــذه الق ــاد ه ــا واعتم ــاذ قراراته ــا واتخ ــد اجتماعاته ــن عق ــك م ــر ذل ــذها وغي ا وتنفي

ــوزراء ــس ال ــرار مــن مجل ــا بق ــة له ــام المنظم ــادة  2الحك ــت الم ــد تناول ــم  3وق ــانون رق ــن الق  2م

ــنة  ــانون 2023لس ــام للق ــم م بإضــافة بعــض الحك ــنة  20رق ــه  2013لس ــى أن ويجــب "... م عل

علـــى جميـــع الجهـــات التـــي تخضـــع عقودهـــا لرقابـــة الهيئـــة ابلاغهـــا بمواعيـــد اجتمـــاء لجـــان 

العطــاءات بهــا بوقــت كــاف ويتعــين علــى عضــو الهيئــة حضــور جلســات لجــان العطــاءات بتلــك 

ا مــن قبــل تلــك اللجــان الجهــات بصــفة مراقــب، وعليــه اعــداد تقريــر بــالإجراءات التــي تــم اتخاذهــ

ً  ن هــذا الــنص أونــذهب   "ورايــه فيهــا يتمثــل فــي إلــزام الجهــات  أضــاف بعُــداً رقابيــاً مهمــا

 ئـــة بمواعيـــد انعقـــاد لجـــان العطـــاءات الخاضـــعة لرقابـــة هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة بإخطـــار الهي

كمــا أوجــب علــى هــذا العضــو  ،ب ضــائها مــن حضــور الجتماعــات بصــفة مراقــوتمكــين أحــد أع

ويعُــد هــذا الــنص تجســيداً لمــا يعُــرف بالرقابــة  إعــداد تقريــر يتضــمن تقييمــه لاجــراءات المتخــذة

بـــل تمتـــد لتواكـــب  تقتصـــر الرقابـــة علـــى الفحـــص اللاحـــق المصـــاحبة أو الوقائيـــة، حيـــث ل

 .بما يساهم في الحد من وقوء المخالفات قبل اكتمالها رةالعملية التعاقدية في مراحلها المبك

على أن الهيئة تتولى التحقق من صـحة    م2023لسـنة   2( من القانون رقم  4المادة    وجاء مضـمون

وز قيمته خمسـمائة ألف دينار  الوثائق والمسـتندات المتعلقة بصـرف أي مبلم ناتج عن عقد إداري تتجا

( على الهيئـة متـابعة  5كمـا أوجبـت المـادة   ،بحيـث تخُطر الهيئـة مبـاشـــــرة بعـد عمليـة الصـــــرف  ليبي
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ــلامة التنفيذ وجودته  مراحل ــروعات المتعاقد عليها للتأكد من سـ ومدى تحقيقه للأغراض   تنفيذ المشـ

 1.التي أنُش  من أجلها المشروء

وهي تمثل بعُدًا جديدًا للرقابة الإدارية    اتليات من صور تتبع المال العام حتى بعد صرفههذه    تبروتع

وحتى اسـتلام المشـروء   لاحقة المسـتمرة للعمليات المالية والفنية منذ إبرام العقد في ليبيا يقوم على الم

 .وتش يله

 لية متابعة مراحي تنفيذ المشروع: آ -ا  ثثال

وذلك   قانون متابعة مراحل العقد المبرممن ذات ال  ،م2023لسـنة   2من القانون رقم    5تناولت المادة 

اريع قيد التنفيذ يمنح الهيئة متابعة م ومدى    من سـلامة الإجراءات قيد التنفيذ   والتحقق  راحل تنفيذ المشـ

وفق الأهداف المراد تنفيذها والتي تم ابرام  واللتزام بإنجاز المشـــروء وفق شـــروط المتعاقد عليها  

ا   يـة في ذات الوقـت وأن هـذه المـادة منحـت الهيئـة الرقـابـة الفنيـة والإدار  العقود لتحقيقهـا ء  أى عـدم اكتفـ

تندات  رء أعطاء    تابعة ومراقبة التنفيذ على الأرض بل لبد من م  الهيئة بالرقابة على المسـ ونجد المشـ

ما يســـهل كشـــف أي تلاعب    لإداري والفني والمالي والقانونيالهيئة رقابة شـــاملة من ناحية الأداء ا

 بالمواصفات في التنفيذ من ناحية تعزيز مبدأ الشفافية .

  م2013لسنة    20من القانون رقم    24يضاف إلى نص المادة   نصت ( من ذات القانون  1أما المادة  

إنشــاء هيئة الرقابة الإدارية الحكم التي "ولها في ســبيل تحقيق أهدافها مباشــرة أنواء الرقابة بشــأن  

ــاحبة واللاحقة على كافة الإجراءات الإدارية والمالية بتلك ا ــابقة والمصـ ــت     "لجهات السـ حيث نصـ

ولحقة    ومصـاحبة  المادة الأولى للهيئة صـلاحية مباشـرة على أنواء الرقابة جميعها من رقابة سـابقة

ــرفات الإدارية والمالية والفنية والقانونية ــت مبداً عاماً في   على جميع التصــ وهذه المادة تعتبر أرســ

مكافحة الفســاد الإداري والمالي وأعطت ووضــعت على عاتق الهيئة ضــمان الشــفافية والنزاهة في 

  ل العام منذ نشأة وولدة الأجراء حتى تنفيذ والمتابعةالتعامل بالما

ضـاف لختصـاصـات الهيئة  بأنه أ  م2023لسـنة   2راسـتنا للقانون رقم  ونسـتنتج من خلال تحليلاتنا ود 

ومنع تجزئة العقود تحـايلا على القـانون    في الرقابة الســـــابقـة على التعـاقد   وهى تتمثـل  خمســـــة آليـات 

والمتابعة الميدانية لمراحل   ءات، والرقابة اللاحقة بعد الصـرفوالرقابة المصـاحبة اثناء تنفيذ الإجرا

تحقيق ال اية المرجوة من التعاقد ومنع الفسـاد قبل حدوثه والكشـف عنه أثناء   إلى تنفيذ العقود وصـولً 

 وإحالة المخالفين للتحقيق بعد وقوعه.  التنفيذ 
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آليدة متدابعدة الأداء والتحقق من توفر المسدددددتنددا  والاعتمدادا  المداليدة قبدي   -  رابعدا

 التعاقد:

ــنة    600رقم    اللائحة  ( من13المادة    تناولت  ــ  م،2024لس ــتيفاء متطلبات التعاقد دراس  ة نموذج اس

( الجهات العامة بعدم  17كما ألزمت المادة    رفقة به قبل منحه الإذن بالتعاقد ومراجعة المسـتندات الم

د إل مع ا اقـ االتعـ انونًـ ة قـ دة والمصـــــنفـ ةو  لأدوات المقيـ ات المحرومـ امـل مع الجهـ ت التعـ غير  أو    منعـ

تضـــبط  و  دارات العامة بالإجراءات الصـــحيحةتراقب الهيئة التزام الإ  المصهلة ومن خلال هذه اتلية

ي إحكام  ما يسُـــهم ف ي شـــروط العطاءات وتمنع المحاباة أو التلاعب ف  التجاوزات في مراحل التنفيذ 

 1.وضمان نزاهة التعاملات الإدارية الرقابة على المال العام

ــاء الهيئة التأكد من التزام الجهة الإدارية بمتطلبات التعاقد قبل البدء في الإجراءات بالم   ادة  ولأعضــ

ــنة    600من لئحة العقود الإدارية رقم    12 ــوء التعاقد وم،  2024لسـ ــة موضـ متطلباته قبل بدراسـ

دء في الإجراءات  ام هـذه اللائحـةيجـب على كـل جهـة من الجو  البـ أن تقوم وقبـل    هـات التي تطبق أحكـ

    2: بدراسة شاملة وخاصة من النواحي اتتية بحسب الأحوال لبدء في موضوء التعاقد ومتطلباتها

 تحديد موضوء التعاقد تحديدا دقيقا.   - 1

 مراعاة الشروط البيئية والمحيط، وانسجامه مع المخطط العام.  - 2

 التأكد من توفر الخدمات المرفقية، وجاهزيتها لستفادة المشروء منها عند إنجازه.  - 3

التأكد من أن المشــروء مدرج في خطة التنمية، أو في الميزانية، وتحديد علاقته بالمشــروعات   -  4

الأخرى الواردة في هـذه الخطـة، ومبلم العتمـادات المـاليـة المـدرجـة لـه، ومـدى كفـايـة هـذه العتمـادات  

 لتنفيذ المشروء.

قبل التعاقد على التوريد السنوي، أو الدوري، أو الموسمي للمواد، يتعين وجود قوائم جرد   - 5

 موثقه في تاريخ قريب من تاريخ تقديم طلب الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد تبين:   

 المخزون الفعلي في المخازن الرئيسية والفرعية، ووحدات التوزيع كمية وقيمة.  •

 المواد التي انتهت صلاحيتها، والتالفة، وأسباب تلفها كمية وقيمة.  •

 كمية وقيمة المورد في آخر مرة.  •

 معدلت الستهلاك السنوي لهذه المواد.  •

 والسعات.  مواصفات، ووصف البنود، والمكونات الدراسة الفنية والهندسية، مع وجوب تحديد ال - 6

الدراسات الجتماعية والقتصادية، بما فيها المالية، التي تشمل بيان الأسعار، والتقديرات   - 7

 المالية المبدئية للمشروء. 

 
 م 2024لسنة  600من لئحة العقود الإدارية رقم   17-13انظر للمادة  1
 م .2024لسنة   600من اللائحة رقم   12انظر للمادة  2



 

105 
 

 التأكد من توفر الشروط القانونية لموضوء التعاقد، وإجراءاته.  - 8

 ما يفيد من وزارة التخطيط عدم ازدواجية التعاقد على ذات المشروء.  - 9

ويجوز عند الضرورة بموافقة مجلس الوزراء الستثناء من أحكام بعض البنود الواردة في هذه  

 المادة.  

لية تمثل أحد أهم أدوات الرقابة الوقائية التي تعزز من دور عضـــو الهيئة في ونســـتشـــف أن هذه ات

إذ إن تمكين عضـو الهيئة من التحقق المسـبق    اءات قبل نشـوء اللتزام التعاقديضـبط سـلامة الإجر

يسُــهم في الحد من    دراســة متطلبات التعاقد بشــكل شــاملو  ر المســتندات والعتمادات الماليةمن توف

المخاطر المالية والإدارية ويمنع إبرام تعاقدات غير مدروسة، وأن هذا الدور يرسخ مبدأ المشروعية  

لية هذه اتلية تظل مرهونة بمدى  عاويعزز كفاءة الإنفا  العام من خلال كشــــف أوجه القصــــور وف

ومنحه دورًا عمليًا مصثرًا ل يقتصـــر على الجانب   ات الإدارية بملاحظات عضـــو الهيئةالتزام الجه

ــكلي أمرًا ضــروريًا لتحقيق ال اية المرجوة من    يكونفإن تعزيز حجية الملاحظات الرقابية   لذلك  الش

 .هذه اتلية

 آلية دراسة العقود والت كد من م ابقة  رل التعاقد للشرو  القانونية:   -سامسا 

الوثـــائق والمســـتندات  وترفـــق معـــه علـــى نمـــوذج اســـتيفاء متطلبـــات التعاقـــد 13نصـــت المـــادة 

ن بالتعاقــد مــن تحديــد المــذكورة فــي المــادة الســابقة كافــة ويقــدم للجهــة المختصــة بمــنح الإذ 

ــد  ــروط البي موضــوء العق ــةوالش ــدمات المرفقي ــة والخ ــ ئي ــة وم ــة أو الميزاني ــة التنمي ــي خط درج ف

وشـــرعت  1والقتصـــادية والهندســـية والدراســـات الجتماعيـــة والدراســـة الفنيـــة وقـــوائم الجـــرد 

مـــن ذات اللائحـــة علـــى قيـــد الجهـــات المصهلـــة للقيـــام بالأعمـــال موضـــوء العقـــود  17المـــادة 

 2الإدارية.

والتأكد من مدى التزام الجهة المتعاقدة باللتزام بالعمل وفق صـــــحيح    وللهيئـة آلية الفحص والتحري

الوثائق ذات الصـلة بمحل التعاقد واسـتدعاء من ترى    وفحص   لقانون دون إعمال وسـاطة ومحسـوبيةا

لســــنة   20من قانون إنشــــاء هيئة الرقابة الإدارية رقم   30لزوم ســــماء أقواله وقد نصــــت المادة  

ــو الهيئة حق الطلاء على كافة ال  للهيئة إجراء تفتيش مفاج "م على أنه  2013 ــتندات  ولعضــ مســ

للقـانون   2015  لســـــنـة  28من اللائحـة التنفيـذيـة بقرار رقم   16وكـذلـك المـادة   "المتعلقـة بتلـك الجهـات 

ــنة    20رقم   ــاء الهيئة    م2013لسـ ــأن انشـ ــو أن يتحرى المعلومات عن الجهات "... بشـ على العضـ

المصـادر والتأكد من مدى صـحتها على الوقائع وفحص الملفات وسـمع    الخاضـعة للرقابة من مختلف

ــمعهم  و ــبط أقوال من يرى لزوما لســ ــو بالتأكد من طريقة إبرام العقد  "  ضــ وفق  حيث يقوم العضــ

ــنة    600اللائحة رقم    8نصــوص عليها في المادة من اللتزام بطر  وحالت التعاقد الم  م2024لس

لت إبرام العقود بطريق المناقصـة والممارسـة والمزايدة طر  التعاقد باللائحة، ومدى توفر حابشـأن  

الهيئة في ويكمن دور  11بطريق التفا  المباشـر المادة وحالت التعاقد    والتفا  الإطارى والمسـابقة

 
 م.2024لسنة  600من لئحة العقود الإدارية، رقم   13انظر للمادة  1
 م. 2024لسنة  600من لئحة العقود الإدارية، رقم   17انظر للمادة  2
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ومتى يتم إبرام العقد وفق كل نوء، أي هل التزمت جهة   د الإدارة بالشــروط الواجب توفرهامدى تقي

وقامت   ء العقد المفروض أن تقوم بإبرامه أم تعسـفت وإسـاءة اسـتعمال سـلطتهاالإدارة بالتعاقد وفق نو

ــارت المادة أخرى غير الطريقة التي ت  بإبرام العقد بطريقة إبرام ــروطها، حيث أشــ في   9وفرت شــ

بصفة عامة    وريد، وغيرها من العقود الإداريةتبرم عقود الأش ال العامة، وعقود الت" أنه    الفقرة   أ(

بطريقة المناقصــة العامة، ول يجوز العدول عنها إلى طريق آخر من طريق التعاقد المشــار إليها في 

ابقة، إل بمقتضـى   تند إلى أحكام هذه اللائحة...المادة السـ تثناءات  وو"  يسـ ضـعت اللائحة شـروط واسـ

د ب ة  اويكمن دور    طر  أخرىلإبرام العقـ اقـد ضـــــمن اتليـ ابعـة الأداء وضـــــبط طر  التعـ ة بمتـ لهيئـ

ورية وأعمال المحاباة  ما ي لق لنا باب الفســاد من مناقصــات صــ  لقانونية المحددة وفق كل نوء عقد ا

( لسنة  2من القانون رقم    2روء محل التعاقد، ونصت المادة  ختبار الأدوات المنفذة للمشوالتزوير لإ

تخضـع لرقابة الهيئة المسـبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولت واللتزام وغيرها  " نه  أم  2023

  الخاضـعة لرقابة الهيئة طرفا فيهامن العقود التي تكون الحكومة ومصـالحها والهيئات والمصسـسـات  

 ً خمســة    5,000,000أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن    ويكون من شــأنها أن ترتب حقوقا

لهيئة صـــلاحية الرقابة المســـبقة على العقود الإدارية  اونجد ان المادة قامت بمنح    ر ..."مليون دينا

ــة ملايين دينار ليبي بحيث ل يجوز إبرام أي عقد التي تتجاو ــول    ز قيمتها خمسـ أو تنفيذه قبل الحصـ

 .على إذن كتابي من الهيئة

ــع  ــد ومن ــة للتعاق ــة والفني ــة والقانوني ــراءات المالي ــلامة الإج ــمان س ــى ض ــة إل ــذه اتلي ــدف ه وته

ــرة  ــة إذ نصــت الفق ــى الرقاب ــل عل ــت تســتخدم للتحاي ــي كان ــود الت ــة العق ــةظــاهرة تجزئ ــن  الثاني م

ــى  ــه أالمــادة ذاتهــا عل ــة للأصــناف أو " ن ــة الجمالي ــد هــذه القيمــة بالقيم ــي تحدي ــرة ف وتكــون العب

ــل الأســعار بالعطــاءات  ــى أســاس اق ــة المناقصــة عل ــي حال ــد وتحســب ف ــال موضــوء التعاق العم

نقــاص قيمتــه إلــى إالمقدمــة المســتوفية للشــروط ول يجــوز فــي هــذه الأحــوال تجزئــة العقــد بقصــد 

ــأن  ــة صــاحبة الش ــوم الجه ــة أن تق ــل التجزئ ــن قبي ــر م ــة ويعتب ــن الرقاب ــه ع ــأى ب ــذي ين ــد ال الح

ــل عــن ســنة ول  بطــرح مناقصــة أخــرى عــن أصــناف أو ــدة تق ــوء خــلال م ــال مــن ذات الن أعم

أي فــي حالــة قيــام  الجهــات المتعاقــدة   "عــد المصــادقة عليــه مــن قبــل الهيئــةيعــد العقــد ســارياً ال ب

تقســيم العقــود ذات الطبيعــة الواحــدة خــلال نفــس الســنة الماليــة بهــدف تفــادي رقابــة الهيئــة وهــو 

 .ما أغلق أحد أهم منافذ الفساد الإداري في التعاقدات العامة
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 الم لب الثاني                                         

 مكافحة الفساد بالعقود الإداريةليا  الجنائية للًيئة لالآ             

لممهدة لمرحلة عتبارها المرحلة البتدائية واإجمع الســـتدللت بآلية   مطلب ســـوف نتناول في هذا ال

ــلطات الممنوحة لهيئة    التحقيق البتدائي ــائها ولئحته التنفيذيةوفق الســ   الرقابة الإدارية بقانون إنشــ

 : وآليات مباشرة وتحريك الدعوى للهيئة

 آلية جم، الاستدلالا :    -الفرع الأوي 

آلية جمع السـتدللت من أهم المراحل التمهيدية التي تعتمد عليها هيئة الرقابة الإدارية في مباشـرة    

اس الذي تبُنى عليه باقي الإجراءات الر  تهااختصـاصـا روء في   قابية والتحقيقيةإذ تمثل الأسـ فقبل الشـ

ة  انونيـ دابير قـ اذ أي تـ ــةاتخـ ات المختصـــ ائع للجهـ ة الوقـ الـ ة تجميع المعلومـات   أو إحـ يتعين على الهيئـ

وذلك في إطار من المشـروعية والضـوابط    ف عن وجود مخالفات أو شـبهات فسـاد والقرائن التي تكشـ

شــرة أعمال الســتدلل  وقد نظم المشــرء هذه اتلية من خلال تحديد الجهة المختصــة بمبا  القانونية

ــاء ومأ  داخل الهيئة ــاص أعض ــائي التابوبيان نطا  اختص ــبط القض ــمن   عين لهاموري الض بما يض

لقي البلاغات  وضـوح الأدوار وعدم تجاوز الحدود القانونية، كما شـمل التنظيم الإجراءات المتعلقة بت

بما يكفل تحقيق التوازن بين    ي تحكم جمع الأدلة وســماء الأقوالإلى جانب القواعد الت والتعامل معها

المرتبطـة   وســـــيتم في هـذا الفرء تنـاول مختلف الجوانـب ،  ليـة الرقـابـة وحمـايـة الحقو  والحريـات عافـ

وانتهاءً    ببيان نطا  الختصـــاص مروراً    بآلية جمع الســـتدللت بدءاً من تحديد الجهات المختصـــة

 .بالإجراءات العملية المتعلقة بالتبليم وجمع الأدلة وسماء الأقوال

 أ: الجًة المستدة بالاستدلاي

ــتدلل تمهيداً  ــكل مرحلة جمع السـ ــلطة الجنائية    تشـ ــول لمرحلة التحقيقات البتدائية وفق السـ للوصـ

المرحلة يشـــرء  كون هذه    لوقائع التي تصـــنف جرائم ومخالفات الممنوحة لهيئة الرقابة الإدارية في ا

 20رة في القانون رقم  وجمع المعلومات والتحريات وفق الختصـاصـات المذكو  فيها قبول البلاغات 

وللأعضــاء الفنيين للهيئة، وقد تناول قانون الإجراءات الجنائية    بشــأن إنشــاء الهيئة  م2013لســنة  

ــتدلل في المادة الليبي القاعدة ا على الفئات التي تمنح صــفة الضــبط القضــائي    13لعامة لجمع الس

 1ضمن دوائر اختصاصهم : 

 -يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:  -أولً :  "

 أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام . -أ

 رصساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقا للقانون. -ب 

 أعضاء الأمن الشعبي المحلي. -ج

 ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود. -د 

 
 من قانون الإجراءات الجنائية.   13انظر للمادة  1
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ــ ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي   -ه

 والتفتيش الزراعي . 

 الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون. -و

 

ثانياً : يجوز منح صـفة مأموري الضـبط القضـائي للأشـخاص الذين يصـدر بتسـميتهم قرار من اللجنة  

 ".عرض من اللجان الشعبية المختصةالشعبية العامة بناء على 

رء بتحديد القاعدة القانونية بمنح صـفة الضـبط القضـائي لفئ ات معينة  ويتضـح لنا من النص قيام المشـ

لضــمان مباشــرة    محصــورة لمكافحة الجريمة ودورهم في رصــد الجرائم الواقعة وضــبط مرتكبيها

 وأخطاء شكلية، تحول من تحريك الدعوى العمومية.   وإحالتها للتحقيق دون عراقيل  أعمال الستدلل

ــان ــق ق ــة وف ــرء للهيئ ــنح المش ــار م ــذا الإط ــي ه ــم وف ــائها رق ــتة  20ون إنش ــدل ال م2013لس مع

صــفة  ،لهيئــةامــن الفصــل الأول بشــأن تكــوين  11م بالمــادة 2016لســنة  17بالقــانون رقــم 

ــأ ــةمـ ــرئيس الهيئـ ــائي لـ ــبط القضـ ــن أدا موري الضـ ــنهم مـ ــك لتمكيـ ــائها، وذلـ ــا وأعضـ ء ووكيلهـ

ســلطة ومكنــة  داريــةكمــا خــول الــنص رئــيس هيئــة الرقابــة الإ ،مهــامهم وفــق التشــريعات النافــذة

ذلــك علــى أن  ر قــرارات مــنح صــفة الضــبط للمــوظفين متــى تطلبــت طبيعــة أعمــالهمإصــدا

ــة مــأموري الضــبط القضــ ــة (تكــون تبعي ــيس الهيئ ــنص أن  ائي للرقيــب العــام  رئ ويســتفاد مــن ال

ــةصــفة الضــبط القضــائي تمــ ــرئيس الهيئ ــا ل ــا وأعضــائها دون الحاجــة  نح مباشــرة وتلقائي ووكيله

ــ يملــك رئــيس الهيئــة  ســلطة تقديريــة لمنحهــا للمــوظفين  فــي المقابــل  دار قــرار بمنحهــالإص

ــابها ــامهم اكتس ــب مه ــذين تتطل ــا الم ،ال ــون صــفة أم ــة ول يحمل ــالإدارات الفني ــاملون ب ــون الع وظف

ــإن اللائحــة التن الضــبط القضــائي ــم ف ــانون رق ــة للق ــاني الفصــل  م2013لســنة  20فيذي ــاب الث بالب

ــاً لهــمالأول فــي أ ــاً دقيق ــدم تعريف ــم تق ــة ل ــي  عمــال الرقاب ــا يجعلهــم ف حكــم مســاعدي مــأموري مم

ــبط القضـــائي ــر وتن الضـ ــري وتقتصـ ــامهم علـــى التحـ   وجمـــع الأدلـــةحصـــر أعمـــالهم  ومهـ

دون أن يكـــون لهـــم صـــلاحية  فـــتح محاضـــر جمـــع  المعلومـــات الداعمـــة لمـــأموري الضـــبطو

ــتد  ــةالس ــد الحري ــراءات تقيي ــاذ إج ــدة  لل واتخ ــاطي لم ــبس الحتي ــل   48والح ــث تظ ــاعة، حي س

لجـــوهري بـــين ونلاحـــظ أن الفـــار  ا ،هـــذه الصـــلاحيات حصـــراً لمـــأموري الضـــبط القضـــائي

ــأموري الضــبط القضــائي ومســاعديهم ــنهم م ــة لكــل م ــي حــدود الصــلاحيات المخول ــل ف ــع  يتمث م

ــ ــة فق ــة الإداري ــن الناحي ــا م ــأمور المخــتص، أم ــه الم د نظــم خضــوء المســاعدين لإشــراف وتوجي

ين لرصســـائهم وفـــق وموظفيهـــا الفنيـــ تبعيـــة أعضـــاء الهيئـــة ،م2013لســـنة  20القـــانون رقـــم 

، ونســتنتج مــن اخــل الهيئــةالهرميــة د بمــا يرســخ مبــدأ التبعيــة ثــم لــرئيس الهيئــة  التسلســل الإداري

ــا ــنص أن التعليم ــأموري الضــبطال ــرين للأعضــاء وم ــاء المباش ــن الرصس ــط م ــا  ت تصــدر فق مم

مــن أن  رز ذلــك فــي تشــكيل اللجــان الرقابيــةيبــ تظــام العمــل وفــق تنظــيم إداري صــارميضــمن ان

 ة هــو المســصول المباشــر عــن أعضــائها والمشــرف علــى أعمالهــا وتــوجيههميكــون رئــيس اللجنــ

ومــأموري  عليــا التــي تشــرف علــى جميــع الأعضــاءبينمــا تبقــى هيئــة الرقابــة الإداريــة الســلطة ال

ــائ ــادة   يالضــبط القض ــززت الم ــة التن 52وع ــن اللائح ــمم ــانون رق ــة للق ــنة  20فيذي   م2013لس

رقابــة علــى أعمــال الأعضــاء يتــولى مهمــة ال ى إنشــاء مكتــب تفتــيش داخــل  الهيئــةإذ نصــت علــ
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ــين ــى صــفة العضــوية خصوصــا أولئــك الفني ــع المكتــب بصــلاحيات  الســاعين للحصــول عل ويتمت

وايــداء تقــاريره فــي ملفــات  ة واحــدة علــى الأقــل ســنوياواســعة تشــمل اجــراء تفتــيش الــدوري مــر

ن مـــن تـــاريخ انتهـــاء عمليـــة التفتـــيش مـــع إشـــعار المـــوظفين خـــلال مـــدة  ل تتجـــاوز شـــهري

 1وسلوكهم الوظيفي . المعنيين بالملاحظات أو المستندات المتعلقة بأدائهم

ا  و درأيتضـــــح لنـ انوني دقيق يقوم على تـ ام قـ ا على نظـ امهـ ذ مهـ د في تنفيـ ة تعتمـ ج الســـــلطـة ن الهيئـ

بما يكفل فاعلية آلية جمع الســتدلل وســير العمل   والمســصولية على أعضــائها ومأموري ضــبطها

يقوم بأداء بانضــباط وفق صــحيح القانون، ونرى أن مأمور الضــبط القضــائي لنجاح الســتدلل أن  

ــميره من اللتزام بالقانون وتحقيق العدالةبما يمليه    واجبه بكل دقة وأمانة وقيامة ببذل جهده  عليه ض

تظ واء كانت ضـد المتهم أم لصـالحهلسـ وتحليله    اويقظً   امتنبهً   بقوة البداهة  وأن يتصـف  هار الحقيقة سـ

 وسرعة التصرف، خصوصا في بعض الجرائم الماسة بالمصلحة والمال العام . للوقائع وتكييفها

إنشـاء الهيئة    من قانون  25جاءت في نص المادة    وأن مهام مأموري الضـبط القضـائي التابعين للهيئة

مع عـدم الإخلال بحق الجهـة الإداريـة في المتـابعـة  " م التي نصـــــت على أن  2013لســـــنـة   20رقم  

والرقابة وفحص الشـكاوى، والتحقيق، تباشـر الهيئة اختصـاصـاتها في هذه الشـصون على الوجه المبين  

 2:  في اتتي

إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على الجهات الخاضـــعة لرقابتها كافة، للتأكد من أن  -

أداءها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشــريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يصدون أعمالهم دون  

 .وساطة، أو محسوبية، أو است لال لوظائفهم

متـابعـة الأداء بتلـك الجهـات ومكـافحة التســـــيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشـــــف أي  -

 .ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين، خلافا للقوانين و اللوائح

الكشـف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضـعة لرقابة الهيئة   -

 .أثناء مباشرتهم لأعمالهم، أو بسببها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات 

الكشــف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة الســابقة، إذا اســتهدفت  -

المســاس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إلحا  الضــرر بالمصــلحة العامة، واتخاذ  

 .الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم، والمخالفات 

إجراء التحريات اللازمة لسـتقصـاء أسـباب القصـور في العمل في شـتى المجالت التي تصديها   -

الدولة، والكشـف عما يشـوب النظم المعمول بها من عيوب، يكون من شـأنها عرقلة حسـن سـير  

 .العمل في مرافق الدولة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور

كاوى، وبلاغات الأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، أو من  - ة ما تتلقاه الهيئة من شـ بحث ودراسـ

 .الدراسةالنتائج التي يسفر عنها البحث وأي جهة في الدولة، والتصرف فيها في ضوء 

وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات  دراسة وبحث ما يرد في الصحف و -

 .وآراء، ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إعلامية
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اللوائح والقرارات النافذة، والأنظمة المعمول بها، للتأكد من كفايتها للأغراض دراسـة القوانين و -

ا، ة إلى تلافي أوجـه النقص فيهـ ديلات المصديـ ا، واقتراح التعـ ت من أجلهـ ك   التي شـــــرعـ ذلـ وكـ

ــباب القصـــور أو التراخي ــائل الكفيلة   التحري عن أسـ أو النحراف في تطبيقات واقتراح الوسـ

 .لتداركها، وتلافيها

 "من يرشح لش ل وظيفة عليا بناءً على طلب من الجهات المختصة. إبداء الرأي في -

 هـــامهم المتمثلـــة فـــي تلقـــي البلاغـــات وقيـــام الأعضـــاء ومـــأموري الضـــبط القضـــائي بتنفيـــذ م

وغيرهــا مــن المهــام المــذكورة فــي  والشــكاوى والبحــث والمتابعــة وجمــع الأدلــة والســتدلل

وتلقــى البلاغــات والشــكاوى مــن أي جهــة ســواء الأفــراد  مــادة لتهتــدي بهــا إدارة التحقيــقنــص ال

حتــى وإن كانــت غيــر معروفــة  أم منظمــات المجتمــع المــدني، أم  وســائل الإعــلام المختلفــة،

ــبط القضـــائي بـــإجراء التحريـــات علـــى أن يقـــوم مـــأمو المصـــدر ــتدلل  ر الضـ والتحقـــق والسـ

ملــف متكامــل   وتجهيــز جريمــة بشــروعه فــي جمــع الســتدللت والتبــين مــن وجــود  الــلازم

ــبلاغ أو الشــكوى ــدا بخصــوص موضــوء ال ــادار تمهي ــه ل ــقلإحالت ــة للتحقي ــتم  ة العام ــد أن ت ولب

ث والتحــري بشــكل شــامل لكــل الجوانــب والتمييــز بــين الأخطــاء الإداريــة عمليــة المتابعــة والبحــ

ــة ــة والجنائيـ ــائع و والماليـ ــف الوقـ ــير وتكييـ ــاءة تفسـ ــب إسـ ــة وتجنـ ــق العدالـ ــانون لتحقيـ ــق القـ فـ

 .القانون

 ء وم مور  الضب  التابعين للًيئةستداص أعضاإن ال    :ب

من قانون    26أشـارت إليه المادة حيث    ،أعضـاء ومأموري الضـبط القضـائي للهيئة  اختصـاص نطا     

 : تخضع لرقابة الهيئة الجهات التاليةم، بأن 2013لسنة  20إنشائها رقم 

 .مجلس الوزراء، والوزارات، والوحدات الإدارية كافة، التي تمُول من الميزانية العامة -1

لهيئات والمصسـسـات العامة، والمصـالح والأجهزة القائمة بذاتها، والوحدات الإدارية التابعة لأي  ا  -2

 .من مجلس الوزراء، والوزارات 

 .الأجهزة والهيئات والوزارات  -3

 .المنافذ البرية، والجوية، والبحرية -4

 .الشركات العامة -5

الشـركات التي تسـاهم فيها الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، أو المصسـسـات العامة، أو الشـركات  -6

 .أم خارجها مالها، سواء أكانت في داخل ليبيا% من رأس25العامة، بنسبة ل تقل عن 

ما لم تكن قد ســـــددت التزاماتهـا على عملية   كةالشـــــركات والوحدات الإنتـاجيـة والخـدمات الممل -7

 .التملك

 .لجان تصفية الشركات العامة -8
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الهيئات والمصســســات والجمعيات الخاصــة ذات النفع العام، التي تدعمها الدولة، أو تســاهم في  -9

 .ميزانيتها

 .السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، وما في حكمها -10

أي جهة أخرى، يصــدر بإخضــاعها لرقابة الهيئة قرار من الســلطة التشــريعية، أو بطلب من    -11

 1الحكومة.

لقضــائي في نســتفاد أن نطا  التحري والختصــاص لمأموري الضــبط ا  وبتحليلنا القانوني للنص     

م  هيئة الرقابة الإدارية ات بالدولة لضـمان حماية  يمتد ليشـ سـ عاً من الجهات العامة والمصسـ ل حيزاً واسـ

ــروعية في الأداء الإدا  المال العام ــيوتحقيقاً لمبدأ المشـ ــسـ   ري والمالي وأن من حيث النطا  المصسـ

والإدارية    ن مراقبة جميع الأجهزة التنفيذيةيعمل الأعضـاء والمأمورون ضـمن حدود اختصـاصـهم م

الحدود الممولة من الخزانة العامة، أما من حيث النطا  الج رافي تســرى صــلاحيات المأمور داخل 

كونها    بعة للدولة كافة بالخارج من سـفارات وقنصـليات الجهات التا  وتشـملبل  الإقليمية للدولة الليبية  

ر وخضـوعها للرقابة الإدارية والمالية، وقد أشـا  رية الليبية خارج الإقليم الوطنيامتداداً للسـلطة الإدا

ــ ــدر في موا  رء إلى المتداد القانوني للهيئةالمشــ جهتها قرار من  كون ت طية رقابتها لأي جهة يصــ

 الحكومة( بإخضـــاعها لرقابة الهيئة، ما يمنح    بطلب من الســـلطة التنفيذية  وأالســـلطة التشـــريعية  

 مأموري الضبط مرونة بممارسة مهامهم. 

 إجراءا  التبلي   :ج  

عمليـات التبليم عن حـالت الفســـــاد أو المخـالفـات الإداريـة والمـاليـة أهم آليـات تمكين الهيئـة من  تعتبر

ويجوز تقـديم البلاغ   النحرافات داخل الأجهزة العـامة  أداء دورها في مكـافحـة الفســـــاد والتحري عن

لكتروني  أو من خلال موقعها الإ  تابيا مباشـــرة عبر إدارتها العامة أو أحد فروعها أو مكاتبهاللهيئة ك

أو منظمـات المجتمع المـدني، كمـا    كمـا يمكن أن يحـال البلاغ إليهـا من الجهـات الرقـابيـة أو القضـــــائيـة

ويشــترط في  لبلاغ شــفاهيا أمام الموظف المختص الذي يحرر محضــرا رســمياً بذلكيمكن أن يقدم ا

ــاالموظف الذي يتولى تلقي البلاغات أن يكون من مأمور ــبط القضـ ئي التابعين للهيئة ويكلف  ي الضـ

ى  والشـكاو   ، وتعد الهيئة سـجلاً سـرياً خاصـاً تقيد فيه البلاغات والإدارة المختصـة  بواجب إبلاغ الهيئة

 ملخصاً بالوقائع وتاريخها. الواردة متضمن

 وسماع الاقواي إجراءا  جم، الأدلة  :ث   

تبدأ إجراءات الستدلل في هيئة الرقابة الإدارية بقيام مأموري الضبط القضائي المختصين بالتحري  

جميع    ويتم إثبات   ســصول الإداري في الجهة محل الفحص مع التعريف بأنفســهم وصــفاتهمبمقابلة الم

ء ولمأموري  وفي حال تبين لاعضــــا الإجراءات في تقارير رســــمية ويتم تقديمه للرئيس المباشــــر

 
 .  26م، بشأن انشاء الهيئة، انظر للمادة 2013لسنة  20قانون رقم   1
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اد  بهة فسـ تدلل لإحالة الأمر لادارة العامة للتحقيق، وأن تتضـمن إجراءات  الضـبط وجود شـ يتم السـ

 الستدلل التي تقوم بها الهيئة ما يلي :  

شـخاص أو أي أ  من المبل ين أو المشـتكينالحصـول على الإيضـاحات لمأموري الضـبط القضـائي    -1

 أو أهل الخبرة. يملكون معلومات حول الواقعة مع إمكان الستعانة بالشهود 

لإثباتها    ث يتم النتقال إلى مكان الواقعة حي  المعاينة من أهم وسائل الإثبات   تعد   إجراء المعاينات   -2

 أو من لديه أي علم بالواقعة.  الحضور وسماء أقوال 

ت الكفيلة بالمحافظة  تخاذ جميع الإجراءاإ ب  القضائي   التحفظ على أدلة الجريمة يقوم مأمورالضبط   - 3  

بط المبرزات والأدوات والمستندات التي  وض  ها وضع الحراسة على مكان الواقعةمن بين  على الأدلة

 وفق قانون الإجراءات الجنائية.    از م لقة ووضعها في أحر تفيد في كشف الحقيقة 

ن اختصــاص الإدارة العامة حيث يعتبر م  دون اســتجوابه  عنيينزم عضــو الهيئة بســماء أقوال الميلت

ــتدلل    إذ يقوم  للتحقيق ــر جمع اسـ ــها مع  ويقوم بكتابة ت  كل ذي علاقةلبفتح محاضـ ــوصـ قرير بخصـ

د من خلال اسـتدلله وجود مخالفات أو إن وج  رة العامة للتحقيقويوصـي بإحالتها لادا  تكييفها قانونيا

حتيـاطيـا لمـدة ثمـانف وأربعون  وحبســـــة ا الأقوال والأدلـة يقوم بـالتحفظ على المعنىوفق  وثبـت جرائم 

وإحالته موقوفا لادارة العامة للتحقيق، وذهب البعض إلى أن مأمور الضبط يقوم بحفظ الملف   ساعة

ســـــتـدللت لادارة العـامـة للتحقيق  ولكن نرى أن تحـال جـل محـاضـــــر جمع ال جريمـة  إذ لم توجـد 

 وحفظ الأورا  .  م تحريكهاملاءمة تحريك الدعوى أو عد  في وبكونها صاحبة الختصاص 

 آلية التحقيق الجنائي لًيئة الرقابة الإدارية:   -الفرع الثاني  

وتســتمد الهيئة    مشــرء على ضــمانة التحقيق للمتهمين ســواء في القانون الإداري أم الجنائيحرص ال

ومكنة التحقيق الجنائي    م2013لسـنة    20نصـوص قانونها رقم   اختصـاصـها في التحقيق الإداري من

ــفت هذه الجرائم عند التحقيق الإدار ــنة    17ي وفق القانون رقم  إذا تكشــ المعدل لقانون    م2016لســ

 :  ولعضو التحقيق التابع للهيئة أن يباشر إجراءات التحقيق المبينة في اتتي ،إنشاء الهيئة

 التكليف بالحضور للمتًم    -أ

في وزمن الحضـور    ء المتهمين للمثول لسـلطة التحقيق مع بيان المكانيقوم عضـو التحقيق باسـتدعا  

ــم الموظف المتهم ولقبة ووظيفته ومحل الإقامةوأن ي  ورقة التكليف بالحضــور ــتدعاء اس ــمل الس   ش

ــوبة له، ــمي لا والتهمة المنس دارة العامة للتحقيق وختم  ولبد من توقيع عضــو التحقيق والختم الرس

ن " الإجراءات الســـابقة على  أ   12\11يبية بطعنها الإداري رقم  وقد أكدت المحكمة العليا الل  الهيئة

الضـــــمـان المقرر في المحـاكمـة بـأل يحكم    ي إجراءات جوهريـة يتحقق بـإتبـاعهـاالمحـاكمـة التـأديبيـة ه

اكمة ب ير هذا الإعلان  على أحد إل بعد إعلانه الذي يتيح له فرصـة الدفاء عن نفسـه، فإذا تمت المح

ــريحا بحق الدفاء يترتب عليه البطلان " ــف من هذا المبدأ أن الإعلان   كان ذلك اخلال صـ ــتشـ ونسـ

زمان  مع بيان ال  حددة لمحاكمته وتضــــمنه وصــــف التهمة وتاريخ ارتكابهاللمتهم قبل الجلســــة الم

ا هو إجراء جوهري ه وإنمـ ان الـذي تقرر لمحـاكمتـ  ن عـدم اللتزام بـه بطلان الإجراءيترتـب م والمكـ
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ول يكفى بيان نوء الجريمة    ركانها القانونيةوإن ورقة التكليف بالحضـــور لبد من بيانها الجريمة بأ

كليف بالحضـــور في حال والمواد القانونية المنطبقة بخصـــوصـــها، وأن حالت بطلان ورقة الت  فقط

 1وأن يتم إعادة التكليف بالحضور. تب عليها عدم اتصال العلم للمعنىيتر عدم تصحيحها

  الإعلان ب مر الحضور :1

للتحقيق والتأكد  ويتم ختمه من الإدارة العامة    التحقيق بتوقيع التكليف بالحضـور  عقب مباشـرة عضـو

ــكلية ــحة البيانات وإجراءات التكليف الشـ ــور للتحقيق للمتهميتم القيام بالإ  من صـ   علان لأمر الحضـ

على    بة الإداريةوذلك بتبلي ه بالأمر عن طريق أعضـــاء التحري التابعين لإدارة التحري بهيئة الرقا

كما بين    ن وجود أي بيانات غامضــة بالتكليفدو  لمتهم بأمر الحضــور بتفاصــيله كافةان يتم التبليم ل

وجاء في قانون الإجراءات الجنائية الليبي    م2013لسـنة    20قابة الإدارية رقم  قانون إنشـاء هيئة الر

أن   يجب "أنه    108حضــور في المادة  في الفصــل الســابع من الكتاب الأول على مشــتملات الأمر بال

 همة المنســوبة إليه، وتاريخ الأمروالت  يشــتمل كل أمر على اســم المتهم ولقبة وصــناعته ومحل إقامته

بحضـور المتهم فضـلا عن ذلك تكليفه بالحضـور  وإمضـاء القاضـي، والختم الرسـمي، ويشـمل الأمر  

ه بطلان التحقيق  وأن الإخلال بـالإعلان على التكليف بـالحضـــــور يترتـب عليـ  2  "في ميعـاد معين ...

ومن ضـــمانات المتهم أن يتم إعلانه لتحقيق دفاعه، حيث نصــت    لعدم علم المتهم ووصـــول العلم له

ــتوري الليبي  31ة الماد    حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلةالمتهم بر   " على أن    من الإعلان الدســ

ــةتكفل له فيها ا   12العمل الليبي رقم   كذلك قانون علاقات    3"لضــمانات الضــرورية للدفاء عن نفس

ــنة   ــار في نص الماد   م2010لســ ل يجوز توقيع عقوبة على الموظف إل بعد " على أن    156ة أشــ

ا مبدأ أسـاسـياً من مباد   ونرى أن هذا جسـد لن   4..."يا، وسـماء أقواله،وتحقيق دفاعهالتحقيق معه كتاب

للمتهم قبل توقيع أي عقوبة عليه إذ يشــترط إجراء تحقيق كتابي    يتمثل في ضــمان حق الدفاء العدالة

ــماء أقوال الموظف ــتعمال   وسـ ــفافية ومنع التعســـف في اسـ وتمكينه من عرض دفاعه بما يكفل الشـ

 وترسيخ مبدأ المشروعية. السلطة

 امتناع المتًم عن الحضور :  2

ق دون عـذر مبرر فـإن فعـل المتنـاء جريمـة  في حـال امتنـاء المعني عن المثول أمـام ســـــلطـة التحقي

تقلة اء الهيئة رقم    حيث جاء قانون  مسـ نة    20إنشـ التنفيذية  من لئحته    30في المادة رقم    ،م2013لسـ

مقبول يجوز لعضـو التحقيق أن يصـدر   متهم بعد تكليفه بالحضـور دون عذرالإذا لم يحضـر"على أنه  

ضـائي  عن طريق أحد مأموري الضـبط القط والحضـارأمراً بضـبطه وإحضـاره، وتعلن أوامر الضـب

  المتهم ولقبه ووظيفته وجهة عمله  ويجب أن يشـتمل هذا المر على اسـم  بالهيئة، أو أحد رجال المن

 
 .  7 ،م.م.ء السنة الثانية، العدد الثالث، ص 12\11طعن ادارى رقم  1
 من قانون الإجراءات الجنائية  الليبي.   108انظر للمادة  2
 من الإعلان الدستوري الليبي.   31انظر للمادة  3
 م.2010لسنة  12من قانون علاقات العمل رقم 156انظر للمادة  4
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ومحل إقامته والتهمة المنسـوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع العضـو مذيل بختم الهيئة ويسـقط الأمر بعد 

 1. "ه، مالم يجدد من العضو مدة أخرىمضي ستة أشهر من تاريخ صدور

ونرى أن منح عضـو التحقيق بالهيئة صـلاحية إصـدار أمر الضـبط والإحضـار بحق المتهم المتخلف 

جراءات عن الحضــور دون عذر مقبول، يعكس تمتع الهيئة بســلطة شــبة قضــائية  لضــمان فاعلية إ

 ة للمتهم والتهمة المنسـوبة إليهمع وضـع المشـرء ضـوابط من بيانات محدد   إدارة التحقيق في الوقائع

لتحقيق مبدأ التوازن بين مقتضـيات الصـالح العام وصـون    د مدة السـقوط الأمر بعد سـتة أشـهروتحدي

 وحماية حقو  الأفراد وحرياتهم من تعسف سلطة التحقيق. 

 تدوين التحقيق وشكليات    -ب  

يكون التحقيق كتابة، ويثبت  " لهيئة الرقابة الإدارية على أن    من اللائحة التنفيذية  27نصــــت المادة 

في محضــر أو محاضــر متســلســلة، يصــدر كل منها بذكر تاريخه، ومكانه، وســاعة افتتاحه، وهيئته  

وتذييل كل ورقة من أوراقه بتوقيع عضـو التحقيق، وعلى عضـو التحقيق أن يثبت بالمحضـر كل ما 

ــم المتهم ولقبه، وجهة عمله، و ــئلة،يتخذه من إجراءات، واسـ والأجوبة    وظيفته، ومحل إقامته والأسـ

ــفحةوأن يتم الطلب من الم ــع الكتابة وال  2"تهم التوقيع على أقواله بكل صـ ــرء وضـ توقيع  وأن المشـ

م  حيث تعد الكتابة من أهم الضمانات للمتهم وأن يت   شرطاً أساسيا لصحة التحقيق وكفالة المتهم حقوقه

وأن يقوم عضو التحقيق بفتح    ر فيها الشكليات الواجبة للتحقيقوأن تتوف  كتابة الأقوال المدلى بها كافة

اليوم والشـــهر والســـنة والســـاعة ومكان التحقيق  وقته  وو  التحقيق مع اثبات تاريخ الفتتاحمحضـــر  

 وصفاتهم والمقر وأن يثبت اسم المتهم وصفته وأن يكتب اسمه واسم الكاتب 

مع بيان    عنصــراً جوهرياً في تحرير المحضــر  ونصكد على ما ورد من أهمية ورود التاريخ باعتباره

ــرة التحق ــنةوقت مباشــ ــهر والســ ــمل الديباجة    يق وإنهائه باليوم والشــ ــم المحقق وأن تشــ على اســ

حتى يعتبر مضـمون محضـر التحقيق صـحيحاً وفق القانون لتضـمنه على جميع    واختصـاصـه والكاتب 

انـات الواردة وفق المن عرضـــــة للطعن في إجراءاتـه  حتى ل يكون صـــــوص عليـهالمعلومـات والبيـ

ــاعة القفل وأن يقوم المتهم بالإمضــاء وعضــو    الشــكلية وي لق عضــو التحقيق المحضــر مع بيان س

 التحقيق والكاتب على محضر التحقيق في نهاية كل صفحة.

 إجراءا  البحث عن الأدلة   -1

ية  من اللائحة التنفيذ   40حيث نصـت المادة   يام عضـو التحقيق باسـتدعاء الشـهود اسـتدعاء الشـهود ق

لعضــو التحقيق أن يســتدعي الشــهود من العاملين بالجهات الخاضــعة  " لقانون إنشــاء الهيئة على أنه  

مر تكليف للحضـــــور  ويتم ذلـك بـأ  3"يســـــتمع لأقوالهم بعـد حلف اليمين لرقـابـة الهيئـة وغيرهم، وأن

وجهة عمله ووظيفته ومحل إقامته وموضـــوء التحقيق  مع بيان اســـم الشـــاهد ولقبه    وتأدية الشـــهادة

ــور ــت المادة    والتاريخ وموعد الحضـ ــو التحقيق وختم الهيئة، وقد نصـ من ذات  35مع توقيع عضـ

 
 م.  2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم   30انظر للمادة  1
 م. 2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم   27انظر للمادة  2
 م .2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم   40انظر للمادة  3
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تســري على المتهم والشــهود الأحكام المقررة في قانون  "ن من ضــوابط اســتدعاء الشــهود أنه  القانو

 1"...بالضبط والإحضارالإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأمر 

  لب المستندا  -2

أعطى المشرء بقانون إنشاء الهيئة لعضو التحقيق أن يطلب المستندات والأورا  والملفات اللازمة   

تحقيق أن  لعضو ال"   ئحة التنفيذية لقانون الهيئة أن  من اللا  32لعملية التحقيق، حيث نصت المادة  

منها متى رأى أنها  خذ صورة ضوئية  أا  والملفات والمستندات والأور  يطلب من الجهات المختصة 

الجهات    على أيه بيانات يرى أنها ضرورية ولزمة للتحقيق وعلى  كما له الطلاء  لزمة للتحقيق

 2. " أو بياناتها سرية  خاضعة لرقابة الهيئة تمكين أعضاء التحقيق من ذلك ولو كانت أوراقها ال

 سل ا  الًيئة في التدرف بالتحقيق :ج 

ــتثناء على القاعدة  إرقابة والتحقيق الإداري والتأديب ولكن كالهيئة كأصــل عام مختصــة بأعمال ال س

عديله للقانون  جاء المشـــرء في ت أعمال الرقابة الداخلية هة الإدارة الحق في ممارســـتهالتي تعطي ج

نة    20رقم   نة    17م وفق القانون رقم  2013لسـ ة الشـق   م2016لسـ الجنائي  منحها الحق في ممارسـ

وأن الأصـل في التحقيق الجنائي    شـرة الدعوى امام المحاكم المختصـةومبا  من حيث التحقيق الجنائي

ــلطة اتهام  كون  النيابة العامة بالدولة الليبية  من اختصــاص  ــلطة عمومية وس ها تنوب عن المجتمع كس

ائم المنسـوبة للموظفين والعاملين  وأن الهيئة لها آليات التحقيق في الجر  مينة على الدعوى العموميةأو

عضــو التحقيق بالهيئة التابع لادارة العامة للتحقيق هو الأمين  وأن    ،وغيرهم المنســوبة إليهم الجرائم

إنشــاء    بشــأن  م  2013لســنة    20ية وأن القانون رقم  دارية والمالية بالدولة الليبالعام على الدعوى الإ

إذا أسـفرت التحريات او المراقبة عن أمور تسـتجوب  " أنه     33المادة    في هيئة الرقابة الإدارية نص 

ى النيابة  التحقيق، يحيل رئيس الهيئة، أو وكيله، الأورا  إلى الإدارة المختصة بالتحقيق بالهيئة، أو إل

ــب الأحوال ــفر التحقيق عن  " من ذات القانون على أنه    42كذلك نصــت المادة     "العامة بحس إذا أس

وقوء جريمـة جنـائيـة، أو كـانـت الوقـائع التي تم التحقيق فيهـا إداريـا تشـــــكـل جرائم جنـائيـة يتعين على  

خاذ الإجراءات الهيئـة إحالة الأورا  إلى النيـابة العـامة المختصـــــة خلال مدة ل تتجـاوز شـــــهراً، لت

 3. "بشأنهاالقانونية 

فهي لم   دون الجنائيوبتحليلنا للنصـــوص نجدها وضـــعت حدوداً لســـلطة الهيئة في الجانب الإداري  

ة مهامها  أي بمجرد ما أن تكتشــف الهيئة من خلال قيامها بممارســ  نائيتمنح الهيئة مكنة التحقيق الج

ائيـة ابـة العـامـةفـإنهـا تلتزم بـأن ت  وقوء الجريمـة الجنـ ذات الختصـــــاص  كونهـا    قوم بـإحـالـة الملف للنيـ

الأصـــــيـل في التحقيق وتحريـك الـدعوى العموميـة وأن الهيئـة جهـاز رقـابي إداري ذات طـابع وقـائي  

ــرة ال  وظيفي تحقيقات التي يتضــمن الشــق الجنائي وأن  وأن النص عزز دور النيابة العامة  في مباش

ــد المخالفات الهيئة إدار  دور ــر على رصـ ــتدلل، ونرى أن النص   يا فقط  يقتصـ وجمع الأدلة والسـ

 كونها  بحاجة إلى تنسيق مستمر مع النيابة العامة . حيات الهيئة في الملفات الحساسةقلص صلا

 
 من قانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية.    35انظر للمادة  1
 م.  2013لسنة  20من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، رقم   32انظر للمادة  2
 م2013لسنة  20من قانون إنشاء الهيئة، رقم  42والمادة  33انظر للمادة  3
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في المادة   م2013لســنة    20تعديل القانون رقم  بشــأن    م2016لســنة    17صــدور القانون رقم   وبعد 

ــفر التحقيق  " منها على أنه    1حيث جاء في الفقرة    42التي بموجبها تم تعديل المادة الأولى و إذا أسـ

عن وقوء جريمة جنائية، أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا تشــــكل جرائم جنائية، يمارس  

ــوص عليها في الباب الرابع من   ــلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصــ ــو التحقيق جميع الصــ عضــ

 1. "من قانون الإجراءات الجنائيةالكتاب الأول، 

ــائع الإداريــة وتكشــف لهــا  قــرر المشــرء بهــذا الــنص أن الهيئــة عنــد مباشــرتها التحقيــق فــي الوق

ــكل ــائع ش ــك الوق ــق أن تل ــاء التحقي ــة أثن ــة بإحال ــوم الهيئ ــة ل تق ــذه الحال ــي ه ــة ف ــرائم جنائي ت ج

ويقــوم بتحريــك ومباشــرة الــدعوى وفــق مــا  الموضــوء للنيابــة العامــة بــل يســتمر عضــو التحقيــق

نــص عليــه قــانون الإجــراءات الجنائيــة فــي الكتــاب الأول بالبــاب الرابــع، ولكــن نجــد بقــاء نــص 

ــم  33المــادة  ــانون رق ــط 2م2013لســنة  20مــن الق ــة فق ــى حال ــنص ا عل ــى ال قتصــر التعــديل عل

فها ننــا نستشــف غايــة المشــرء هنــا بــين التمييــز والتفريــق بــين الجــرائم التــي تكتشــإو 42المــادة 

ــه  الهيئـــة عنـــد جمـــع الســـتدللت  ــة التـــي يتكشـــفها عضـــو التحقيـــق عنـــد قيامـ وبـــين الجريمـ

 بالتحقيق الإداري.

ــ ــرء ه ــنح المش ــاريخي لم ــل الت ــالرجوء للتسلس ــه وب ــد أن ــة " ذه الختصاصــات نج ــدت المحكم أب

ــا الليب ــم العلي ــائي رق ــي طعنهــا الجن ــة ف مــن  44،45  أن المســتفاد مــن نــص المــادتين32\765ي

قاصــر  فــي شــأن اللجــان الشــعبية، أن اشــتراط الإذن فــي التحقيــق ،م 81 – 13قــانون  رقــم 

ــب  ــا يترت ــو م ــق الإداري وه ــالت التحقي ــى ح ــا  عل ــة إذا م ــة العام ــى النياب ــد عل ــه ل قي ــه أن علي

ــة مــع المــذكورين فــي المــادة  باشــرت التحقيــق بنفســها فــي المســائل الجن ذكورة وهــم ( المــ44ائي

ــعبية ــان  الش ــاء اللج ــ أمن ــي البل ــة ف ــة والنوعي ــأت العام ــركات والمنش ــد أديات والش ــك القواع ن تل

ــة أي ذات الخت ــة للدول ــزة الرقابي ــا وضــعت الأجه ــالتحقيق، وإنم ــة ب ــي المتعلق صــاص الإداري ف

ومنهــا جهــاز الرقابــة الإداريــة العامــة، ول ي يــر مــن ذلــك كونــه ذا طبيعــة مزدوجــة مــن  التحقيــق

التحقيــق الإداري مــن حيــث الأصــل، وجهــة تحقيــق قضــائي لهــا صــلاحية النيابــة العامــة بصــفة 

ــادة  ــص المـ ــي نـ ــتثناء بمقتضـ ــة، كاسـ ــم  12تبعيـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة  88مـ ــدل 1974سـ م، المعـ

ــم  ــانون رقـ ــنة  10بالقـ ــاز المركـــ1980لسـ ــانون الجهـ ــام قـ ــديل بعـــض أحكـ ــة م، بتعـ زي للرقابـ

ــه  ــة أن ــة العام ــفالإداري ــا أس ــة أن إذا م ــائل جنائي ــق بمس ــور تتعل ــن أم ــه ع ــه ومراقبت رت تحريات

يحيلهــا علــى النيابــة العامــة، دون التحقيــق فيهــا، أمــا إذا  لــم يتبــين ذلــك إل بعــد التحقيــق الإداري 

ــه ــذي يجري ــا  ال ــ 3فيه ــانون منح ــإن الق ــاد ف ــنص الم ــا ل ــة وفق ــذه الحال ــي ه ــه 26 ةه ف ــفر  أن إذا أس

التحقيــق عــن وقــوء جريمــة جنائيــة، فيمــارس عضــو التحقيــق كافــة الصــلاحيات المخولــة للنيابــة 

ــراءات  ــانون الإجـ ــن قـ ــاب الأول مـ ــن الكتـ ــع مـ ــاب الرابـ ــي البـ ــا فـ ــوص عليهـ ــة والمنصـ العامـ

ــة ــه ل وجــه لإقامــة ، والجنائي ــق أن ــق بعــد النتهــاء مــن التحقي ــل الجهــاز لقســم التحقي إذا رأى وكي

ــالإفراج عــن المــتهم  الــدعوى الجنائيــة، أصــدر أمــرا بعــدم وجــود وجــه لإقامــة الــدعوى ويــأمر ب
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ــة أشــهر  ــم يكــن محبوســا لســبب آخــر، وللرقيــب العــام أن يل ــي الأمــر المــذكور خــلال ثلاث مــا ل

ــة  ــق النياب ــن طري ــة المختصــة ع ــة الجنائي ــى المحكم ــدعوى إل ــل ال ــاريخ صــدوره وأن يحي ــن ت م

 .العامة

ــل الأورا   ــا فيحي ــا كافي ــة ثبوت ــة ثابت ــة الجنائي ــق أن التهم ــاز لقســم التحقي ــل الجه ــا إذا رأى وكي أم

ــة  ــى النياب ــين عل ــانوني ويتع ــا الوصــف الق ــة وإعطائه ــف الواقع ــد تكيي ــة المختصــة بع ــى النياب إل

العامــة فــي هــذه الحالــة إقامــة الــدعوى الجنائيــة ومباشــرتها أمــام المحكمــة الجنائيــة المختصــة أو 

 ".غرفة التهام بحسب الأحوال

ابقا  يةاتليات للأجهزة الرقابويوضـح لنا ان المشـرء الليبي ليس بالجديد في منح هذه   ، حيث منحها سـ

يا مع وقائع المجتمع  تارة حبها تماشـ رعه الجنائي    ويسـ ريعية، ومدى فاعلية نصـوص مشـ وغاياته التشـ

  ن الوقـائع الجنـائيـة المتكشـــــفـة خلال التحقيق الإداري تقومإمكـافحـة ومحـاربـة الجريمـة الجنـائيـة وفي 

وأن معيـار التمييز بين نطـا     الهيئـة بـاســـــتكمـال الـدعوى بـالكـامـل ومتـابعتهـا أمـام المحـاكم المختصـــــة

 20( من قانون إنشــاء الهيئة رقم  33التطبيق للمادتين أن المشــرء الليبي أرســى مرحلتين  بالمادة  

ــنة   ــابقة على التحقيق أي مرحلة   ت نظم  حيث   ،م، والتي لم تعُدل وبقيت ذاتها2013لسـ المرحلة السـ

ــف عن المخالفات والجرائم المحتمل وقوعها وفي هذه المرحلة   ــاص  وتالتحري أو الكشـ كمن اختصـ

ــتدللت وفي حال وجود جريمة جنائية تقوم بإحالتها للنيابة العامة  وصــلاحيات الهيئة في جمع الس

 المختصة.

ا     ادة  أمـ ة  للمـ دلـ ادة الأولى المعـ اء ال42المـ ة أثنـ ة ظهور الجريمـ الـ ه في حـ د أظهرت أنـ تحقيق  (  فقـ

ــف خ  الإداري الذي تجريه الهيئة ــكل جريمة جنائيةوتكشـ ــو التحقيق في   لاله أن الفعل يشـ فإن عضـ

ة   ائيـ انون الإجراءات الجنـ اب الرابع من قـ ام البـ ا لأحكـ امـة وفقـ ة العـ ابـ ات النيـ ة يمـارس صـــــلاحيـ الهيئـ

 1النقاط التية : في نتناولها و

 سل ة الًيئة في التفتيش - 1

كونـه في  القـانون الســـــابق لبـد ان يتم أخـذ الإذن من النيـابـة العـامـة   تنـاول القـانون حق التفتيش للهيئـة

من   38فقد نصـت المادة    أماكن عملهم يتم دون إذن نيابة  عند تفتيش اشـخاص ومنازل الموظفين أما

يجوز لأعضـاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن  " م، أنه  2013لسـنة    20القانون رقم 

العمـل وغيرهـا، ممـا يســـــتعملـه الموظفون المنســـــوبـة إليهم المخـالفـات وليس للهيئـة أن تجرى تفتيش  

أشـــخاص ومنازل الموظفين المنســـوبة إليهم المخالفات، إل بعد الحصـــول على إذن كتابي بذلك من  

ة ال ابـ هالنيـ اك مبررات قويـ ت هنـ انـ ة، اذا كـ امـ ا  عـ ا لقـ ذا الإجراء، وفقـ دعو لتخـاذ هـ نون الإجراءات تـ

الســــتعانة برجال الشــــرطة أثناء التفتيش، ويجب  أن يحرر محضــــر بحصــــول    ، وللهيئةالجنائية

 2.  "ود الموظف، أو غيابه عند إجرائهالتفتيش، ونتيجته ووج
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نة    17د جاء القانون رقم  وق نة    20من القانون رقم     38م بتعديل المادة 2016لسـ وفق  م،  2013لسـ

ــاء الهيئة دون الإذن من النيابة  " على أنه    2المادة    العامة تفتيش أماكن العمل وغيرهايجوز لأعضــ

ــوبة إليهم المخالفات، ولرئيس الهيئة في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش   ــتعمله الموظفون المنس مما يس

أشـــــخـاص ومنـازل المتهمين، اذا كـانـت هنـاك مبررات قويـة تـدعو لتخـاذ هـذا الإجراء، وفي جميع  

 . " أحد أعضاء التحقيقالأحوال يجب ان يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التفتيش 

مـة في التفتيش يعـد إجراء من إجراءات التحقيق الـذي بـدوره يهـدف لضـــــبط وتحريز أدلـة الجري  وإن

وأن الســــلطة   لجريمة، لإثباتها ونســــبتها للمعنىوضــــبط المخالفة وا  مكان وقوعها لكشــــف الحقيقة

ي تقوم بالتفتيش  المختصـة للتفتيش في الأصـل  النيابة العامة بصـفتها السـلطة العمومية بالمجتمع الليب

م، أجاز لأعضــاء  2016لســنة    17رقم    قانونالمن    (2وإعطاء الإذن به ولكن المشــرء في المادة  

لبد أن تتوفر شـروط وضعها المشرء أن ، وأن لقيام التفتيش  يئة تفتيش أشـخاص ومنازل المتهميناله

إذن بتفتيش    من رئيس الهيئة، حيث يقدم عضـــــو التحقيق طلب الحصـــــول على  يتم وفق إذن كتابي

بـد من وجود  لالتقـديريـة في الموافقـة من عـدمهـا والـذي بـدورة لـه الســـــلطـة   مســـــبق من رئيس الهيئـة

الخصـــــوص حتى يتم تفتيش شـــــخص ومنزل المتهم د إجراء التف  تحقيق مفتوح بـ د من  وعنـ تيش لبـ

من اللائحة التنفيذية    37حيث جاء في مضــمون المادة   ،1حضــور شــخص المتهم أو من ينوب عليه

رورة بحضــور المتهم  على أن  يباشــر التفتيش أحد أعضــاء التحقيق على ضــ  قانون إنشــاء الهيئةل

ــه ــل    من ينوب عنه، كلما كان ذلك ممكناأو    المراد تفتيشـ ــوراً أوجب أن يحصـ وإذا لم يكن ذلك ميسـ

ان، وإذا كان المراد أو من القاطنين معه من الجير  شاهدين كاملي الأهلية من أقاربه  التفتيش بحضور

يندبها عضـو التحقيق، ويجوز السـتعانة برجال الشـرطة في   ثييكون التفتيش بمعرفة أن  تفتيشـه أنثي

 2التفتيش.

 ه جميع إجراءات التفتيش من الندب يذكر في  التحقيق بإثبات التفتيش في محضـر  ن يقوم عضـوأولبد  

  ا  وأدلة بخصـوص الواقعة أو غيرهاوالسـتعانة بالشـرطة والخبرة، وكل ما يتم العثور عليه من أور

كل  وي لق عليه، أما إذا تبين وجود أي دليل على وقو  عها في حرزوأن يتم وضـ ء جريمة أخرى وتشـ

 معنية .جريمة جنائية يقوم عضو التحقيق بتحريز الموضع أو الأداة وإحالتها بمحضر إلى السلطة ال

ونســـتشـــف بتحليلنا للنص أن الصـــلاحيات الإجرائية المخولة لهيئة الرقابة الإدارية بمنحها ســـلطة   

كن  ل  ال اية من تسـريع إجراءات التحقيقو  ون الرجوء المسـبق للنيابة العامةمباشـرة أعمال التفتيش د 

 ً ذن كتابيا  أن يكون الإ  ع قيوداً وضـوابط لضـمان المشـروعيةبل وضـ  المشـرء لم يدء المجال مفتوحا

باشـرة التفتيش أحد وأن يتم م  عة تدعو للتفتيشوأن توجد مبررات قوية ومقن  صـادراً من رئيس الهيئة

ــاء التحقيق ــون الحريات   أعضـ ما يمنح الهيئة أداء مهامها الرقابية بكل كفاية، ومن جهة حماية وصـ

 .يها في قانون الإجراءات الجنائيةالفردية بضمانات التفتيش المنصوص عل
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 تحقيق  سل ا  الرقيب العام ومدير الإدارة العامة لل -2

( من القانون رقم 42م، التي عدلت المادة  2016لسنة  17( في قانون رقم  1تناول المشرء بالمادة  

 :حيث يجري نصها على النحو التالي م، بشأن إنشاء الهيئة2013لسنة  20

ــكل    -  " ــفر التحقيق عن وقوء جريمة جنائية، أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إدارياً تشـ إذا أسـ

جرائم جنائية، يمارس عضـو التحقيق جميع الصـلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصـوص عليها في 

 .الباب الرابع، من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم، أمر بإحالة الأورا    -

إلى المحكمـة المختصـــــة، أو غرفـة التهـام، بحســـــب الأحوال، بعـد تكييف الواقعـة وإعطـائهـا  

الوصـف القانوني، واعتمادها من الرئيس، أو من يكلفه، وعلى عضـو التحقيق مباشـرة الدعوى  

المحكمة المختصـة، أو غرفة التهام، وله في سـبيل ذلك الصـلاحيات المقررة لعضـو النيابة  أمام  

 .العامة، بما في ذلك الطعن في الأوامر، والأحكام الصادرة بشأنها

أما إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أل وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أصدر أمراً بذلك   -

 .مع الإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر

وللرئيس أن يل ي الأمر الصادر بأل وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ    -

 .صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

ذلـك الطعن في ا ه بـ ة أو من يكلفـ ــادرة في مواد وفي جميع الأحوال يختص رئيس الهيئـ ام الصـــ لأحكـ

والمنصــوص    الصــلاحيات المقررة للنائب العام ورصســاء النيابة العامة  وله في ذلك جميع  الجنايات 

 عليها في قانون الإجراءات الجنائية"

ــرة الدعوى وتحريكه ــيلة المقررة  تعُتبر مباشـ ــلاحيات الأصـ العام في هيئة الرقابة  رقيب لا من الصـ

  حقيق المعينين وفق أحكام القانونويجوز له أن يسُـند ممارسـة هذه الصـلاحية إلى أعضـاء الت  الإدارية

صول  ويمارس الرقيب العام هذا الختصـاص باعتباره الممثل ا لأعلى للهيئة في المجال الجنائي والمسـ

والإشــراف على ســيرها، ويباشــر أعضــاء التحقيق هذه المهام بالنيابة    عن تحريك الدعوى ومتابعتها

انونيـةعن الرق ام بحكم وظـائفهم القـ انـت   يـب العـ ا كـ ة طـالمـ اجـة إلى تفويض خـاص لكـل واقعـ دون الحـ

 .ضمن نطا  اختصاص الهيئة

ــاحب الولية العامة في الدع  ويحق للرقيب العام ــفته صـ أن   وى وفق ما نص عليه قانون الهيئة  بصـ

ــا ــدر التعليمات والتوجيهات اللازمة لأعضـ ــأن كيفية رفع الدعوى أو تحريكهايصـ أو   ء التحقيق بشـ

ــلحة العامة  مب ــير العدالة وتحقيق المصـ ــمانًا لحســـن سـ ن الرقيب العام هو المختص إواشـــرتها، ضـ

ومبـاشـــــرتهـا ومتـابعـة   ءات كـافـة المتعلقـة بتحريـك الـدعوى ورفعهـاالإجرا  انونًـاوالمخول قـ  الأصـــــيـل

 .سيرها أمام الجهات القضائية المختصة
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 لسل ا  السادة للرقيب العاما -3

ــون بعض الصــلاحيات بالنيابة عن الرقيب العام، إل أن القانون قد  ــاء التحقيق يمارس رغم أن أعض

ه بمجموعة من الختصـاصـات الحصـر التي ل يجوز مباشـرتها إل من قبله شـخصـيًا أو من    يةخص ـ

 :وتتمثل أبرز هذه الختصاصات فيما يلي يفوضه تفويضًا خاصًا

ســـلطة إل اء أوامر عدم رفع الدعوى الجنائية الصـــادرة من إدارة التحقيق بعد انتهاء الإجراءات   -1

هر من تاريخ صـدورها، بشـرط أل تكون الجهة القضـائية المختصـة قد  خلال مدة ل تتجاوز ثلاثة أشـ

 .أصدرت قرارًا برفض الطعن في تلك الأوامر

ختصــــة قانونًا بممارســــة هذه باعتباره الجهة الم  عن في الأحكام الجنائية النهائيةصــــلاحية الط -  2

وذلك وفق    عام في قانون الإجراءات الجنائيةوله في ذلك جميع الصـلاحيات المقررة للنائب ال السـلطة

 .م2016لسنة  17رقم ( من قانون 42ما ورد في تعديل المادة  

حقيق، كلما اقتضـــت أوامر الإحالة والحفظ الصـــادرة عن مدير إدارة الت إقرار أو تعديل أو إل اء  -3

 .أو سلامة تطبيق القانون ذلك المصلحة العامة

ويتم رفع  بـاب جوهريـة تبرر ذلـكإذا ظهرت أســـــ  إعـادة النظر في الأحكـام النهـائيـةتقـديم طلبـات  - 4

 .مشفوعًا بالأسباب والمستندات المصيدة لعام إلى الجهة القضائية المختصةالطلب من قبل الرقيب ا

تفويض بعض أعضـاء التحقيق بصـلاحيات خاصـة في الحالت السـتثنائية التي تتطلب السـرعة    -5

 أو البعد الج رافي عن مقر الهيئة، وفق الضوابط القانونية المقررة.

ونسـتشـف أن هذا التعديل أضـفى ركيزة جوهرية لتوسـيع الختصـاص للهيئة في مواجهة الجرائم ذات 

أي أن لعضـو التحقيق الصـلاحيات الكاملة   اء قيام الهيئة بالتحقيق الإداريالطابع الجنائي المتكشـفة أثن

ابـة العـامـة في مبـاشـــــرة الـدعوى الجنـائيـة ، مـا يبين لنـا توجـه  وفق الختصـــــاص الممنوح للهيئـة  للنيـ

إداري مالي جنـائي  المشـــــرء نحو تمكين الهيئـة أن تكون ســـــلطـة تحقيق ذات اختصـــــاص مزدوج  

ــاد  ــمانات    لمواجهة الفسـ ــرء مجموعة من الضـ ــع المشـ ــرورة تكييف الواقعة قانونياً  ووضـ من ضـ

أو من يفوضـــــه، وأحقيـة رئيس الهيئـة من مراجعـة الأوامر بعـدم إقـامـة   واعتمـادهـا من رئيس الهيئـة

ــة الصــلاحيات ضــمن الحدود التي نص   محددةعوى خلال مدة  الد  عليها قانون  وتقييد الهيئة بممارس

ــلكه المشــرء الليبي خطوة في  الإجراءات الجنائية ــار الصــحيح لبناء نظام    ويعد التوجه الذي س المس

 وتحقيق فاعلية أكبر في ملاحقة الجرائم الإدارية والمالية . رقابي يعزز سيادة القانون
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  سل ا  مدير الإدارة العامة للتحقيق -4

إذ يضـطلع بمهام    ة في هيكل هيئة الرقابة الإداريةيعُتبر مدير إدارة التحقيق أحد أهم الركائز التنظيمي

إداري داخل الهيئة من حيث السلطة تحقيقيــــــة وقضـائية ذات طبيعة خاصـة، تجعله بمثابة محامف عام  

من    الأولى  اصــاته بوضــوح من خلال نص المادةوقد حد د القانون اختصــ  والإشــراف وتقدير الأدلة

  : ت على ما يليم التي نص2016( لسنة 17القانون رقم  

ة   ..."   الـ إحـ ة المتهم، أمر بـ ة في مواجهـ افيـ ة كـ التحقيق أن الأدلـ ــة بـ دير الإدارة المختصـــ وإذا رأى مـ

الأورا  إلى المحكمة المختصـــة، أو غرفة التهام، بحســـب الأحوال، بعد تكييف الواقعة، وإعطائها  

 .الوصف القانوني، واعتمادها من الرئيس، أو من يكُلفه

أما إذا رأى مدير الإدارة المختصـة بالتحقيق، أل وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أصـدر أمراً بذلك مع  

 1." ... ، ما لم يكن محبوساً لسبب آخرالإفراج عن المتهم

في واسعة    منح مدير إدارة التحقيق صلاحيات  ء قد رستفاد من هذا النص من وجهة نظرنا أن المشوي

مجال التصــرف في نتائج التحقيق إذ خوله تقدير كفاية الأدلة وتكييف الواقعة قانونًا والتصــرف فيها  

واء بالإحالة لطات تأم بالأ  سـ عد في جوهرها موازية لما مر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهذه السـ

ضــــائي، من حيث وليته على التحقيق  يتمتع به المحامي العام لدى محاكم الســــتئناف في النظام الق

ونرى أنـه يمتـاز مـدير إدارة التحقيق بمعيـار مزدوج من    والإحـالـة ومبـاشـــــرة الـدعوى أمـام المحـاكم

 :الختصاص 

ــرة التحقيق    اختصــاص قضــائي تحقيقي -أولً   ــلطات النيابة العامة في مباش ــته لس يتمثل في ممارس

 .بما يعكس مركزه المماثل للمحامي العام في هيكل النيابة التصرف في نتيجتهو

ــرافي -ثانيًا   ــاص إداري إشـ ــ اختصـ ــراف على أعمال أعضـ اء التحقيق داخل الهيئة  يتمثل في الإشـ

ا لوحـدة الأداءوضـــــمـان التزامه  وتوجيههم ة تحقيقًـ انونيـة والإجرائيـ القواعـد القـ وضـــــمـان عـدالـة    م بـ

 .المساءلة

والنـائب  فـإنهـا وجـدنـاهـا تشـــــبـه العلاقـة القـائمـة بين المحـامي العـام    فيمـا يتعلق بعلاقتـه برئيس الهيئـةأمـا 

ــائي ــراف رئيس الهيئ  العام في النظام القضـ ــع مدير إدارة التحقيق لإشـ ة، من حيث اعتماد  إذ يخضـ

ــلطة إل اء هذه   قرارات الإحالة أو الأوامر الصــادرة بعدم إقامة الدعوى، مع احتفاظ رئيس الهيئة بس

ل  فإن مدير إدارة التحقيق يمُارس اختصــاصــاته باســتقلا   ارات خلال المدة المحددة قانونًا ومن ثمالقر

ــراف العام ــل عن الإش ــمه القانون دون أن ينفص ــبي في حدود ما رس ــره رئيس الهيئة    نس الذي يباش

 داخل الهيئة. لى في تحريك الدعوىباعتباره صاحب الولية الأع
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 لدلاحيا  أعضاء النيابة العامة    سل ة ممارسة عضو التحقيق -5

من القـانون   (42يتمثـل دور عضـــــو التحقيق في هيئـة الرقـابـة الإداريـة في الفقرة الأولى من المـادة  

القانون رقم ( من  1وفق المادو  لة اء هيئة الرقابة الإدارية، المعد بشـأن إنشـ  م2013( لسـنة  20رقم  

ل جريمة جنائية، فإن عضـــو  ر التحقيق الإداري عن وقائع تشُـــكأنه إذا أســـف  م،2016( لســـنة  17 

لة للنيابة العامة، والمنصوص عليها في الباب الرابع  ولهيئة يمارس جميع الصلاحيات المخالتحقيق با

 .من الكتاب الأول، من قانون الإجراءات الجنائية

إذ لم يحصـر    طبيعة المزدوجة لختصـاص الهيئةصكد الويسـتفاد من هذا النص أن المشـرء أراد أن ي

هـا إلى المجـال الجنـائي، كلمـا كشـــــفـت تحقيقـاتهـا عن أفعـال يتهـا في المجـال الإداري التـأديبي بـل مـد ول

ــائية، تمكيعاقب    تكُون جريمة ــبه قضـ ــفةً شـ ــرء صـ نها من التحقيق  عليها القانون وبهذا منحها المشـ

ابـة  لإ شـــــافهـا أثنـاء التحقيق الإداري، دون حـاجـةالفوري في الجرائم التي يتم اكت حـالتهـا أولً إلى النيـ

وضـمانًا لصـون الأدلة ومنع    علية في مكافحة الفسـاد والنحراف الإدارياسـرعة والفتحقيقًا لل  العامة

 تبر نظيرًا لوكيـل النيـابة العـامةعلتنظيم أن عضـــــو التحقيق في الهيئـة يالعبـث بهـا، ويترتب على هذا ا

ــائي ــته    وليته في تحريك الدعوى العمومية ورفعهامن حيث    في النظام القضـ ــرتها وممارسـ ومباشـ

العادية المقررة للنيابة العامة بما في ذلك إصــدار أوامر القبض أو الإحضــار أو   لذات الصــلاحيات 

تد  غير أن هذه السلطات ل تم  وفق اختصاصه  له له القانونالحبس الحتياطي وذلك في نطا  ما يخُو

ــتثنائية أو الذاتية التي خص بها القانون النائب العام أو المحامي العام أو  ــات السـ ــاصـ إلى الختصـ

إذ ل   رارات النـدب للتحقيق في الجنـايـات أو الطعن بطلـب إعـادة النظرمثـل إصـــــدار ق  رئيس النيـابـة

صدر التصرف ئة ويخاص من رئيس الهي  مباشرة هذه الصلاحيات إل بتفويض يجوز لعضو التحقيق  

 1.على في الدعوىباعتباره صاحب الولية الأ جراء في هذه الحالة باسم الرئيسأو الإ

م المعدلة 2016لسـنة    17ء الليبي قد أراد من المادة الأولى من القانون رقم  وبذلك يتبين أن المشـر  

حقيق داخل هيئة الرقابة خ نموذجًا متكاملًا للتم، أن يرُسـ2013لسـنة    20( من قانون رقم  42للمادة  

ية في الحدود التي  يمارس ســلطاتف قضــائ  التحقيق بمثابة وكيل نيابة رقابييكون فيه عضــو    الإدارية

الذي يعُد نظيرًا للمحامي العام، والرقيب العام الذي   رسـمها القانون تحت إشـراف مدير إدارة التحقيق

 .وفق اختصاص الهيئة مة على الدعوى العموميةيماثل النائب العام في الولية العا

 ة إلى المحكمة أو  رفة الاتًام سل ة الإحال  -6

م،المعدل 2013( لسنة  20بموجب أحكام قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم    منح المشرء الليبي

م، لمدير الإدارة المختصــــة بالتحقيق ســــلطة تقدير كفاية الأدلة في 2016لســــنة    17بالقانون رقم  

ــرها الهيئة، فإذا تبين له من خلال التحقيقات أن الأدلة كافية لتكوي ــايا التي تباشـ ن قناعة مبدئية  القضـ

إلى أو    الة الأورا  إلى المحكمة المختصـةأو الجريمة، جاز له أن يصـدر أمرًا بإح  بارتكاب المخالفة
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ف القانوني للواقعة ويمنحها الوصف القانوني السليم شريطة  جري التكييغرفة التهام، وذلك بعد أن ي

أو من يكُلفـه بـذلـك، كمـا أكـدت النصـــــوص التنظيميـة أن عضـــــو التحقيق    اعتمـادهـا من رئيس الهيئـة

وله في سـبيل ذلك جميع الصـلاحيات    شـرة الدعوى أمام المحكمة المختصـةبالهيئة هو من يتولى مبا

ظهر أن حق في الطعن في الأوامر والأحكام وهو ما يالمقررة لأعضــاء النيابة العامة، بما في ذلك ال

المشـرء قد خول الهيئة سـلطات التحقيق والتهام في آنف واحد بالنسـبة للجرائم الإدارية والمالية التي  

 1.يةوذلك حتى مرحلة الإحالة القضائ شفها أثناء أداء مهامها الرقابيةتكت

تتكامل مهامها    جهة تحقيق ذات اختصــاص خاص   كونالرقابة الإدارية ت  فإن هيئة  من هذا المنطلقو

إلى حين إحالة مارس التحقيق الإداري الموسـع  الجنائي الواقف دون أن تحل محله حيث ت  مع القضـاء

ة امـ ة العـ ابـ ام أو النيـ ة التهـ ة إلى غرفـ ائيـ ة جنـ ائع التي تكون شـــــبهـ ة    الوقـ ة الجريمـ ــب طبيعـ بحســـ

 .واختصاصها

لفصـل الثاني عشـر  في ا  (145قانون الإجراءات الجنائية الليبي نجد أن المادة  وبالرجوء إلى أحكام  

" تشـــــكـل غرفـة التهـام في كـل محكمـة ابتـدائيـة من رئيس    تشـــــكيـل غرفـة التهـام    في غرفـة التهـام

وتختص هذه ال رف بالنظر    ،مة تنتدبه لذلك الجمعية العموميةالمحكمة او من قاض من قضـاة المحك

في الدعاوى المحالة إليها من قاضـي التحقيق، أو من النيابة العامة، كما خولها المشـرء سـلطة إجراء 

ا، لم يتناولهم قرار الإحالة   التحقيقات التكميلية، وتوســـيع نطا  التهام، ليشـــمل وقائع، أو أشـــخاصـــً

 2.الأصلي"

عند مباشـــرتها للتحقيقات    لك أن الهيئةيتضـــح من ذ   42المادة الأولى المعدلة للمادة وبتحليلنا لنص  

وتملك من خلالها سـلطة جمع الأدلة  تمهيدية تسـبق الإحالة إلى القضـاءتعمل ضـمن مرحلة    الداخلية

 .وضبط المستندات، وصولً إلى تكييف الوقائع وتقدير مدى كفاية الأدلة وسماء الشهود 

ورا  إلى الجهة القضــائية  فإنها تحيل الأ  ائيةشــكل جريمة جنخلصــت إلى أن الأفعال المرتكبة ت فإذا

امل تمهيدًا لعرضـها على    التحقيق والوصـف القانوني للواقعةيبين نتائج    المختصـة مدعومة بتقرير شـ

 .وفقًا لقواعد الختصاص  غرفة التهام أو المحكمة

ن ســلطتي التهام  هذا التنظيم خروجًا مقصــودًا من المشــرء عن المفهوم التقليدي للفصــل بيتبرويع

تعلق بجمع الأدلة وتقدير كفايتها  ت  والقضاء إذ خول الهيئة بحكم طبيعتها الرقابية سلطات شبه قضائية

 .ضمانًا لتحقيق مكافحة الفساد الإداري والمالي وإحالة القضايا عند القتضاء

   : فإنها تتصرف في الملفات وفق أحد الأوجه التالية وعند انتهاء الهيئة من التحقيق

 .حفظ الملف، إذا لم تتوفر أدلة كافية -1

 .ت كانت الوقائع ذات طابع إداري بح اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية، إذا -2
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 .الإحالة إلى المحكمة المختصة، أو غرفة التهام، إذا كانت الأفعال تشكل جريمة جنائية -3

وهرية مثل تتضـمن البيانات الج  الإحالة في أوامر رسـميةن قرارات ووفي جميع الأحوال يجب أن تدُ 

ل الأدلة التي بنُي عليها  وتفصي  وصف الفعل القانونيو  محل عملهو  وظيفتهو  اسم الموظف، أو المتهم

فإن ســـلطة الإحالة في هيئة الرقابة   القرار مع تســـبيبف قانوني واضـــح يبرر الإجراء المتخذ، وبذلك

تربط بين التحقيق الإداري والعدالة الجنائية، حيث تتحول الهيئة من    فصـــــليـةالإدارية تمثـل مرحلـة م

ــوعيمجرد  واتهام ابتدائي، بما يعكس الدور المزدوج الذي أراده   جهة رقابية إلى جهة تحقيق موضـ

 وصون المال العام. المشرء في حماية المصلحة العامة لها

 إقامة الدعو  الجنائيةعدم سل ة إددار أمر  -7       

ــنة    17م  تناولت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رق ن  م   (42المعدل للمادة    م،2016لســ

ر فيها  الحالة التي يقُد   حول  شــــاء هيئة الرقابة الإداريةمن قانون إن  م،2013لســــنة    20قانون رقم  

ــة بالتحقيق عدم كفاية الأدلةمدير الإدارة ال أو انتفاء الجريمة، حيث خوله المشــــرء في هذه  مختصــ

تب على ذلك من الإفراج عن  مع ما يتر  بأل وجه لإقامة الدعوى الجنائية الحالة ســـلطة إصـــدار أمر

ا لســبب آخر وي عد هذا التنظيم امتدادًا طبيعيًا للســلطات التي منحها المشــرء المتهم ما لم يكن محبوســً

ــرة التحقيق الجنائي، ويللهيئ ــبي عنة في مباش ــتقلالها النس النيابة العامة في نطا     برز بوضــوح اس

 1.التي تدخل في وليتها القضايا

بمثابة    يعد و  ة تقدير مدى توافر أركان الجريمة وكفاية الأدلةفمنح المشــرء مدير إدارة التحقيق ســلط

ر الـدليـل وتقـدي  ة النيـابـة العـامـة في هـذه المرحلـة بمـا يشـــــمـل التحقيقتفويض قـانوني بممـارســـــة وظيفـ

ــواء بالحفظ أم بالإحالة وبذلك ــرف في الأورا  سـ ــة    والتصـ تتولى الهيئة من خلال إدارتها المختصـ

قـائع  قرر مـا إذا كـانـت الوكـافحـة الجرائم الإداريـة والمـاليـة فتملـك أن توظيفـة العـدالـة الأوليـة في مجـال م

 .أو لنتفاء الجريمة من أساسها الأدلةأو أن تحُفظ الأورا  لعدم كفاية  تستوجب الإحالة إلى المحكمة

جنائية هو إجراء قضـائي في طبيعته يصـدر بعد لاحظ أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الوي

وتقرره ســـلطة التحقيق عندما ترى أن ثمة أســـبابًا قانونية أو موضـــوعية تحول دون    انتهاء التحقيق

  :كما في الفقه الجنائي العام تنقسم إلى قسمين رئيسيين هذه الأسباب أن و ،السير في الدعوى

 الأسباب القانونية للأمر ب لا وج :   - 

جود نص تجريمي ينطبق على  مثل عدم و  نتفي فيها الصفة الإجرامية للفعلتتمثل في الحالت التي ت

دعوى لسبب  أم سقوط ال المادي، أو المعنوي، أو السببي(  وانعدام أحد أركان الجريمة  الركن  الواقعة

الإذن  أو عدم وجود    عدم استيفاء شروط رفع الدعوىأو   قانوني كوفاة المتهم أو العفو العام أو التقادم 

ا بعدم وجود وجه  تصُدر الهيئة أمره  تتطلب ذلك، وفي جميع هذه الحالت القانوني في الجرائم التي  

 .نتفاء الأساس القانوني للعقاب لإقامة الدعوى لإ
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 الأسباب الموضوعية للأمر ب لا وج  :  -

دلة لترجيح الإدانة  من عدم كفاية الأ  تية للأدلة المستخلصة من التحقيق تتعلق بتقدير الهيئة للقيمة الإثبا 

فة الفاعل لعدم تحديد شخص  أم عدم معر عدم صحة الواقعة أو ثبوت أنها لم تقع أصلاً و  على البراءة

عن قناعة الهيئة بانتفاء    الأمر بالأوجه تعبيرًا  كونفي هذه الحالت يرغم مباشرة التحقيقات، و  الجاني

 1. أو ضعف الثبوت  الدليل

  ب آخر استقر عليه القضاء المقارن وهو عدم الأهمية ويقصد به أن تكون الواقعة ضاف إلى ذلك سبوي

الخطر الجتماعي   رغم التجريمي عديمة  للنص  الشكلية  الج  مخالفتها  قليلة  تبرر  بحي  سامةأو  ث ل 

ورغم أن هذا السبب يختص به عادةً النيابة    تحريك الدعوى الجنائية ويكُتفى حينها بالجزاء الإداري

( منحت الهيئة نطاقًا  42العامة دون غيرها، إل أن الفقرة الثالثة من المادة الولي المعدلة للمادة  

وهو ما يصكد الطبيعة شبه القضائية لختصاصاتها     فيما يدخل ضمن اختصاصها النوعيتقديرياً مماثلًا 

 2. في مجال مكافحة الفساد 

 رقابة الرئيس على قرارا  الحفظ  - 8   

( من قانون  42م، المعدل للمادة  2016لسـنة    17( من قانون رقم 1تنص الفقرة الرابعة من المادة  

م، على أن رئيس الهيئـة أو من ينُيبـه لـه الحق في إل ـاء الأمر 2013لســـــنـة   20إنشـــــاء الهيئـة رقم  

ــة بالتحقيق بعدم   ــادر عن مدير الإدارة المختصـ ل وذلك خلا  وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيةالصـ

وفق ما تحدده أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويعكس هذا   مدة ثلاثة أشــــهر من تاريخ صــــدوره

الســتقلالية في تهدف إلى ضــمان التوازن بين    ابية داخلية تســلســلية داخل الهيئةالنص وجود آلية رق

لمتهمين ومتابعة  وبين ضـمان حماية الحقو  القانونية ل  مباشـرة التحقيقات وسـرعة الفصـل في القضـايا

 .القضايا ذات الخطورة

أن رئيس الهيئة يمتلك ســلطة مراجعة وتصــحيح القرارات الصــادرة عن    ويســتفاد من هذا التفويض 

ســـتدعي الســـير في الدعوى  متى تبين له أن الوقائع الملموســـة ت  حقيقمدير الإدارة المختصـــة بالت

ســلطة تعديل القرار أو   جديدة بعد صــدور القرار، بما يشــملحتى في حال عدم ورود دلئل    الجنائية

 خدام السـلطة من قبل مدير الإدارةوضـبط اسـت  الضـرورة متابعة الدعوى الجنائية إل ائه، إذا اقتضـت 

 .شهر لممارسة هذه الرقابةأث ثلافي من خلال تحديد مهلة زمنية 

وبناءً على ما ســــبق، فإن قرار رئيس الهيئة بإل اء الأمر الصــــادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  

يدمج بين ســلطة التقدير   إذ   ثل تجســيدًا لمبدأ التحقيق الذاتي والرقابة المصســســية المزدوجةالجنائية يم

ــمان العدالة وحفظ  وبين آليات الرقابة الداخلية، ب  والتحقيق ــلحة العامة وض ــهم في حماية المص ما يس

ــلطة ــتخدام الس ــاءة اس ــند قانوني، وبذلك   حقو  الأفراد ومنع إس ــاس بحرية المتهمين دون س أو المس
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يصــبح رئيس الهيئة أو من ينُيبه الجهة العليا داخل الهيئة فيما يتعلق بقرارات عدم وجود وجه لإقامة  

ــتقلمصكدًا دور اله  ى الجنائيةالدعو ــبه قضــائي مس يتمتع بصــلاحيات كاملة في   يئة كجهاز رقابي ش

 والمتابعة القضائية. الإحالةوالتحقيق 

 استداص رئيس الًيئة بال عن في الأحكام  -9     

ــاص رئيس الهيئة بالطعن في ا ــادرة في مواد الجنايات اختص ( من  1تنص المادة    حيث   لأحكام الص

لسـنة   20( من قانون إنشـاء هيئة الرقابة الإدارية رقم  42،المعدله للمادة 2016لسـنة    17قانون رقم  

ــادرة في مواد 2013 ام الصـــ ه الحق في الطعن في الأحكـ ه لـ ة، أو من ينُيبـ م، على أن رئيس الهيئـ

اء النيابة العامة، وفق أحكام  الجنايات، ويتمتع في ذلك الصـلاحيات المقررة كافة للنائب العام، و رصسـ

 1.قانون الإجراءات الجنائية

حيث يخول    داخل الهيئة  هذا التفويض من المشـرء تجسـيدًا لصـلاحيات الدعاء العام الخاصـة  تبريعو

ــدور الحكم، بما ي ــلطة متابعة الدعوى الجنائية حتى مرحلة صـ ــة سـ ــمل حق رئيس الهيئة ممارسـ شـ

ــادرة ــمن نطا    الطعن في الأحكام الصـ ــة ضـ ــبح رئيس الهيئة جهة الدعاء العام الخاصـ وبهذا يصـ

والجنائية المرتبطة    ريةاختصاصها، مع تمكينها من ممارسة الدور الرقابي القضائي في الجرائم الإدا

 .بها

 تكشـف عنها أثناء التحقيق الإداريوتكمن ال اية من  ضـمان اسـتقلالية الهيئة في متابعة القضـايا التي  

 فلات الإلطعن، بما يضـمن عدم  وممارسـة الحق في ا  ة من اسـتكمال الإجراءات القضـائيةتمكين الهيئو

ة  من العقـاب ل يـاب جهـة متـابعـة مســـــتقلـة، وتحقيق التوازن بين الســـــتقلال الإداري للهيئـة والرقـابـ

ويتيح هذا   القانونية الهرمية على أعمالها خاصـة في الجرائم المعقدة أو المصثرة على المصـلحة العامة

ويمنح رئيس    ع القضـية من لحظة اكتشـاف الجريمة وحتى تنفيذ الحكم النهائيالتفويض للهيئة أن تتاب

ــمان حماية حقو  المتهمين ــتمرارية ا  الهيئة القدرة على ضـ ــائيةمع اسـ فلا يمكن لأي    لملاحقة القضـ

 .إذا رأى الرئيس وجود مبررات قانونية لذلك صادر أن يفلت من الطعن القانوني حكم

انون الإجراءات  ــاص وفق القواعـد والإجراءات المقررة في قـ وأن يمـارس الرئيس هـذا الختصـــ

الجنـائيـة، وذلـك بـأن يشـــــمـل الطعن في الأحكـام النهـائيـة والجزئيـة الصـــــادرة عن المحـاكم في المواد 

ويمكن القول إن   تعلق بـالتحقيق الإداري الخـاص بهـاالجنـائيـة التي تم إحـالتهـا من قبـل الهيئـة، أو التي ت

وحق    الهيئة صــلاحية شــبه قضــائية متقدمة تجمع بين ســلطة الدعاء العام( أعطت رئيس  1المادة  

الحق  وهو ما يميز الهيئة عن الجهات الرقابية الأخرى، فهذه الســـلطة ل تمنح مجرد   اخليةالرقابة الد 

ل الهيئـة قـادرة على  ممـا يجعـ  مـل حق الطعن في الأحكـام الجنـائيـةبـل تشـــــ في متـابعـة التحقيق الإداري

  2ضمان فاعلية مكافحة الجرائم الإدارية والمالية دون العتماد الكلي على النيابة العامة .

 

 
 ( . 1م،انظر للمادة  2013لسنة  20م،المعدل للقانون رقم 2016لسنة  17القانون رقم  1
 مرجع سابق .   42انظر للمادة  2



 

127 
 

 

 مسادمة أعضاء التحقيق وردهم :  -10   

شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة لمبدأ المساءلة    التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية  خضع أعمال أعضاءت

  القانونية متى تجاوزوا حدود صلاحياتهم، أو خالفوا مقتضيات الحياد والنزاهة الواجب توافرها في 

ت ل تمثل مجرد التزامات أخلاقية بل قواعد قانونية تهدف  وأن هذه الضمانا من يتولى مهمة التحقيق 

يلة  فإنها تمثل وس   فمن حيث المخاصمة   وضمان عدالة الإجراءات الرقابية،   إلى حماية المصلحة العامة 

ا  أو خطأ مهنيً   ارتكب أثناء أداء  وظيفته غشًاً أو تدليسًا أو غدرًا  إذا  قانونية لمساءلة عضو التحقيق 

الدولة    كون ن ذوي المصلحة، وفي هذه الحالة تأو بأي م  أضر بأحد الخاضعين لرقابة الهيئة   جسيمًا

مع احتفاظها بحق الرجوء على عضو    به من تعويضات نتيجة هذه الأفعالمسصولة مدنيًا عما يحكم  

ت المدنية  التحقيق المخط  لسترداد ما دفعته نيابة عنه، وذلك قياسًا على ما ورد في قانون المرافعا

 1. ق بمخاصمة القضاء وأعضاء النيابةوما بعدها في الباب الثاني المتعل 720والتجارية بالمواد 

وإنما بمســصولية محددة تضــمن    ق بالهيئة ل يتمتع بحصــانة مطلقةويسُــتفاد من ذلك أن عضــو التحقي

أو إســـاءة اســـتعمال  من أي تعســـف وصـــون حقو  الأفراد   يقاً بين حماية الوظيفة الرقابيةتوازناً دق

 .للسلطة

يكون    و التحقيق أن ينظر أو يتولى قضيةفقد استقر المبدأ على أنه ل يجوز لعض  أما فيما يتعلق بالرد 

إذ إن من مقتضــيات   له فيها مصــلحة شــخصــية أو صــلة قرابة أو خصــومة ســابقة مع أحد أطرافها

تـام بين الأطراف ويجوز بـالتـالي للمعني أو من لـه العـدالـة أن يكون المحقق في موقف الحيـاد ال

متى قام سبب جدي يثير الشك في نزاهته أو استقلاله،    مصلحة مشروعة أن يطلب رد عضو التحقيق

ويقابلها نص المادة   (267قانون المرافعات في المادة  ويسـتند هذا إلى ذات الفلسـفة التي نص عليها  

ــاة وردهم عن الحكم من قانون الإجراءات الجنائية الليبي،    220 ــل الرابع في تنحي القضـ من الفصـ

ــون ــي  والتي هدفت إلى ص ــس ــاء التحقيق    الثقة العامة في الحياد المصس وإن كان ل يطبق على أعض

وهو تحييـد من قـد يتـأثر في   القضـــــاة، إل أن جوهر المبـدأ واحـد بنفس اتثـار الإجرائيـة المقررة لرد  

 2.تقديره لعتبارات شخصية

وفي المقـابـل نرى أنـه يظـل التنحي واجبًـا ذاتيًـا وأخلاقيًـا قبـل أن يكون قـانونيًـا، إذ يتعين على عضــــو  

ــه  التحقيق ــك في م  بالهيئة أن يتنحى من تلقاء نفسـ ــعر بأن هناك ما قد يمس حياده أو يثير الشـ تى شـ

ــية بأحد الأطرافكأن ت  نزاهته ــخصــ ــبق له أن أبدى رأيًا    كون له علاقة شــ في الواقعة محل أو ســ

لتحقيق  لأن عضـــــو ا رقـابيـة القـائمـة على الثقـة العـامـةوهـذا اللتزام يعكس جوهر الوظيفـة ال  ،التحقيق

 .وأداة تحقيق العدالة الإدارية يمثل في عمله ضمير الهيئة

 

 
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي .   720انظر للمادة  1
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي .   267انظر للمادة  2
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م المعدل  2016لسنة   17( من قانون رقم 1تم الستنتاج أن نص المادة     ومن خلال تحليلنا القانوني

ء  م،عندما وضعه المشر2013( لسنة  20( من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم  42للمادة  

الهيئة صلاحيات واسعة ومت التحقيق والمتابعة قد منح  يجعلها جها  كاملة في مجال  ذا  بما  زًا رقابيًا 

يتمتع بالستقلال الفني والقانوني في مباشرة مهامه، فقد أرست هذه المادة الطبيعة    طبيعة شبه قضائية 

ومنحت رئيسها سلطة الإشراف والرقابة على أعمال أعضاء    خاصة لأعمال التحقيق داخل الهيئة ال

لإقامة الدعوى الجنائية وهو    وجود وجه التحقيق، بما في ذلك الحق في إل اء الأوامر الصادرة بعدم  

 1. دون المساس باستقلالية القائمين عليها  سسية الداخلية على أعمال التحقيقز مبدأ الرقابة المصما يعُز

ل الرقابي  جوهر العميشكل    لتوازن بين الستقلال والمسصولية الذي ويمثل هذا التنظيم تجسيدًا لمبدأ ا

إذ يضمن من جهة استقلال عضو التحقيق في أداء مهامه القانونية والفنية ومن    والتحقيقي داخل الهيئة

س الثقة في  قانونية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بما يكُر جهة أخرى يخضع أداصه لرقابة

وصون سيادة القانون، كما يتضح من مضمون    دورها في مكافحة الفساد الإداري   أداء الهيئة، ويصُكد 

ال اختصاصات  أن  ذاتها  الإداريالمادة  التحقيق  أو  المتابعة  تتوقف عند حدود  ل  إلى    هيئة  تمتد  بل 

والستدلل مراحل   الأدلة  وجمع  المخالفات  رصد  من  تبدأ  عمقاً  بـإجراءات    أكثر  التحقيق  مرورًا 

الدعوى ومباشرتها  الق  الإداري والجنائي وانتهاءً بـتحريك  الجهات  أمام  ضائية  والطعن في الأحكام 

 .المختصة، وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في الباب الرابع من الكتاب الأول

الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة فإن عضو التحقيق بعد استكمال    أما عن آلية التصرف في القضايا داخل

يها،  وإبداء الرأي القانوني ف  الإدارة العامة للتحقيق للاطلاء   يقوم بإحالة الأورا  إلى مدير   التحقيقات 

أما إذا    أمرًا بالحفظ أو بأل وجه لإقامة الدعوىيصُدر    فإذا تبين عدم كفاية الأدلة أو انتفاء الجريمة

مة قانونًا فيُ ثبت من ال   للتحقيق   دارة العامة عتمد رأي عضو التحقيق من مدير الإتحقيق وجود أفعال مجر 

وتقرير المسصولية ومن ثم إحالة الملف    الهيئة لعتماد التكييف القانوني وتعُرض الأورا  على رئيس  

وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات    ومباشرتها في مواجهة المتهم دعوى  إلى المحكمة المختصة لتحريك ال

قد أنُيط بها    يتأكد أن الهيئة   يها في قانون الإجراءات الجنائية ومن خلال هذا التنظيم المنصوص عل 

مكافحة  ز فاعليتها في  نظام رقابي متكامل يجمع بين سلطة التحقيق والإحالة والمتابعة القضائية بما يعز

اهة والشفافية  ويصكد دورها الحيوي في حماية المال العام وترسيخ مباد  النز  الفساد الإداري والمالي 

 تحقيقاً للمصلحة العامة وصونًا لسيادة القانون.  في المرافق العامة 

م، القاضــــي بإل اء جميع القوانين  2020( لســــنة  1ويلخص رأينا بالرجوء إلى أحكام القانون رقم  

( أنه قرر 1يتضـح من نص المادة    الوطني العام بعد انتهاء وليته  والقرارات الصـادرة عن المصتمر

م، باعتبار هذا التاريخ حدًا فاصـــلًا  03/08/2014كل ما صـــدر عن المصتمر بعد تاريخ  لإل اءً كليًا  

وبين ما صـدر بعدها من قرارات وتشـريعات تفتقر إلى   ا صـدر في إطار الشـرعية الدسـتوريةبين م

لة ومخففة لحدة الإل اء الكلي(  2الســـند الدســـتوري، غير أن المادة   إذ  من ذات القانون جاءت مكم 

أو إل ائها    التاريخ المذكور إلى حين تعديلهاقررت اسـتمرار العمل بالقوانين والقرارات الصـادرة قبل  

 
 م.2016لسنة  17م،المعدل بالقانون رقم 2013لسنة  20من قانون رقم  42انظر للمادة 1
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ء قد أبقى على نفاذ تلك التشـريعات السـابقة مصقتاً  ريعية المختصـة، وبذلك يكون المشـرمن الجهة التشـ

 1.ومنعًا لحدوث فراغ تشريعي وإداري في الدولة مانًا لستمرارية المرافق العامةض

إل أن الواقع العملي أفرز مفـارقـة قـانونيـة واضـــــحـة، إذ مـا تزال العـديـد من القوانين والقرارات التي  

ــندها القانوني بموجب القانون رقم   ــنة  1ألُ ي س ــات الدولة ق فعليًا داختطبم،  2020( لس ــس ل مصس

الذي حال دون وجود    بسـبب النقسـام السـياسـي والتشـريعيسـواء بحكم الضـرورة أو   وأروقة المحاكم  

ســلطة تشــريعية موحدة قادرة على معالجة هذا الوضــع الشــاذ، مما أدى إلى تعدد مصــادر الشــرعية  

ــتو ــتورية بالمحكمة العليا تظل    ريةالقانونية داخل الدولة الواحدة، ومن الزاوية الدسـ فإن الدائرة الدسـ

تورية هذا القانونالجهة المختصـة با روعية التشـ  لفصـل في مدى دسـ ريعات الصـادرة عن  وتحديد مشـ

دورهـا في هـذا الجـانـب حتى تـاريخـه ممـا   غير أنهـا لم تمـارس  الوطني العـام بعـد انتهـاء وليتـه  المصتمر

 2.وما يلُ ى من القوانين حالة ال موض في تحديد ما يسريق الإشكال القانوني وزاد من عم

م، قرار قضـائي بإل اء  2025  -1-20أكتوبر  أصـدرت في    بن ازيبالدسـتورية العليا  ونجد المحكمة  

الدائرة الدســـتورية بالمحكمة العليا بطرابلس، مما أدى إلى ازدواج قضـــائي وســـياســـي بين مرفقين  

عة من حيث شـرعية القرار واختصـاص   قضـائيين في الشـر  وال رب، المر الذي أثار خلافات واسـ

إنشـاء المحكمة الدسـتورية في بن ازي محل   المحكمة الدسـتورية نفسـها بإل ائها، خصـوصـاً وأن قانون

 م، من حيث : 2023لسنة  5نزاء حول دستوريته القانون رقم 

مخالف لاعلان الدســتوري وتعديلاته، حيث لم ينص على إنشــاء محكمة دســتورية مســتقلة   -1

 بل اسند الختصاص الدستوري للمحكمة العليا.

 تجاوز السلطة التشريعية لختصاصها . -2

 الخلال باستقلال السلطة القضائية . -3

 المساس بوحدة النظام القضائي الليبي . -4

 مخالفة أحكام صادره عن المحكمة العليا . -5

 مخالفة مبدأ الشرعية  الدستورية . -6

 1م، بعدم دســـتورية القانون رقم  2026يناير    28قضـــت المحكمة العليا الدائرة الدســـتورية  في  و  

نة   الوطني العام بعد انتهاء    ، المتعلق بإل اء كافة القوانين والقرارات الصـادرة عن المصتمر2020لسـ

عليه فان معالجة هذا الوضـع يتطلب تدخلاً حاسـماً لإرسـاء قاعدة فاصـلة في مدى مشـروعية    وليته

لتوحيد التشـريعات وضـمان انسـجامها مع مبدأ   إلى جانب مبادرة تشـريعية وقضـائيةتلك التشـريعات،  

 .المشروعية واستقرار النظام الدستوري وتحقيق المن القانوني والمصسسي للدولة الليبية

 

 

 
 م الصادر على البرلمان الليبي بعدم مشروعية تصرفات المصتمر الوطنى العام .2020لسنة  1من القانون 2-1انظر للمادة 1
 م،المرجع السابق . 2020لسنة  1انظر للقانون رقم  2
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 المبحث الثاني  

 التقييم والتحديا  لدور هيئة الرقابة الإدارية 

اختصاصاتها    تحدد  التي  القانونية  النصوص  مجرد  على  يقتصر  ل  الرقابية  الأجهزة  تنظيم 

وصلاحياتها، بل يمتد إلى مدى قدرة هذه النصوص على تحقيق ال اية التي شرعت من أجلها المتمثلة  

تعزي بما يساهم في  العامة،  الجهات  والمالي داخل  الإداري  الأداء  الرقابة على  فعالية  ز  في ضمان 

متكاملة من حيث  فالنصوص القانونية مهما بدت    الشفافية وحسن إدارة المال العاممباد  النزاهة و

للكشف عن مدى كفايتها    العملي  تظل في حاجة دائمة إلى التقييم في ضوء تطبيقها   الصياغة والتنظيم 

 اية  في تمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها، ومدى قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد تحقيقا ل

يبرز دور التقييم القانوني للنصوص المنظمة لعمل الهيئة بوصفه    وفي هذا السيا   المشرء من تشريعها

والوقوف على ما قد    ةها الرقابي اتلية الإطار التشريعي الذي يحكم نشاطاعة لقياس مدى فأداة أساسي

كما أن الواقع العملي    جهات رقابية أخرى  يعتريها من قصور أو غموض أو تداخل مع اختصاصات 

سواء كانت    الدور الرقابي بالصورة المأمولة  يكشف عن جملة من التحديات التي قد تعيق ممارسة

البحث في سبل    لإداري ذاتها، الأمر الذي يستدعيتحديات تنظيمية أو إجرائية أو متصلة ببيئة العمل ا

تقييم النصوص القانونية المنظمة  ،  لية الرقابةاعمعالجتها وتعزيز ف وعليه سنتناول في هذا المبحث 

أبرز   الوقوف على  ثم  أجلها،  أنشئت من  التي  الرقابية  ال اية  تحقيق  كفايتها في  الهيئة ومدى  لعمل 

العملية  مهامها   التحديات  أداء  في  تواجهها  قد  بتعزيز  التي  الكفيلة  السبل  بحث  الرقابي    مع  دورها 

وذلك على النحو الذي سيتم بيانه في المطلبين    لعام وضمان سلامة الأداء الإداري حماية المال ا  وترسيخ 

 :   اتتيين

 الم لب الأوي                                     

 تقييم الندوص القانونية المنظمة لًيئة الرقابة الإدارية               

ة الإطـار  يـيتحـدد مـدى فـاعليـة الـدور الرقـابي لهيئـة الرقـابـة الإداريـة في مكـافحـة الفســـــاد حول مـدى كفـا

ا،   امهـ انوني المنظم لمهـ ا على تحقيق    ل فقط من حيـث وجود النصـــــوص القـ ا وقـدرتهـ بـل من جودتهـ

وإنمـا بمـدى   نوني ل يكتســـــب قيمتـه بمجرد صـــــدورهفـالنص القـا  ـايـات الرقـابيـة في الواقع العمليال

قابليته للتطبيق وفاعليته في ضــبط الســلوك الإداري والحد من الفســاد، فإن تقييم النصــوص القانونية  

للوقوف على أوجه القصـور   قاربة نقدية تتجاوز الوصـف الشـكليالمنظمة لعمل الهيئة يقتضـي تبني م

 :وذلك على النحو اتتي نصوص البنيوي والوظيفي في هذه ال

 تقييم البناء التشريعي للندوص القانونية  -الفرع الأوي 

د الإدارية  البناء التشـــريعي للنصـــوص القانونية المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية في مجال العقو  

لمـا تمثلـه من أهميـة خاصـــــة باعتبـارها    الرقابة على هذا النوء من العقود ليـة  اعـالإطار الحـاكم لمـدى ف

إذ ل تقتصــر    ارةأحد أبرز مجالت إنفا  المال العام وأكثرها عرضـــة لمخاطر الفســـاد وســـوء الإد 

ــ ــوص على تقرير اختصـ ــمل تحديد   اص الهيئة في الرقابة على العقود وظيفة هذه النصـ  بل تمتد لتشـ

والوسـائل التي تمك ن الهيئة من التدخل لضـبط المخالفات وضـمان سـلامة    آليات هذه الرقابة ونطاقها

اء التشـــــريعي، من حيـث دقـة وتتوقف هـذه الرقـابـة إلى حـد كبير على جودة البنـ الإجراءات التعـاقـديـة
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واء فيما يتعلق بإجراءات سـ  القواعد المنظمة للعقود الإداريةوتكاملها مع    الصـياغة ووضـوح الأحكام

ــواء من حيث   كما أن أي قصــور في هذا البناء  أو متابعة مراحلها المختلفة، قود أو تنفيذ الع التعاقد  س

خاصة    الهيئة في ممارسة دورها الرقابي  ينعكس سلباً على قدرة  ال موض أو التشتت أو عدم التناسق

ا ة فيهـ دخلـ ات المتـ دد الجهـ ة وتعـ ديـ اقـ ات التعـ د العمليـ ذا المنطلق  ،في ظـل تعقيـ اء    ومن هـ إن تقييم البنـ فـ

ريعي في هذا المجال يقتضـي الوقوف على مدى كفاية النصـوص القانونية المنظمة لرقابة الهيئة   التشـ

إضــافة إلى   التدخل الرقابي  لختصــاصــات وآليات ومدى وضــوحها في تحديد ا  يةعلى العقود الإدار

ــتقرارها   ــمن المنظومة القانونيةمدى اســ ــيتم تناوله من خلال تحليل أبرز   وتوازنها ضــ وهو ما ســ

  : الإشكاليات المرتبطة بها على النحو اتتي

 لية الرقابيةاعإشكالية الديا ة التشريعية وأثرها على الف -أولاً 

كاليات الجوهرية   تثير الصـياغة التشـريعية للنصـوص المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية بعض الإشـ

حيث لحظنا أن بعض هذه   لختصـاصـات والإجراءات التي تتعلق بمدى وضـوحها ودقتها في تحديد ا

نية وحدود  تفتقر إلى التحديد الدقيق للمفاهيم القانو  لنصـــوص جاءت بصـــياغات عامة وفضـــفاضـــةا

ويتجلى ذلك ،  وهو ما يعكس غياب الدقة التشـريعية اللازمة لضـبط العمل الرقابي  الممارسـة الرقابية

لطات واسـعة دون ضـبط دقيق لحدودها أو آليات   بوضـوح في بعض النصـوص التي منحت الهيئة سـ

م، نصـت على أن الهيئة  2013لسـنة    20( من القانون رقم  25المادة    ممارسـتها، فعلى سـبيل المثال

إجراء التحريــات اللازمــة والتفتيش الــدوري ومتــابعــة الأداء والكشـــــف عن الجرائم  ...  تولى  "ت

ه "  وهذه العبارات رغم أهميتها  جاءت بصــياغة عامة ل تحدد بشــكل دقيق نطا  هذ ...  والمخالفات 

 .الأمر الذي يفتح المجال لختلاف التفسير عند التطبيق التحريات أو وسائلها أو حدودها

ــادة   ــي الم ــرامج 9كمــا يظهــر هــذا القصــور ف ــراح الخطــط والب ــة اقت ــيس الهيئ ــت رئ ــي خول ( الت

والأســاليب لممارســة العمــل الرقــابي دون بيــان معــايير هــذه الأســاليب أو الضــوابط الحاكمــة 

كـذلك مـا   وهـو مـا يضـفي طابعـاً تقـديرياً واسـعاً  قـد يـصدي إلـى تفـاوت فـي التطبيـق العملـي،  لها

ــادة   ــة للتحــري والكشــف 27ورد بمضــمون الم ــة ســلطة اتخــاذ الوســائل اللازم ــنح الهيئ ( مــن م

ــر تســاصلت حــول مــدى ات  ســاء هــذه الوســائل وحــدود مشــروعيتهاوهــي صــياغة فضفاضــة تثي

 يــة الرقابيــة ذاتهــابــل يمتــد إلــى إضــعاف الفاعل ثــر هــذا القصــور عنــد الجانــب الشــكليول يقــف أ

ويمــنح الجهــات الخاضــعة للرقابــة  يعي يفــتح المجــال لتعــدد التفســيرات إذ إن ال مــوض التشــر

هامشــاً واســعاً للمنــاورة أو الــتملص مــن اللتزامــات المفروضــة عليهــا، كمــا قــد يــصدي فــي 

 1.االمقابل إلى تباين في ممارسات الهيئة ذاته

هـذا   تصكـد التقـارير 2024 -2023 -2022وبـالطلاء على تقـارير هيئـة الرقـابـة الإداريـة  لســـــنـة   

وهو    ت الرقابية أو التأخر في تنفيذهامن خلال رصــد حالت متكررة لعدم اللتزام بالتوصــيا   الطرح

ــوء الإدارةما   ــيره فقط بسـ ــعف الإطار القانوني من حيث  ل يمكن تفسـ بل يرتبط في جانب منه بضـ

كل صـريح طبيعة   وضـوح الإلزام وحدود المسـصولية، خاصـة في ظل غياب نصـوص دقيقة تحدد بشـ

ــعة للرقابة ــكال ل  ومن ثم  اللتزامات المترتبة على الجهات الخاضــ ــر يفإن الإشــ في غياب    نحصــ

نظر في منهجية  الأمر الذي يســـتدعي إعادة ال  النصـــوص القانونية بل في ضـــعف بنيتها الصـــياغية
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ــريعية ــياغة التشـ ــبط    الصـ ــوص المحددة التي تضـ من خلال النتقال من العبارات العامة إلى النصـ

 1.لية الدور الرقابي للهيئةعابما يعزز من ف وتوضح الإجراءات وتحد من التأويلالختصاص 

 عميالنوني في ضب  الاستدادا  وآليا   قدور الإ ار القا  -ثانياً   

يتكشـف لنا من تحليل النصـوص القانونية المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية في الدولة الليبية عن وجود  

حيث يبدو أن المشـرء لم يضـع    ختصـاصـات وآليات العمل بشـكل دقيققصـور واضـح في تحديد ال

وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية وديوان     يفصل بين اختصاصات هذه الأجهزةإطاراً قانونياً محكماً 

المحاسـبة وهيئة مكافحة الفسـاد، الأمر الذي أفرز حالة من التداخل والزدواجية في ممارسـة الوظيفة  

التي    من قانون هيئة الرقابة الإدارية  (25الرقابية ويظهر هذا القصــــور بوضــــوح في نص المادة  

في المتابعة  "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية   نصــــت على مباشــــرة الهيئة لختصــــاصــــاتها  

تي تمـارس الرقـابـة على ذات وهي صـــــيـاغـة تعكس إقراراً صـــــريحـاً بتعـدد الجهـات ال  "... والرقـابـة

ــاط بما    خل أو وضــع معايير فاصــلة لتنظيمهدون أن يصــاحب ذلك تحديد دقيق لحدود هذا التدا  النش

يفتح المجال لتضـارب الختصـاص أو ازدواجية الإجراءات ويزداد هذا التداخل وضـوحاً عند مقارنة  

في شــأن إعادة   2013لســنة    19اختصــاصــات الهيئة بما خُول لديوان المحاســبة وفق القانون رقم  

صـلاحيات واسـعة تشـمل   (23 -(22 -(21منح الأخير بموجب المواد  تنظيم ديوان المحاسـبة حيث  

وتقييم الأداء ــذ المشـــــروعــات   تحقق من تطبيق القوانين واللوائحوال  2فحص  ــة تنفي ــابع وهي    ومت

كل مباشـر مع ما خولته المادة   نة    20( من قانون رقم  25اختصـاصـات تتقاطع بشـ أن    2013لسـ بشـ

انشــاء هيئة الرقابة الإدارية من متابعة الأداء والكشــف عن أوجه القصــور، كما أن ما خوله القانون  

يعكس نوعـاً من التكرار في   لمـاليـةلكـل من الجهـازين في مجـال الرقـابـة على العقود والتصـــــرفـات ا

الأمر الذي يصدي إلى ازدواجية الرقابة   ن توزيعها على أسـاس وظيفي متكاملالختصـاصـات بدلً م

 .دون تحقيق الفاعلية المرجوة منها

ائها رقم    يقتصـر التداخل على هذين الجهازينول   اد وفق قانون انشـ بل يمتد ليشـمل هيئة مكافحة الفسـ

رء اختصـاصـات واسـعة في مجا  20143لسـنة    11 ل التحري والكشـف عن جرائم  التي خولها المشـ

فضـلاً عن اختصـاصـها    الجهات المالية لسـترداد الأموالوالتنسـيق مع    الفسـاد ومراجعة التشـريعات 

وهي مجالت تتقاطع مع اختصـاصـات كل من هيئة الرقابة   قي إقرارات الذمة المالية وفحصـهافي تل

ارية ومتابعة أداء الإدارية وديوان المحاســـبة، خاصـــة فيما يتعلق بالكشـــف عن الجرائم المالية والإد 

ــريعية موحدة تنظم العلاقة بين هذه الأجهزة في إطار   الجهات العامة وهو ما يعكس غياب رصية تشــ

 .تكاملي واضح

(  28نصـــوص مثل المادة  الحيث يظهر من خلال  ومن جهة أخرى يمتد القصـــور إلى آليات العمل

التي تنظم الإحالة إلى ،  2013لسـنة   20من قانون رقم  (  33والمادة    التي تجيز السـتعانة بالشـرطة

بط بإجراءات مشــتركة مع جهات أخرى دون  ممارســة الهيئة لختصــاصــاتها ترت  وإنالنيابة العامة،  

ــر ــصولية بين هذه ء  أن يحدد المش ــيق أو ترتيب الختصــاص أو حدود المس ــكل دقيق آليات التنس بش

يما المادة    أن ما ورد في التعديلات الأخيرة  الجهات، كما نة    17( من القانون رقم  1ل سـ  2016لسـ
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، والتي منحـت أعضـــــاء الهيئة  2013لســـــنـة    20( من قانون رقم 42والتي قامت بتعـديل المـادة  1

يثير إشــكالية أخرى    لعامة في مباشــرة الدعوى الجنائيةصــلاحيات واســعة تماثل صــلاحيات النيابة ا

تتعلق بتداخل الختصـاص القضـائي بين الهيئة والنيابة العامة، وهو ما قد يصدي إلى إرباك في سـير  

ــرة الإجراءات الجنائية ويتعزز هذا الطرح بما نصــت عليه المادة   ( 2العدالة أو ازدواجية في مباش

ــنة    17من قانون رقم  ــنة    20( من القانون رقم 38   والتي قامت بتعديل نص المادة ،2016لسـ لسـ

ومنازل المتهمين في   ، التي خولت أعضــاء الهيئة ســلطة تفتيش أماكن العمل بل وأشــخاص 2013

تنظيمها  وكان يقتضـي    بع اسـتثنائي تمس الحقو  والحريات وهي صـلاحيات ذات طا  بعض الحالت 

 ً م تحديد العلاقة الإجرائية بشـكل واضـح مع السـلطة خاصـة في ظل عد   بضـوابط أكثر دقة ووضـوحا

 .القضائية المختصة

ض آليات العمل آثار عملية مباشـــرة تتمثل في وتترتب على هذا التداخل في الختصـــاصـــات وغمو

الجهات المعنية بالموضوء الواحد الأمر الذي   وتعدد   إطالة الإجراءات وتعطيل الفصل في المخالفات 

ل يعكس    فإن هذا القصــور  ومن زاوية تحليلية أعمقســت ل أحياناً لتفادي المســاءلة أو تأخيرها،  قد ي

ــوص  ــريعي متكامل لتنظيم المنظومة    مجرد خلل في بعض النصـ ــور تشـ ــير إلى غياب تصـ بل يشـ

مختلفة على أساس الرقابية في الدولة الليبية حيث لم يتم توزيع الختصاصات بين الأجهزة الرقابية ال

وإنما على أسـاس التداخل غير المنظم، الأمر الذي أضـعف من كفاءة الأداء الرقابي    التكامل الوظيفي

لقـانوني المنظم للأجهزة بـإعـادة النظر في الإطـار ا  ونـذهـب لضـــــرورة معـالجـة هـذا القصـــــورككـل  

يق    يق يحدد من خلال وضـع تنظيم دق  الرقابية اختصـاص كل جهة بشـكل واضـح ويصسـس تليات تنسـ

 .ويعزز من فاعلية النظام الرقابي في مواجهة الفساد  من التداخلبما يحقق التكامل بدلً  فعال بينها

 تقييم الفاعلية العملية للندوص القانونية  -الفرع الثاني  

ريـة ليس فقط أهميـة النصـــــوص القـانونيـة المنظمـة لعمـل هيئـة الرقـابـة الإداريـة في مجـال العقود الإدا  

وإنما في مدى فاعليتها العملية وقدرتها على إحداث أثر ملموس في الواقع   في مضــمونها التشــريعي

  التطبيقي، خاصة في ظل ما تتسم به العقود الإدارية من تعقيد في الإجراءات وتعدد المراحل وتداخل

ــات بين الجهات المختلفة ــاصــ قاس بمجرد وجوده أو فالقيمة الحقيقية لأي نص قانوني ل ت  الختصــ

ه على التطبيق الفعلي    وضـــــوحـه النظري درتـ دى قـ ا بمـ اوإنمـ ة التي شـــــرء من أجلهـ ايـ  وتحقيق ال ـ

 .والمتمثلة في ضمان مشروعية الإجراءات التعاقدية وحماية المال العام

ــاصلً محورياً حول مدى قدرتها   وفي هذا الإطار ــوص يثير تســ فإن تقييم الفاعلية العملية لهذه النصــ

ســـــواء في مرحلـة   لعقـد الإداريعلى تمكين الهيئـة من ممـارســـــة رقـابـة فعـالـة على مختلف مراحـل ا

وتوصـــياتها    الإبرام أو التنفيذ أو المتابعة اللاحقة، وكذلك مدى قدرتها على فرض اللتزام بقراراتها

ي لتحقيق الردء أو ضمان  إذ يلاحظ أن وجود النصوص القانونية وحده ل يكف  على الجهات المتعاقدة

ــليم لها ومدى وجود    المتثال فجوة بين  ما لم تقترن بآليات تنفيذ واضــحة وفعالة تضــمن التطبيق الس

وهو مـا يضـــــعف من الأثر الحقيقي    الإطـار التشـــــريعي من جهـة والتطبيق العملي من جهـة أخرى

ــبط العقود الإدارية وحماية المال العام ــوص القانونية في ضـ فإن تقييم الفاعلية العملية   ومن ثم  للنصـ
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آليـات   ومـدى كفـايـة لهـذه النصـــــوص يقتضـــــي الوقوف على مـدى قـدرتهـا على تحقيق الردء الفعلي

 :وأثرها في تعزيز الشفافية والنزاهة في مجال التعاقد الإداري، وذلك على النحو اتتي تنفيذها

 القوة الإلخامية للندوص القانونية في ضمان تنفيذ قرارا  الًيئة -أولا 

لية النصوص القانونية المنظمة لعمل هيئة الرقابة الإدارية رهينة بمدى قدرتها على ضمان تنفيذ  عاف  

إذ ل يكفي منح الهيئة صـــلاحيات رقابية واســـعة ما لم تدُعم    اتها وتوصـــياتها في الواقع العمليقرار

 .هذه الصلاحيات بآليات قانونية ملزمة تكفل تنفيذ مخرجات العمل الرقابي وتحقيق الأثر المرجو منه

يلاحظ أن المشــرء قد منح الهيئة بعض الســلطات ذات الطابع    نيةومن خلال تحليل النصــوص القانو

التي خولت لرئيس الهيئة    ،2013لســنة    20( من قانون رقم  32التنفيذي، كما هو الحال في المادة  

فضــــلاً عن إمكانية إيقاف    ي حال إلحاقه ضــــرراً بالمال العامســــلطة إيقاف الموظف عن العمل ف

وهي صـــلاحيات تعكس اتجاهاً نحو تمكين الهيئة من التدخل   نيةالتصـــرف في حســـابات الجهة المع

هذا التجاه من خلال منح    من ذات القانون أعلاه  (35المباشــــر لحماية المال العام كما تدعم المادة  

اً لأحكام  واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق  سعة في استدعاء المتهمين والشهود عضو التحقيق سلطات وا

 1.قانون الإجراءات الجنائية

لية كاملة في التنفيذ، إذ يظهر من خلال باقي النصـوص  عاهذا التمكين ل يعكس بالضـرورة ف  غير أن

اً بـ الت يظـل مرهونـ ة في كثير من الحـ ات أخرىأن دور الهيئـ ا جهـ ة تتولهـ ويتجلى    إجراءات لحقـ

التي تنص على إحالة الأورا  إلى  ،2013لســنة    20( من قانون رقم 40ذلك بوضــوح في المادة  

الجهـة المختصـــــة أو مجلس التـأديب لتخـاذ القرار المنـاســـــب، مع إلزامهـا بإخطـار الهيئـة خلال مدة 

بل تعتمد على    ئي ل تمارســها الهيئة بشــكل مباشــروهو ما يعني أن ســلطة توقيع الجزاء النها محددة

 .في هذه المادة استجابة جهات أخرى

ادة   ا ورد في المـ ذا الطرح بمـ إبلاغ  41ويتعزز هـ ات بـ إلزام الجهـ ت بـ انون، التي اكتفـ ( من ذات القـ

ــادرة ومنحها حق الطعن فيهاالهيئة بالقرارا ــح في حال عد   ت الصـ م  دون أن تقرن ذلك بجزاء واضـ

الأمر الذي يكشــف عن محدودية القوة الإلزامية للنصــوص القانونية في   اللتزام أو التأخر في التنفيذ 

 .من قانون إنشاء الهيئة هذا الجانب 

( لســـــنـة  17( من القـانون رقم  1كمـا تبرز إشـــــكـاليـة أخرى من خلال التعـديلات الواردة بـالمـادة  

، التي منحت أعضــاء  20132لســنة    20( من  القانون رقم  42م، بالتعديل الحاصــل للمادة  2016

رتهاالهيئة صـلاحيات واسـعة تماثل صـلاحيات النيابة العامة في   عند    تحريك الدعوى الجنائية ومباشـ

وهو ما يعكس توجهاً تشـــــريعياً نحو تعزيز دور الهيئة في   تكشـــــف الجريمـة أثناء التحقيق الداري

لاقة بين الهيئة  إل أن هذا التوســع يثير في المقابل تســاصلت حول مدى وضــوح الع  ،الجانب الجنائي

الأمر الذي قد يصثر    واجية في مباشـــرة الدعوى الجنائيةوإمكانية حدوث تداخل أو ازد   والنيابة العامة

 .لية التنفيذ بدلً من تعزيزهاعاعلى ف
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ــنة    17( من القانون رقم 2   ويضــاف إلى ذلك ما نصــت عليه المادة التي قامت بتعديل    ،2016لس

، من منح أعضـاء الهيئة سـلطة تفتيش أماكن العمل بل 2013لسـنة    20( من القانون رقم  38  المادة

  تثنائية تعكس قوة قانونية معتبرةوهي صـلاحيات اسـ  ومنازل المتهمين في بعض الحالت   وأشـخاص 

وضــــمان عدم تعارضــــها مع    ة بمدى وضــــوح الضــــوابط المنظمة لهاليتها تبقى مرتبطعاإل أن ف

 1.اختصاصات السلطة القضائية

الأول يتمثل في منح الهيئة صلاحيات  ،  يتضح أن النصوص القانونية قد جمعت بين اتجاهين متباينينو

لعمل الرقابي مرهوناً  واسعة ذات طابع تنفيذي وتحقيقي، والثاني يتمثل في إبقاء تنفيذ بعض مخرجات ا

دون وجود آليات حاسمة تضمن إلزام هذه الجهات بتنفيذ قرارات الهيئة أو الستجابة    بجهات أخرى 

 .لها في المواعيد المحددة

ــيات أو التأخر    س هذا التباين على الواقع العمليوقد انعك من وجود حالت متكررة لعدم تنفيذ التوص

اذ الإجراءا ةفي اتخـ انوني والتطبيق الفعلي  ت اللازمـ ة بين النص القـ ا يعكس فجوة واضـــــحـ  وهو مـ

ليس بسـبب نقص الصـلاحيات وإنما    محدودة  النصـوص القانونية في هذا المجال تظلدور   فإن  وعليه

الأمر الذي يســتدعي    رادعة تضــمن تنفيذ قرارات الهيئة  نتيجة غياب آليات إلزام واضــحة وجزاءات 

ــتها الفعلية   ــلطة إلى ضــمان ممارس إعادة النظر في هذا الإطار بما يحقق النتقال من مجرد منح الس

 .في مواجهة الفساد 

 قراءة نقدية للت بيق العملي في ضوء تقارير الًيئة  -  ثانيا

ــة الن ــدى فاعلي ــم م ــة لفه ــة أداة حيوي ــة الإداري ــة الرقاب ــارير هيئ ــكل تق ــي تش ــة ف صــوص القانوني

حيــث تكشــف هــذه التقــارير عــن أنمــاط متكــررة مــن المخالفــات والإخفاقــات التــي  الواقــع العملــي

تعكــس فــي جوهرهــا نقــاط ضــعف هيكليــة فــي الإطــار القــانوني والتنظيمــي للرقابــة فقــد أظهــرت 

ــنة  ــارير لسـ ــذه التقـ ــة أو  2024 -2023هـ ــات الرقابيـ ــل المكاتبـ ــا تجاهـ ــددة منهـ ــالت متعـ حـ

ــاءلة ــأخير المس ــة وت ــراءات الرقابي ــل الإج ــى تعطي ــا يفضــي إل ــا، مم ــرد عليه ــي ال ــأخر ف ول  الت

بــل هــي مصشــرات واضــحة علــى  هر علــى أنهــا مجــرد انحرافــات فرديــةيمكــن تفســير هــذه الظــوا

ــةضــعف ال ــة للنصــوص القانوني ــدرة الإلزامي ــا ق ــذ وغي ــة والتنفي ــة للمتابع ــات فعال ــة ،ب آلي  فالهيئ

، تقـــوم بـــإجراء التحريـــات والتفتـــيش 2013لســـنة  20مـــن القـــانون رقـــم  (25وفـــق المـــادة  

ــد  ــف ال ــيب الإداري والكش ــة التس ــة الأداء ومكافح ــا ومتابع ــات الخاضــعة لرقابته ــى الجه وري عل

ــة ــات الإداري ــن المخالف ــين و ع ــة المبل  ــى حماي ــافة إل ــادة  إض ــق الم ــراء وف ــهود والخب  (29الش

 2 .(32واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإضرار بالمال العام كما ورد في المادة  

ــير التقارير إلى محدودية التأثير القانوني للن ــيمةكما تش إذ يبين    صــوص في معالجة المخالفات الجس

والطعن في  ا  إلى المحـاكم أو مجـالس التـأديـب التطبيق العملي أن هنـاك صـــــعوبـات في إحـالـة الأور

ــادرة، كما هو منصـــوص عل فضـــلاً عن التحديات    (  42 -(41 -(40يه في المواد  القرارات الصـ

ــرورة وفق المادة    17( من قانون رقم  2المتعلقة بتفتيش أماكن العمل أو منازل المتهمين عند الضــ

هذا الواقع يعكس عدم كفاية  و  ،2013لسنة    20من القانون رقم    3(38للمادة    المعدلة  ،2016لسنة  
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ويبرز الحـاجـة إلى   رة على مواجهـة التعقيـدات العمليـةالنصـــــوص في خلق آليـات رقـابيـة مرنـة وقـاد 

 .مراجعة دورية للنصوص القانونية لتلافي أوجه القصور

ً  شـف عن مظاهر الفسـاد الإداري فحسـب فإن تقارير الهيئة ل تكتفي بالك  وعليه   بل تشـكل مرجعاً عمليا

بما يفرض ضـــرورة توظيفها في عملية    لتقييم النصـــوص القانونية نفســـها وتحديد أوجه النقص فيها

إذ يتضح    بدلً من الكتفاء بدورها الوصفي التقليدي  شريعي وتحسين الإجراءات الرقابيةالإصلاح الت

 ً درتها على تحقيق  ليتها الحقيقية تقاس بمدى قعافإن ف  أن النصـوص القانونية مهما كانت متقدمة شـكليا

وتمكين الهيئة من أداء مهامها في كشف المخالفات ومساءلة    الرقابة الفعلية وضمان اللتزام بالقوانين 

 .المتسببين بها

 إشكالية الاستقرار والتواخن في التنظيم القانوني  -  اثثال

يطرح التنظيم القانوني لعمل الهيئة إشـــكالية جوهرية تتعلق بمدى اســـتقرار النصـــوص التشـــريعية  

لى القوانين  إذ إن كثرة التعديلات ع  الهيئة وعلاقتها بالجهات الأخرى  وتوازنها في تحديد صــلاحيات 

ــية الخاصــة بالصــلاحيات أو المواد   المنظمة لعمل الهيئة ــاس ــتوى المواد الأس ــواء كانت على مس س

قد توحي في ظاهرها برغبة المشرء في تطوير منظومة الرقابة   ائية المتعلقة بالتحقيق والرقابةالإجر

ومواكبـة التحـديـات المتجـددة، إل أن الواقع العملي يظهر أن هـذه التعـديلات المتكررة تخلق حـالـة من  

 .عدم الستقرار التشريعي والإرباك المصسسي

والتي تم تعديلها بالقانون رقم   ،2013لسنة    20( من القانون رقم  42نص المادة    ل المثالفعلى سبي

( من ان تمنح عضـو التحقيق جميع الصـلاحيات المخولة للنيابة العامة 1بالمادة    ،2016لسـنة    17

المختصـــــة  عنـد ظهور جرائم جنـائيـة أثنـاء التحقيق الإداري، كمـا تخولـه إحـالـة الأورا  إلى المحكمـة  

ام ك الخير  والطعن في الأوامر والأحكـ ة ويملـ اد رئيس الهيئـ د اعتمـ ة   بعـ امـ ل قرارات عـدم إقـ ديـ تعـ

  غم أهميتها لضـمان فاعلية التحقيقر  هذه الصـلاحيات الواسـعةالدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشـهر، و

 .الجهات الأخرىقد تصدي إلى تضخم الدور الرقابي إذا لم يضُبط بموازنة واضحة مع اختصاصات 

( 2وفق المادة    2016لسـنة    17( التي تم تعديلها في القانون رقم  38تمنح المادة    من جانب آخرو
ــاء  1 مع إمكانية تفتيش منازل    كن العمل دون إذن النيابة العامةتفتيش أماالهيئة  التحقيق بالحق لأعضـ

الأشـــخاص في حالت وجود مبررات قوية، وهو ما يبرز ضـــرورة وجود إطار تشـــريعي مســـتقر  

لتفـادي أي  حمـايـة المـال العـام وحقو  الأفراد وواضـــــح يحـدد حـدود هـذه الصـــــلاحيـات ويوازن بين  

 .تجاوز محتمل

في المادة   الة المخالفات إلى مجالس التأديب وتتضــــح إشــــكالية التوازن كذلك في المواد المتعلقة بإح

ــنة    20( من القانون رقم  41( والمادة  40  ــه إحالة   ، حيث 2013لســ لرئيس الهيئة أو من يفوضــ

ة ا ة للجهـ اوز الجزاءات المخولـ ات التي تتجـ الفـ ب المخـ أديـ ة للموظف إلى مجلس التـ ابعـ ة    لتـ انيـ مع إمكـ

هذا التداخل بين صـــلاحيات الهيئة وصـــلاحيات  والطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصـــة  
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ــصوليات   ــريعية متكاملة تحدد الأولويات والمسـ ــير إلى غياب رصية تشـ الجهات الإدارية الأخرى يشـ

 1.بوضوح

وعند مقارنة هذه الصـلاحيات مع تلك المتعلقة بالرقابة المالية والمحاسـبية وفق مواد ديوان المحاسـبة  

يظهر أن الهيئة تتداخل مع نطا  اختصاصات الديوان في متابعة العقود والمصروفات    2(27 -(24 

ــارب في  ــروعات المتعاقد عليها مثل هذا التداخل قد يصدي إلى ازدواجية في الرقابة أو تضــ والمشــ

 .المسصوليات ما لم يتم توحيد قواعد التنسيق بين الأجهزة الرقابية ضمن نصوص واضحة ومستقرة

أن هذه الإشكالية تعكس غياب الستراتيجية التشريعية الموحدة التي توازن بين    النقديومن منظورنا  

 ملها حيث وبين عدم الإضـرار باسـتقلالية الجهات الأخرى وفاعلية ع  الهيئة بصـلاحيات فعالة  تمكين

بينما التقييد المفرط   سـعة يمكن أن تتحول إلى ثقل إداريالإفراط في التوسـع يعطي الهيئة سـلطات وا

ة على  فـإن الحـل يكمن في تبني مقـاربـة تشـــــريعيـة قـائمـ  الـدور الرقـابي من مضـــــمونـه، ومن ثميفرغ  

بما    نسـيق بين الهيئة والأجهزة الأخرىمع تحديد آليات الت  الوضـوح والتكامل المصسـسـيو  السـتقرار

 .يضمن تحقيق الرقابة دون الإضرار بالتوازن المصسسي

إذ أن   لعملي المسـتند إلى تقارير الهيئةكما يشـدد الباحث على أهمية ربط التعديلات القانونية بالواقع ا

 ً وتوضـيح أوجه القصـور الناتجة    لتحديد نقاط الضـعف في التشـريعات   هذه التقارير تعد مرجعاً عمليا

عن غياب اسـتقرار النصـوص أو التداخل بين الصـلاحيات وإن السـتفادة من هذه التقارير في عملية  

ــمن تحقيق فاعلية   ــريعي يضــ ــلاح التشــ بدل الكتفاء بالدور    الرقابة وتعزيز النزاهة الإداريةالإصــ

 .الوصفي للنصوص القانونية

 

 الم لب الثاني  

 التحديا  العملية وسبي تعخيخ الرقابة 

لم يقتصر تقييمنا للعمل الرقابي على دراسة النصوص القانونية المنظمة للهيئة فقط بل تطلب المر   

الوقوف على التحـديـات العمليـة  التي تواجـه الهيئـة وأعضـــــائهـا في التطبيق العملي ومـا تتعرض لـه 

مســــتوى    الهيئة بأعضــــائها اثناء ممارســــة مهامها من المعوقات التي تصثر بدرجات متفاوتة على

ومن ثم فان التعرف على هذه المعوقات   اداريةو  أو اجتماعية  أعليتها سـواء كانت معوقات سـياسـية  فا

ــعوبات التي تواجه الهيئة كونها تختلف ه ــية لفهم طبيعة الصــ ــاســ ذه المعوقات من  يعتبر خطوة أســ

هدافها وسنتناول هذه والعمل على اقتراح الليات المناسبة لتعزيز فاعلية الهيئة لتحقيق أ  مجتمع لأخر

 التحديات في النقاط التية :
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 التحديا  الداسلية للعمي الرقابي  -الفرع الأوي 

 التقليدية في إدارة العمل  النظام الإداري في الدولة الليبية ل يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الأســـاليب 

لتحول الرقمي في ل  التوجهمواكبة حقيقية للتطور التكنولوجي رغم وجود مصشـرات شـكلية على  دون  

م في إل أن هذا التوجه لم يترجم إلى تطبيق عملي فعال مما أفرز بيئة إدارية تسـه  ،بعض السـياسـات 

ــيما في مجال العقود الإدارية ويتجلى ذلك بوضــــوح في الإجراءات   إضــــعاف كفاءة الرقابة، ل ســ

  ليف الورقيـة بتشـــــكيـل لجـان رقابيةحيـث يتم إصـــــدار أوامر التك  تبعـة داخل هيئـة الرقابة الإداريةالم

ــتلامها يدويًا من   ــاء اسـ ــليم  الأمانة الإدارية والتوقيع عليهاويتعين على الأعضـ التقارير    ثم إعادة تسـ

هم هذه الدورة ا  بذات اتلية التقليدية تندية الورقية في إبطاء العملوتسُـ وتفتح المجال أمام مخاطر   لمسـ

ــتندات أو   ــي أو متعمد، كما نرى انه تمر التقارير الرقابية    تعطيلهافقدان المسـ ــكل عرضـ ــواء بشـ سـ

وصـولً إلى   سـلسـلة من الإجراءات البيروقراطية تبدأ بالعرض على المدير المباشـر ثم المدير العامب

إذ قد يست ل بعض   ،بيئة خصبة للتدخلات غير المشروعةرئيس الهيئة أو من يفوضه، وهو ما يخلق  

لجان  ن خلال الضـ ط على أعضـاء الم  داري للتأثير على محتوى التقاريرالمسـصولين هذا التسـلسـل الإ

ــاد ذات طابع جنائي إلى مخالفات    لتعديل النتائج أو التوصــيات  أو إعادة تكييف الوقائع من جرائم فس

بما يصدي إلى   علاقات العمل أو القانون التجاريإدارية بســيطة تخضــع لتشــريعات أخرى، كقانون  

 .إفراغ العمل الرقابي من مضمونه

حيث قد يتم التلاعب بالتقارير الفنية أو   ممارســـات في ســـيا  العقود الإداريةوتزداد خطورة هذه ال

ح جهات معينة وهو ما يكُرس الفســاد المصســســي  بما يخدم مصــال قابية المتعلقة بإجراءات التعاقد الر

فإن غياب الأنظمة الإلكترونية    ومن ناحية أخرى  ضـــعف من قدرة الهيئة على كشـــفه أو الحد منهوي

ة لإدار د من أبرز المعوقـات الحـديثـ ة يعـ ابيـ ات الرقـ ات والملفـ ة إلى   ة التكليفـ إذ يفتقر العمـل داخـل الهيئـ

وضـمان الشـفافية وسـرعة الإنجاز    تتبع الإجراءات وحفظ المسـتندات منظومات رقمية متكاملة تتيح  

ــأن اعتماد مثل هذه الأنظمة ويحد من فرص التلاعب  أن يقُلل من العتماد على الور     وكان من شــ

ر  ،  ز من كفاءة الأداء الرقابيأو الإخفاء ويعز كل مباشـ تية تصثر بشـ كما تواجه الهيئة صـعوبات لوجسـ

ائل  ئهاعلى أداء أعضـا ما يضـطر الأعضـاء  م  النقل المخصـصـة للمهام الميدانية  من بينها ضـعف وسـ

التنظيم القانوني لعمل مخالفة لمقتضــيات  يشــكل  خاصــة لإنجاز أعمالهم ما  ال  النقل  لســتخدام وســائل

منح الإمكـانيـات في بعض الأحيان  ي جزء منـه إلى ســـــوء توزيع الموارد حيـث تعزى ذلك فالهيئـة ويُ 

 .أحد مظاهر الفساد الإداري الداخلي جسد ساس اعتبارات غير موضوعية وهو ما يعلى أ

ايدة تتعلق بسرعة إنجاز التقارير رغم تعقيد الملفات ضاف إلى ذلك تعرض الأعضاء لض وط متزوي

خاصــــة تلك المرتبطة بالعقود الإدارية التي تتضــــمن أرقامًا مالية كبيرة ووقائع تســــتدعي    الرقابية

   ط سـلبًا على جودة العمل الرقابيويصثر هذا الضـ  دقيق وفتح محاضـر جمع السـتدللت التحري والت

إحالة الموضوء    يتمقد   ي إلى نتائج غير دقيقة أو متسرعة وفي حال فقدان بعض المستندات وقد يفُض

يســت ل  في بعض الأحيان ويخلق  قد   إلى مكتب التفتيش التي قد يباشــر مســاءلة الأعضــاء وهو ما

ويصثر    ما يضــعف من بيئة العمل الرقابيو  على الأعضــاء لتأثير على أراءهم  الضــ ط عبئاً إضــافيًا

 .على استقلاليتهم وحيادهم

ا أن اســـــتمرار   ديـة وغيـاب التحول الرقميويتضـــــح لنـ ــاليـب التقليـ   إلى جـانـب   العتمـاد على الأســـ

ابـة الإداريـة  عيقـة لممـارســـــة هيئـة الرقـالختلالت الإداريـة واللوجســـــتيـة تشُـــــكـل جميعهـا عوامـل م
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تمرار الفسـاد في العقود هم بشـكل غير مباشـر في خلق بيئة مواتية لسـاسـوت  ية،لختصـاصـاتها بكفا

 .بدلً من مكافحته الإدارية

 التحديا  السارجية الميثرة على العمي الرقابي  -الفرع الثاني   

البيئة الســياســية من التحديات المصثرة في فاعلية مصســســات الدولة لما تتضــمنه من الســلطة التنفيذية  

ــية التي يختلف دورها وتأثيرها   ــياسـ ــريعية إلي جانب الأحزاب السـ ــلطة التشـ بإختلاف النظام  والسـ

ــامات  ــلطة والإنقاس ــي، وماتمر به الدولة الليبية من تصــارء على الس ــياس حيث لدينا الحكومات    الس

لس الدولة وحكومة  ومج  ،بالشر  وال رب من حكومة الستقرار الوطني والبرلمان بالمنطقة الشرقية

داريـة بـالمنطقـة ال ربيـة  مـا جعـل الهيئـة مقســـــمـة لهيئـة الرقـابـة الإ  ،في المنطقـة ال ربيـة  الوحـدة الوطنيـة

ــرقية ما   ــيوالش ــة مهامهاض ــرتها    ،عف الهيئة في ممارس ــطدم بلإوعند مباش ــاتها تص ــاص هذه ختص

ــية من عدم الإ ــياسـ ــتقرارالتحديات السـ ــات   ،منوالأ  سـ ــ ط من المجموعات    وممارسـ جماعات الضـ

ً دولة ومجلوالتجاذبات بين الحكومة ومجلس ال  اسـة والقبيلةالمسـلحة ورجال السـي   س النواب خصـوصـا

ــريعيةأ ــلطة التش ــاد عأمام الهيئة وأق  حيانا هذا ما يعتبر عائأو  ن تبعيتها للس ــائها في مكافحة الفس ض

تشـري ات    بالعقود الإدارية للدولة الليبية  المسـ سـ ة من مصسـ سـ ية كون الهيئة مصسـ ياسـ لنقص الإرادة السـ

الدولة الليبية وتتأثر  بســياســتها والبيئة والدور الســلبي للســلطات التنفيذية والتشــريعية وكذلك ســلبية  

 المجتمع في مكافحة ظاهرة الفساد .

ن الإرادة السياسية هي ظاهرة غير ملموسة تفترض وجود النية والدافع وهما بدورهما من الظواهر  إ و 

الملموسة الموض   ، غير  هذا  في  بال ة  أهمية  السياسية  العوامل  الأطراف  نظر  وء وتكتسب  لتعدد  اً 

إلى الأحزاب والتيارات السياسية وهو ما يختلف    من سلطة تنفيذية وتشريعية، إضافة   المتداخلة فيها 

ب الحال  الليبية إبطبيعة  الحالة  وفي  دولة  في كل  الحكم  نظام  أبرز    ختلاف  كأحد  العوامل  تبرز هذه 

 1.  المعوقات التي تواجه هيئة الرقابة الإدارية في أداء دورها في مكافحة الفساد 

ة على ذلـك ات الواردة   ومن الأمثلـ الفـ اه بعض المخـ ة تجـ ة حـاســـــمـ انونيـ اذ إجراءات قـ أخر في اتخـ التـ

اسـتمرار بعض الجهات في إبرام أو وبتقارير الجهات الرقابية نتيجة تدخلات أو اعتبارات سـياسـية،  

صـعوبة تنفيذ  و  دون اتخاذ إجراءات تصـحيحية فع الة  د رغم وجود ملاحظات رقابية سـابقةتنفيذ عقو

ــعف  ــي أو ضـ ــسـ ــام المصسـ ــيات الجهات الرقابية في بعض المناطق نتيجة النقسـ قرارات أو توصـ

ســماً في نجاح جهود مكافحة  ونذهب إلى أن الإرادة الســياســية تعتبر عنصــراً حا،  الســيطرة الإدارية

اً غير ملموس ا مفهومـ ــاد رغم كونهـ ة و  الفســـ دى متخـذي القراريقوم على توفر النيـ دافع لـ ا  الـ   وهمـ

ــات الرقابية    ير الماديةبدورهما من العوامل غ ــسـ ــر على المصسـ ــكل مباشـ إل أن أثرهما ينعكس بشـ

 .وقدرتها على أداء دورها

أدوات وتشـريعات تهدف إلى مكافحته إلى جملة من العوامل رغم وجود   يرجع تفشـي ظاهرة الفسـاد و

بما يكفل توحيد    مكافحة الفساد في الدولة الليبيةفي مقدمتها غياب استراتيجية وطنية شاملة ل  المتداخلة

فيه هيئة الرقابة الإدارية    تبرعويأتي ذلك في وقت ت  الجهود وتحديد الأهداف واتليات بشــكل واضــح
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إل أن   سـاسـاً لتحقيق غاية مكافحة الفسـاد لسـيما في مجال العقود الإداريةإحدى الجهات التي أنُشـئت أ

 .واقع الحال يكشف عن وجود معوقات تحد من فاعلية أدائها

ة أدائها يلهيئة من ضــــعف في الموارد البشــــرية الأمر الذي يصثر ســــلباً على كفاتعاني ا  فمن ناحية

خاصة في ظل تدخلات بعض الأطراف السياسية وجماعات الض ط التي تسعى إلى   ونجاعة أعمالها

ــخاص غير مصهلين كما أن   همبما في ذلك تعيين أقارب  ين داخل الهيئةالتأثير على قرارات التعي أو أش

لمجلس   2014لسـنة    74دمج بعض المجموعات المسـلحة ضـمن مصسـسـات الدولة وفق القرار رقم 

ــأن دمج الثوار في المجال المدني ــر وظيفية ل    ومن بينها الهيئة  1الوزراء بشـ أدى إلى وجود عناصـ

ر الشـــروط القانونية في فئات بالرغم من توف  لعلمية والتخصـــصـــية المطلوبةتتوافر فيها المصهلات ا

 .ة حقيقيةيالعددي في بعض الإدارات دون كفا فضلاً عن التضخم أخرى

ة في   دالـ اب العـ ة أخرى يلُاحظ غيـ احيـ ةالإالحقو  وومن نـ ازات الوظيفيـ اني الموظفون    متيـ ث يعـ حيـ

ــعف في الحوافز وال ــ ط العمل من ضـ ــول فئات   مزاياالمصهلون والذين يتحملون ضـ في مقابل حصـ

ة مثل المكافآت والمهام  أخرى ل سـيما من تم ضـمهم دون تأهيل كافف على حقوقهم وامتيازات إضـافي

ة ارجيـ اً على    الخـ اء، وانعكس ســـــلبـ دى الموظفين الأكفـ ة لـ دني الروح المعنويـ ذي أدى إلى تـ الأمر الـ

 .مستوى الأداء والإنتاجية نتيجة الشعور بعدم الإنصاف

في ظـل غيـاب لوائح   لمنظم لعمـل أعضـــــاء ومـأموري الهيئـةكمـا يبرز قصـــــور الإطـار التنظيمي ا

رة مهامهم، وهو ما يفت ت لال هذا ح المجال أمام بعض ضـعاف النفوس لإواضـحة تحدد آليات مباشـ سـ

ستخدم أحياناً كوسيلة للض ط على أعضاء الهيئة من خلال توظيف التفتيش  الفراغ التنظيمي بل وقد ي

الحاجة الملحة إلى إصــدار لوائح تنظيمية تكفل حماية أعضــاء لنا  برز  ي  ، ماالرقابي بصــورة تعســفية

 .الهيئة وتحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح

إل أن التطبيق العملي    حماية المبل ين عن جرائم الفساد   ورغم أن قانون إنشاء الهيئة قد تناول مسألة 

المبل ين لأعمال تضييق أو    يكشف عن غياب هذه الحماية على أرض الواقع، حيث يتعرض بعض 

أو حوافز تشجيعية مثل المكافآت، الأمر الذي يضعف من دور    تهديد دون وجود آليات فعالة للحماية

مة للجرائم  جرلاحظ التأخر في إصدار النصوص القانونية المكما ي  الإبلاغ كأداة مهمة في كشف الفساد 

وهو ما يخلق فراغاً تشريعياً تست له بعض الجهات لافلات  تبطة بتطور أنماط الفساد المستحدثة المر 

تفعيل النصوص    عتبارها عاملاً حاسماً في إاف إلى ذلك ضعف الإرادة السياسية بض وي  من المساءلة 

النواب ويبر  ا القانونية وتطبيقه التشريعية حيث إن مجلس  للسلطة  السلبي  الدور  رغم اختصاصه    ز 

الهيئة  التشريعي ومنها  له  التابعة  الجهات  على  الأحيان    والرقابي  من  كثير  في  يتأثر  أداءه  أن  إل 

الت الصدام مع  فضلاً عن ح   نقسامات ومحاصصة إسية والقبلية، وما يرتبط بها من  بالعتبارات السيا

حول بعض  بل وت  عية الأمر الذي يصدي إلى تعطيل بعض الأدوار الرقابية والتشري  السلطة التنفيذية 

 .بدلً من التركيز على تحقيق المصلحة العامة  لساته إلى ساحات لتصفية الخلافات ج

  بل يعود إلى خلل بنيوي  تبط ب ياب النصـوص القانونية فحسـب الفسـاد ل يريتضـح أن تفشـي ظاهرة  و

وضـعف   مصسـسـية وغياب العدالة الوظيفيةوقصـور البيئة ال  مركب يشـمل ضـعف الإرادة السـياسـية
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ــية ــياسـ ــلاً عن التداخلات السـ ــاملة    والقبلية  الحماية القانونية الفعلية، فضـ وهو ما يتطلب معالجة شـ

 .تتجاوز الجانب التشريعي إلى إصلاح مصسسي وإداري متكامل

بمد عانه ترتبط فأويذهب الباحث    وثيقاً    ى توافر الإرادة السياسية الجادة لية مكافحة الفساد ارتباطاً 

زمة ضمن خطط زمنية  التي ينب ي أن تتجه نحو تحقيق نتائج ملموسة من خلال توفير الوسائل اللا

  حيث يكشف عن غياب هذا التوجه بشكل فعال  غير أن الواقع في الدولة الليبية    واضحة ومدروسة

الأجه عمل  لتنظيم  نصوصاً  تشمل  نسبياً  متكاملة  قانونية  منظومة  وجود  الرقابيةرغم  وأحكاماً    زة 

الأمر   لفساد ما تزال في تزايد مستمر ودوراً للنيابة العامة في تطبيق القانون، إل أن ظاهرة ا للعقوبات 

 .الذي يثير تساصلت جدية حول مدى فاعلية هذه النصوص في التطبيق العملي 

لل بنيوي  ول يمكن تفسـير هذا التناقض بين وجود النصـوص واسـتمرار تفشـي الظاهرة إل بوجود خ

ليشــمل ضــعف الإرادة الســياســية في تفعيل هذه النصــوص أو غياب آليات   يتجاوز الإطار القانوني

أو عدم كفاية    قصــوراً في ردء العقوبات المقررة  حقيقية لضــمان تنفيذها، كما قد يعكس هذا الوضــع

تطبيقها بالشــكل الذي يحقق الأثر الزجري المطلوب، مما يســهم في ترســيخ الفســاد وانتشــاره من  

 .المستوى المصسسي إلى البيئة الجتماعية

ونعزز هذا الطرح ما تعكسـه المصشـرات الدولية، حيث تظهر بيانات منظمة الشـفافية الدولية تراجعاً  

بياً قبل  اد، إذ انتقلت من مراتب أفضـل نسـ ر مدركات الفسـ ملحوظاً في ترتيب الدولة الليبية على مصشـ

أخرة  ، إلى مراتب مت2010( سـنة  33، ثم  2003( سـنة  16، حيث كانت في المرتبة  2011سـنة  

، وصولً إلى المرتبة  2019( سنة  19 المرتبة  ، و2014( سنة  15بعد ذلك، حيث سجلت المرتبة  

ــنة  8  ــنة  5، ثم المرتبة  2024( ســ ، وهو ما يعكس تفاقم الظاهرة بدلً من  2025( عالمياً في ســ

 1. انحسارها

رقـابيـة أو قصـــــور ة الأجهزة اليـهـذا التـدهور ل يعكس فقط ضـــــعف كفـانرى أن    ومن منظور نقـدي

ــية حقيقية تتبن  النصــوص القانونية ــياس ــاً عن غياب إرادة س ــاس ــاد كخيار  بل يعبر أس ى مكافحة الفس

نفيذ  وضــــمان ت  دعيم اســــتقلالية الأجهزة الرقابيةوت  تعمل على تفعيل القوانين القائمةو  اســــتراتيجي

ــاد يظل رهيناً    قراراتها دون تدخل أو تعطيل ــلاح حقيقي لمنظومة مكافحة الفســ وعليه فإن أي إصــ

ل مجرد نصـوص قانونية    لى سـياسـات عملية وإجراءات ملموسـةتترجم إ  سـياسـية فاعلةبوجود إرادة 

 .تفتقر إلى التطبيق

ل   مكـافحـة الفســـــاد من أخطر المعوقـات التي تواجـه جهود الهيئـة في فـإنهـا أمـا التحـديـات الجتمـاعيـة  

ــبحت متجذرة في البنية الثقافية للم ــيما في مجال العقود الإدارية، وذلك لكونها أصـ لة    جتمعسـ ومتحو 

قت هذه الظاهرة في الحالة الليبية خصـوصـاً عقب أحداث ثورة  سـلوكية شـبه مقبولة وقد تعمإلى أنماط  

ــي وضــعف أجهزة إنفاذ القانون    17 ــس ــتقرار المصس ــهم غياب الس في تعزيز بيئة  فبراير، حيث أس

ــات داخل  الإفلات من العقاب  وعدم ملاحقة المخالفين، الأمر الذي أتاح المجال لتنامي هذه الممارســ

 بالمرافق العامة وحتى الخاصة. منظومة التعاقدات العامة

م ذية للفسـاد في العقود ن أن المجتمع الليبي شـهد انتشـارًا ملحوظًا لسـلوكيات  ومن خلال التحليل يتبي

واســت لال الوظيفة العامة للتأثير على إجراءات التعاقد وقد   الإدارية تمثلت في الرشــوة والمحســوبية
 

  م 2025حتى سنة  2003رير منظمة الشفافية الدولية عن سنة اتق  11



 

142 
 

ــرْي ة التي تعبالف  عرف بمصــطلح  ط ذلك بمفاهيم اجتماعية مثل ما يارتب عي لتحقيق مكاســب ر عن الس

ويعكس هذا التحول تراجعًا لفاعلية    مشـروعيتها القانونية أو الشـرعية  النظر عن  مادية سـريعة ب ض 

مقـابـل ت ل ـل ثقـافـة المنفعـة الفرديـة دون النظر لمصـــــلحـة  اد م الفســـــوالقـانونيـة التي تجر القيم الـدينيـة

 المجتمع.

ــود الإ ــي العق ــون الفســاد ف ــي ك ــذه الظــاهرة ف ــى خطــورة ه ــة وتتجل ــى مرحل ــة ل يقتصــر عل داري

مـــرورًا  بـــدءًا مــن إعـــداد المواصـــفات الفنيـــة بـــل يمتـــد عبـــر مختلــف مراحـــل التعاقـــد  واحــدة

مــا يــدل علــى وجــود تــرابط فــي  ارات لجــان العطــاءات وانتهــاءً بقــر التقيــيم الفنــيبتقــارير 

الإداري، حيــث قــد يــتم توجيــه التقــارير الفنيــة أو التــأثير علــى  ممارســات الفســاد داخــل التسلســل

قــرارات اللجـــان بمــا يخـــدم مصــالح جهـــات أو شـــركات معينــة دون وجـــه حــق وهـــذا الـــنمط 

ظــاهرة هم ومحاربــة معضــاء الهيئــة فــي ممارســة مهــاأ فاعليــةضــعف مــن المنهجــي مــن الفســاد يُ 

 .اقتصادية حاضنه لهإجتماعية سياسية إصبحت توجد بيئة أي تالفساد ال

ــهمت النزعات الجهو ــعي إلى توجيه العقود   ية والقبلية في تكريس هذا الواقعكما أســ من خلال الســ

وهـذا مـا يتعـارض مع مبـدأ المســـــاواة وتكـافص    مـة لخـدمـة منـاطق أو قبـائـل معينـةوالمشـــــروعـات العـا

ومن ناحية  عتبارات غير موضــــوعية،  ري وإخضــــاعه لإالفرص ويصدي إلى تســــييس القرار الإدا

حيـث   د كـأحـد أبرز التحـديـات الجتمـاعيـةتبرز ظـاهرة العزوف عن الإبلاغ عن جرائم الفســـــا أخرى

وهو ما " قواد"   واشـين إذ ينُظر إليهم بوصـفهم  مبل ينيسـود في المجتمع الليبي تصـور سـلبي تجاه ال

 ات العامةويعزز هذا في ضـــعف الثقة بين المواطن والســـلط  ة لأي ســـلوك إيجابي،يخلق بيئة طارد 

ة من تعرض المبل ين للانتقام  خاصـة في ظل غياب منظومة فعالة لحمايتهم وهو ما ينعكس  والخشـي

ا على قـدرة هيئـة الرقـابـة الإداريـة في الحصـــــول على المعلومـات الأوليـة اللازمـة لمبـاشـــــرة   ســـــلبًـ

مبررات الجتماعية والقتصـادية تسـتخدم لتطبيع  كما أن بعض ال  اختصـاصـاتها في الكشـف عن الفسـاد 

 عتباره مصــدرًا مشــروعًا للدخل في ظل تدني مســتوى المعيشــة وضــعف القوة الشــرائيةإالفســاد ك

طاب ويفُاقم من ذلك غياب خ "هدايا" وســائل لبناء العلاقات و تصــوير الرشــوة على أنها  للموظفين  

يخ قيم النزاهةاسـل ياديني موحد وفع بالإضـافة إلى ضـعف الوعي بمفهوم المواطنة لدى   ،هم في ترسـ

تعـاقـب تحولت  نتيجـة    معيالـذي ل يزال غير متجـذ ر بشـــــكـل كـافف في الوعي المجت  الليبيالشـــــعـب  

 .رت في بناء الهوية الوطنيةسياسية وتاريخية أث

وتحد بشـكل    للفسـاد في العقود الإداريةويمكننا القول إن هذه التحديات الجتماعية شـكلت بيئة حاضـنة  

ــر من فاعلية هيئة الرقاب ــر وغير مباش ــواء من حيث مباش ــة اختصــاصــاتها س ة الإدارية في ممارس

 .أو تعزيز مباد  الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة الكشف عن المخالفات أو منع وقوعها
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 الساتمة                                           

 

ة إلى      ية  بروزخلصـت هذه الدراسـ اسـ اد الإداري   دور هيئة الرقابة الإدارية كأداة أسـ لمكافحة الفسـ

ــعة إل أن واقع    والمالي ــالح العام، من خلال صــلاحيات الهيئة الرقابية والقانونية الواس وحمايةً للص

  خصــوصــاً مع قصــور التشــريعات وضــعفهاالممارســة أظهر لنا التحديات التي حدت من فاعليتها،  

كما بينت    ســتشــراء الفســاد بالمصســســات الليبيةومحدودية الإمكانات البشــرية والمادية في مقابل ا

لمشـرء ضـرورة تشـديد  الدراسـة أن العقود الإدارية الأكثر عرضـة للفسـاد بأنواعه، ما يفرض على ا

وجود إرادة مع ضــرورة  دارية والمالية منها والجنائية،  وتفعيل الهيئة آلياتها الرقابية الإ  الرقابة عليها

ــل الباحث إلى جم ــاد، وبناءً على ما تقدم  توصـ ــية جادة وداعمة لمكافحة الفسـ ــياسـ لة من النتائج  سـ

 والتوصيات : 

 النتائج: -أولاً    

أظهرت الدراســـة أن تعدد اختصـــاصـــات هيئة الرقابة الإدارية وتنوعها بين الرقابة   -1

ر في تعزيز فاعلية دورها الرقابي ول يقتصـر   كل مباشـ هم بشـ تثنائية أسـ التقليدية والسـ

ل يمتد إلى ترســــيخ مبدأ نشــــاط الهيئة على متابعة التزام الجهات الإدارية بالقانون، ب

وتحديد المســصوليات القانونية، بما يعكس تطورًا    المشــروعية والكشــف عن المخالفات 

 .مكافحة الفساد وحماية المال العامفي الليبي ء عن اهتمام المشرتشريعيًا يعبر 

ررة على قوانين الأجهزة الرقابية ولســيما ما يتعلق  كشــفت النتائج أن التعديلات المتك -2

  رت سـلبًا على اسـتقرار النظام الرقابي بالدولة وأدائه المصسـسـيبدمجها وفصـلها قد أث

الهيئة اختصاصات رقابة الأداء   ،م2013( لسـنة  20فقد منح القانون رقم   ورغم ذلك

القانون  وفق  يق في المخالفات الإدارية، ثم عززها التعديل  الإداري والســتدلل والتحق

ائيـة    ،م2016( لســـــنـة 17رقم   ائيـة في تحريـك الـدعوى الجنـ بصـــــلاحيـات اســـــتثنـ

 .ومباشرتها دون إذن من النيابة العامة

ستقلالين الإداري تبارية والإعيئة الرقابة الإدارية الشخصية الإنت الدراسة أن منح هبي -3

نها من أداء مهامها بعيدًا عن الضـ وط السـياسـية كما أسـهم تعاون الهيئة مع  والمالي مك

ي في تعزيز فـاعليـة  الأجهزة الرقـابيـة الإقليميـة والـدوليـة ومنظمـات المجتمع المـدن
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وتحقيق رقابة فعالة على أعمال السلطة العامة، وترسيخ مباد  الشفافية    مكافحة الفساد 

 .والمساءلة

أوضـحت النتائج أن الهيئة تضـطلع بدور محوري في الرقابة على العقود الإدارية من   -4

ــلحة   ــر بالمال العام أو بالمصـ ــروط التي قد تضـ ــة الشـ خلال مراجعة بنودها ودراسـ

ــبابها   ــف المخالفات الإدارية وتحليل أسـ العامة، كما تمارس الهيئة دورًا وقائيًا في كشـ

 .ا مستقبلًا ووضع الحلول الكفيلة بمنع تكراره

لهيئة جاءت محددة أسـفر تحليل النصـوص القانونية عن أن حالت إنهاء خدمة رئيس ا -5

سـواء بالسـتقالة أو الإعفاء أو التكليف بمهام أخرى بقرار من السـلطة   وواضـحة قانونًا

ن تعيين وكيـل الهيئـة أو أ  ء الهيئـةنشـــــاإنون  ( من قا5كمـا أكدت المـادة    ،التشـــــريعيـة

ــ ــلطة التشـ   ريعية بناءً على عرض رئيس الهيئةإعفاءه أو نقله ل يتم إل بقرار من السـ

ــحاب   ــلطة التنفيذية وأصـ ــتقلالية المناصـــب القيادية ويحد من تدخل السـ بما يعزز اسـ

 .النفوذ 

ر -6 هم في تبين أن اهتمام المشـ ريعات المنظمة للأجهزة الرقابية أسـ ء الليبي بتطوير التشـ

وعكس التوسـع التدريجي في اختصـاصـاتها   ماية المال العام ومكافحة الفسـاد تعزيز ح

بــدمج وفصــــــل  المتعلقــة  التعــديلات  فــإن تكرار  الليبي ومع ذلــك،  للواقع  ــةً  مواكب

ر ســلبًا على اســتقرار النظام  حاســبة وهيئة الرقابة الإدارية أثاختصــاصــات ديوان الم

التحقيق  إيجابًا بمنح أعضـاء    ،م2016( لسـنة  17الرقابي، في حين أسـهم القانون رقم  

 .الرقابة والمساءلة ت النيابة العامة في تعزيزالهيئة صلاحياب

ة  أكدت الدراســة أن هيئة الرقابة الإدارية تلعب دورًا أســاســيًا في دعم مبدأ المشــروعي  -7

ومرورًا    على التعـاقـد   بـدءًا من الإجراءات الســـــابقـة في جميع مراحـل التعـاقـد الإداري

وانتهـاءً بـإبرام العقـد وتنفيـذه وإنهـائـه، بمـا يحقق    تشـــــكيـل لجـان العطـاءات واجتمـاعـاتهـاب

 .حماية المال العام ويضمن حسن إدارة العقود الإدارية

ابة الإدارية أن البناء  يتبين من خلال تقييم النصــوص القانونية المنظمة لعمل هيئة الرق -8

تشـريعية من حيث ال موض يعاني من ضـعف في الصـياغة ال  تهرغم شـمولي  التشـريعي

وهو ما ينعكس ســـلباً على وضـــوح الأحكام ويحد من فاعليتها في التطبيق    والعمومية

 العملي.

تظهر فجوة واضـحة بين الإطار القانوني والواقع العملي، حيث   على مسـتوى التطبيق -9

مما يصدي إلى ضـعف اللتزام    يذ فعالةل تقترن الصـلاحيات الممنوحة للهيئة بآليات تنف

 بقراراتها وتوصياتها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة.

ــية الحقيقية لتفعيل   -10 ــياســ ــاد ب ياب الإرادة الســ ــعف فاعلية مكافحة الفســ يرتبط ضــ

ود منظومة قانونية ورقابية  النصــوص القانونية، حيث يســتمر تفشــي الفســاد رغم وج

 مما يدل على أن المشكلة تتجاوز النصوص إلى مستوى التطبيق والتنفيذ. قائمة
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 التوديا :  -ثانيا  

ضـرورة تدخل المشـرء لتعزيز الإطار التشـريعي المنظم للعقود الإدارية ولسـيما من خلال  -1

م، وذلـك بمـا يتلاءم مع التطورات  2024( لســـــنـة 600تطوير لئحـة العقود الإداريـة رقم  

التكنولوجية والتحول الرقمي وتوســــيع نطا  الرقابة الســــابقة والمصــــاحبة على التعاقدات 

ــ ــتحس ــتريات الإدارية، كما يس ــة المش ــيع إلزام العرض على منص مع دعم    الحكومية  ن توس

التحول الرقمي لهيئـة الرقـابـة الإداريـة بـإنشـــــاء منظومـات رقـابيـة إلكترونيـة شـــــاملـة لمتـابعـة 

 .نتهائهاإالعقود منذ نشأتها حتى 

صاحبة  تحديث التشريعات المنظمة لهيئة الرقابة الإدارية بما يدعم آليات الرقابة السابقة والم   -2

ــرة    على تنفيذ العقود الإدارية ــيما في الجوانب الفنية التي يقوم عليها العقد وتصثر مباش ول س

في ســلامة تنفيذه، كما يوُصــى بتدريب وتأهيل أعضــاء الهيئة لمواكبة التطورات في الرقابة 

 .القانونية والمالية والفنية، بما يرفع كفاءتهم في كشف المخالفات وإيقافها قبل وقوعها

قضــائية والهيئات الرقابية  تعزيز التعاون المصســســي بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة ال   -3

هم هذا   الأخرى وذلك لتجنب ازدواجية الختصـاصـات وتعارض الإجراءات الرقابية كما يسـ

ــاد الإداري والمالي ويحقق فاعلية أكبر في  التعاون في توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الفســ

 .حماية المال العام وترسيخ مبدأ المشروعية

العمل على ضمان استقلالية هيئة الرقابة الإدارية عن التبعية للسلطة التشريعية وذلك بإقرار  -4

اسـتقلالها الدسـتوري بنص دسـتوري صـريح مع اعتماد آلية انتخاب قياداتها من بين أعضـائها  

لمنع التدخلات وتضـارب المصـالح وإنشـاء مجلس رقابي أعلى يضـم الأجهزة الرقابية لوضـع  

 .لعامة لمكافحة الفساد السياسات ا

بما يضـــمن النزاهة    ،إعادة تنظيم مســـألة منح الإذن بالتحقيق أو رفضـــه لأعضـــاء الهيئة -5

والموضـوعية وذلك من خلال إسـناد هذا الختصـاص إلى مجلس أعلى للهيئات الرقابية على  

أن يصـــدر الإذن أو الرفض بقرار مكتوب ومســـبب مع كفالة حق عضـــو الهيئة في الطعن  

 .على القرار ضمانًا للعدالة والحياد 

ــاد   تعزيز دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة -6 ــريعات   الفسـ من خلال مراقبة اللتزام بالتشـ

ــات  الرقمية   ــة واللوائح المنظمة لمنصـ ــمان تحقيق مبدأ المنافسـ ــتريات الحكومية وضـ المشـ

ــت لال   ــوة والمحاباة واسـ ــفافية في التعاقدات الإلكترونية ومكافحة جرائم الرشـ العادلة والشـ

 .الوظيفة حمايةً للمال العام والصالح العام
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 قائمة المراج،                                          

 المدادر. -أولا 

 (41اتية   - جـحـسورة ال •

 )41(اتية  - رومـسورة ال •

 (33اتية   - سورة المائدة •

 

 المعاجم. -ثانيا 

القـاموس مرتـب على طريقـة مختـار الصـــــحـاح والمصـــــبـاح    -الزاوي الطـاهر أحمـد المختـار •

ــة بالزاوية وحقق    -الدار العربية للكتاب    -المنير   ليبيا وتونس أحد المصرخين ولد في الحرشـ

 م.1980العديد من الكتب منها معجم البلدان الليبية 

 

 الكتب والميلفا  العامة  -ثالثا 

 م.1995الطبعة الأولى سنة  -د. محمد عبد ن  الحراري أصول القانون الإداري •

د ن الحرارى • د عبـ انون الليبي  -د. محمـ ال الإدارة في القـ ة على أعمـ ابـ انون  -الرقـ ة القـ   كليـ

 م.1999جامعة الفاتح سابقاً، الطبعة الثالثة 

ــوعية والجوانب الإجرائية لجرائم توظيف الأموال  -د. جمال داود  • جامعة    -الأحكام الموضــ

ــر الطبعة   ــر والتوزيع القاهرة، تاريخ النشـ ــة العربية للنشـ ــمس دار النهضـ ــنة   1عين شـ سـ

 م.2023

دار النهضــة العربية القاهرة  -الوســيط في قانون الإجراءات الجنائية  -احمد فتحى ســرور\د  •

 .2016سنة  10كلية الحقو  جامعة القاهرة الطبعة 

ــريع الليبي   • ــلطة العامة في العقد الإداري في التش ــلمانى امتيازات الس د. حمد محمد حمد الش

 م2007دار المطبوعات لجامعة الإسكندرية، سنة 

ــلمانى • ــمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي  -د. حمد محمد جمد الشـ دار   -ضـ

 م.2014المطبوعات الجامعية 

اد الإداري   • عيد دور أجهزة الرقابة الإدارية في مقاومة الفسـ ة   -خالد حمدان العميري سـ دراسـ

 م .2021الطبعة الأولى  -مقارنة دار النهضة العربية 

مكتبة    –علي جمعه علي جمعه محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراســة مقارنة   •

 م.2004سنة  –دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة  الولي 
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انون الإداري الوظيفـة العـامـة  • دار وائـل عمـان، ســـــنـة   –علي خطـار شـــــنطـاوي مبـاد  القـ

 م.1994

 .م2016عبد العزيز بن سعد الدغيتر، الرقابة الإدارية الرياض السعودية سنة  •

ــمي خرفي • ــريعات الجزائرية وبعض التجارب  ،هاشــ ــوء التشــ الوظيفة العمومية على ضــ

 م.2010دار هومة للطباعة والنشر الجزائر  -الأجنبية

الدار الجماهرية للنشــر والتوزيع   -قواعد تطهير الأجهزة الإدارية    -حســين حمودة المهدوي •

 م.1988الطبعة الأولى سنة  -والعلان 

جامعة القاهرة  -كلية الحقو     -الإجراءات الجنائية في التشـريع الليبية،  د.مأمون محمد سـلامة •

 م. .1971الطبعة الأولى 

انونمـازن ليلو راضـــــي، العقود الإداريـة ف • انون جـامعـة عمر    الليبي المقـارن، ي القـ ة القـ كليـ

 م .2003المختار سنة 

ــول العلمية في الرقابة الإدارية    -د. محمد محمود علاونه   • ــر   –الأصــ ــيرة للنشــ دار المســ

 م.2014الطبعة الأولى  -والتوزيع عمان 

الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، دار النشر مكتبة الجامعة   –د. محمد الحراري   •

 م.2019سنة  7الزاوية الطبعة 

جامعة    -كلية القانون  -شـــــرح الإجراءات الجنائية في القانون الليبي  -د. محمـد نيـازي حتاته   •

 م.1980قاريونس الطبعة الأولي 

دار النهضـــــة العربيـة   -الرقـابـة على الأداء من النـاحيـة العلميـة والعمليـة  -د. نـاجي الســـــيـد   •

 م.1991القاهرة   

النظريات العامة للتأديب في الوظيفة العامة دراسـة موازية    ،د. نصـر الدين مصـباح القاضـي •

ــالة دكتوراه جامعة عين   ــلامية، رسـ ــريعة الإسـ ــري والشـ في القانون الليبي والقانون المصـ

 م.1997الشمس القاهرة كلية الحقو  ،دار الفكر العربي، سنة 

دار الفكر العربي    -الأسـس العامة للعقود الإدارية دراسـة مقارنة  -د. سـليمان محمد الطماوى   •

 .1997الطبعة الخامسة 

دار   -الطبعة الأولى  -سـلسـلة الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية  -د. عصـام الطباخ •

 .2019سنة  النهضة العربية،

سـة   • ية الجزء الأول المصسـ ياسـ ات السـ سـ توري والمصسـ يط في القانون الدسـ د. زهير شـكر الوسـ

 .1994الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان 

د. زينـة يحيى ميكـائيـل بـك العبـاســـــي، إجراءات مـا قبـل المحـاكمـة لجرائم الفســـــاد الإداري  •

 م.2025القاهرة، الطبعة الأولى سنة –المركز القومي للاصدارات القانونية 

مباد  القانون الإداري الليبي، دار النشــر الشــركة  العامة للنشــر   -صــبيح بشــير مســكوني   •

 م.1978والتوزيع والعلان، سنة 

  الثانيةدار النهضــة العربية، الطبعة    -يةحمد ســلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديب •

 م .2020سنة 
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ــول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية • ــة مقارنة  -محمد ماجد ياقوت، أصــ دار   -دراســ

 م.2007الجامعة الجديدة الإسكندرية 

لفساد  نصر الدين حرز ن، صعوبات تنفيذ الستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة ا •

 م2021 الطبعة سنةمجمع الأطرش لنشر الكتاب 

 

 الرسائي العلمية ) الدكتوراه والماجستير( -رابعا 

الة  عادل عثمان أحمد ملوقة • ، النظام القانوني لهيئة الرقابة الإدارية في القانون الليبي رسـ

 م.2021-2020كلية القانون، سنة  -ماجستير في القانون العام جامعة طرابلس 

جزء الثـالـث ،عمـان  د.ط(   على خطـار شـــــنطـاوي : مبـاد   القـانون الإداري الأردني، •

طار  فيصـل مصـطفي غنام ، العلاقة نقلاً عن  –  1993مصسـسـة وائل للنسـخ السـريع،

بين  الجريمـة التـأديبيـة والجريمـة الجنـائيـة دراســـــة مقـارنـة جـامعـة النجـاح الوطنيـة كليـة  

الدراسـات العليا أطروحة اسـتكمال متطلبات الحصـول على درجة الماجسـتير في القانون  

 م.2016نابلس فلسطين سنة  العام،

دراسـة ميدانية بالمصسـسـة  –بشـرى بو طالب، دور الرقابة الإدارية في تقييم أداء العاملين   •

فائية ابن زهر تشـ تر أكاديمي في علم الجتماء    -السـ هادة ماسـ الة مقدمة لنيل شـ قالمة رسـ

ــانية والجتماعية  ــنة  -تنظيم وعمل، كلية العلوم النســ ــم علم الجتماء ســ -  2018قســ

 م.2019

الرقـابـة المـاليـة على الإنفـا  العـام في التشـــــريع الليبي، بحـث   -عبـد الحميـد عبـدن الهراة  •

جامعة الزاوية،    -كلية القانون    -مقدم لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير

 م.2020

المخزوم، النظام القانوني لجهاز التفتيش والرقابة الشــعبية رســالة مقدمة  صــالح محمد  •

كلية القانون، ســــنة    -ماجســــتير جامعة طرابلس  -لســــتكمال متطلبات الإجازة العالية  

 م. 2004- 2003

دراســة  -عمر محمد أبو جناح، دور ديوان المحاســبة الليبي في مكافحة الفســاد المالي   •

ــتير، كلية الحقو     -مقارنة   ــول على الماجسـ ــالة لإكمال متطلبات الحصـ جامعة  –رسـ

 م.2020الشر  الأوسط 

مفتـاح أغنيـة محمـد، المســـــئوليـة التـأديبيـة للموظف العـام في القـانون الإداري الليبي بين   •

ــة مقارنة  مع القانون المصــري والم ربي (  فاعلية الإدارة وضــمانات الموظفين دراس

مكتبة طرابلس العلمية العالمية رسـالة ماجسـتير في القانون الإداري كلية القانون جامعة  

 م.2005التحدي سنة 

ادي فوزي حســـــين   • د الإداري    -هنـ ذ العقـ ة تنفيـ ة الإدارة في مرحلـ ابـ أطروحـة لنيـل    -رقـ

انون العـام  جـامعـة النهرين المســـــتودء الرقمي   -كليـة الحقو    -درجـة الـدكتوراه في القـ

 م.2015العرا  سنة 
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 المجلا  والابحاث العلمية  -سامسا 

ــاد في القانون   • ــالم بن عيســى : المواجهة الجنائية الموضــوعية لجرائم الفس ــام حســن س ابتس

ة   امعـ ا من منظور التشـــــريعي، الجـ ــاد في ليبيـ ة الفســـ افحـ الليبي مصتمر العلمي الأول : مكـ

 . 2021-19-18السمرية الإسلامية كلية الشريعة والقانون، بتاريخ 

ــلام نماذج تطبيقية، المجلد الأول،   • أروى محمد الخويطر وآخرون، الرقابة الإدارية في الإسـ

جامعـة أســـــيوط، المجلـة التربوية لتعليم الكبـار، ســـــنـة  -م، كليـة التربيـة  2019العـدد الرابع  

 م.2019

أحكـام العقوبـة التـأديبيـة في -مجلـة العلوم القـانونيـة والشـــــرعيـة  -إبراهيم إســـــمـاعيـل احفيظـة   •

 م .2015جامعة الزاوية العدد السادس، سنة النشر يونيو  -كلية القانون-الوظيفة العامة 

: واقع الفسـاد المالي والإداري في ليبيا الثار  عبد السـلام المايل  .د   ،د. عادل محمد الشـربجي •

وسـبل مكافحته، مجلة الدراسـات القتصـادية، مجلد الأول، العدد الثاني كلية القتصـاد جامعة  

 م.2018سرت مارس 

مجلـة جامعة    -الموظف العـام وعلاقتـه بالإدارة في القـانون الليبي  -عمر رمضـــــان المريري   •

 م.2020الإصدار الثاني، سنة  4صبراته العلمية، المجلد 

علاء إبراهيم محمود مبدأ حيادية اللجنة التحقيقية بحث منشـــــور في مجلة رســـــالة الحقو    •

 م.2010جامعة كربلاء العرا  العدد الخاص ببحوث المصتمر القانوني السابع، سنة 

- صـالح احمد محمد الصـالحي، النظام القانوني للهيئات الدسـتورية المسـتقلة ، مجلة الأسـتاذ  •

 م .2021، سنة 21لعدد ا

ــب الإدارية والعفاء   • د. محمود عبد علي حميد الزبيدي ، التنظيم القانوني للتكليف بالمناصــ

كلية القانون الجامعة المســــتنصــــرية مجلة كلية الشــــراء الجامعة للعلوم الجتماعية    -منها

 والإنسانية  المجلد الأول العدد صفر.

مكافحة الفســاد من المنظور التشــريعي نطا  اختصــاص    -د. محفوظ علي عمران  تواتي   •

م، وتعديلاته  2013لســنة    20هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفســاد دراســة في القانون رقم  

 ولئحته التنفيذية، المصتمر العلمي الأول.

جهود مكافحة الفسـاد الإداري والمالي في المملكة العربية    -د. شـريهان ممدوح حسـن احمد  •

دراسـة مقارنه المجلة القانونية المصـرية مجلة متخصـصـة في الدراسـات والبحوث    -السـعودية

 م .2018لسنة  4العدد  4القانونية المجلد 

د. منير محمد الجوبي، سـلطات مأمور الضـبط القضـائي والأخطاء الشـائعة في مرحلة جمع   •

ــنة النشــر  -الســتدللت   - 7-19مجلة البحوث والدراســات القضــائية والقانونية مصــر، س

 .10العدد    2024

تحدث لهيئة الرقابة الإدارية بالكشـف عن  د. عبد المجيد رز  سـعد علي   • ، الختصـاص المسـ

ــاد ،مجلة البحوث القانونية والقتصــادية،   الجرائم ومرتكبيها ودوره في الحد من جرائم الفس

 م.2021مايو  53الجزء الثالث، العدد  –جامعة المنوفية  –كلية الحقو  
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بحث قسـم القتصـاد    -الفسـاد المالي والإداري للدولة وآثاره القتصـادية    -د. سـيد طه بدوي •

 م. 2023سنة  3عدد  2والمالية العامة، مجلة القانون والدراسات الجتماعية مجلد 

دراســـة حالة، جامعة    -التدابير القانونية والإدارية لمكافحة الفســـاد الإداريفوزية ســـكران،   •

لســنة   17مجلة دفاتر الســياســة والقانون تصــدر عن جامعة قاصــدي ورقلة الجزائر عدد  

 م.2017

فوزي إبراهيم دياب، أوجه الطعن بعدم الدســــتورية في القضــــاء الدســــتوري الليبي، مجلة  •

 م .2022جامعة مصراته، سنة  –(، كلية القانون 13البحوث القانونية، العدد  

ا العلي: الوجيز في الإدارة العـامـة، الريـاض الســـــعوديـة   • ، نقلا عن حيـدر 1984محمـد مهنـ

الشــمري وتامر الســعيدي الرقابة ودورها في مكافحة الفســاد الإداري والمالي، كلية القانون  

سـنة    2جامعة كربلاء العرا   مجلة الشـر  الأوسـط للدراسـات القانونية والفقهية المجلد عدد 

 م.2021\6\4النشر 

د  • اس، الجزائر المجلـ دي بلعبـ ة ســـــيـ امعـ ة، جـ اتيـ ة المعلومـ ابري، الخبرة في الجريمـ ار تـ مختـ

 م.2020الحادي عشر  ديسمبر 

ســهى محمد مصــطفى ســليم، الفســاد الإداري في المنظمات الحكومية أســبابه اثاره طر   •

اســات التجارية  مكافحته جامعة قناة الســويس، كلية التجارة بالإســماعلية، المجلة العلمية للدر

 م.2017سنة  3 العدد  8 والبيئية المجلد 

 

 التشريعا  والاحكام. -سادسا 

 الجمعية الوطنية الليبية. أكتوبر 7 م،1951الدستور الملكي الليبي  •

 م، شاملا تعديلاته.2011الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام  •

 م.2017مشروء الدستور الليبي لسنة  •

 23،والمعدل في  204، لسـنة  14، الجريدة الرسـمية، العدد  2014الدسـتور المصـري لسـنة   •

 مكرر الجريدة الرسمية . 16،العدد 2019أبريل سنة 

 م، بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية المصتمر الوطني العام.2013لسنة  20القانون رقم  •

 مايو، بشأن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.   3م، المصرخ  1993لسنة    50القانون رقم   •

 الأردن. –م، بشأن قانون النزاهة ومكافحة الفساد 2016لسنة  13القانون رقم  •

 م، بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.1950لسنة  27القانون رقم  •

 م، بشأن إنشاء ديوان محاسبة مستقل لولية طرابلس. 1955سنة  72القانون رقم  •

 بشأن إنشاء مكتب المظالم.  1970لسنة  42القانون رقم  •

 م، بشأن إنشاء إدارة القانون.1992لسنة  6القانون رقم  •

م، بشـأن  2013لسـنة   20م، بشـأن تعديل لأحكام القانون رقم  2016لسـنة    17القانون رقم  •

 إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
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 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية. 1970لسنة  116القانون رقم  •

 م، بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية.1974لسنة  88القانون رقم  •

م، بشــأن تنظيم الجهاز 1974لســنة    88المعدل للقانون رقم    1980لســنة    10القرار رقم   •

 المركزي للرقابة الإدارية.

 م، بشأن انشاء ديوان المحاسبة.2013لسنة  19القانون رقم •

 م بشأن إنشاء هيئة المحاسبة.1975لسنة  79القانون رقم  •

 م بشأن انشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.1986لسنة  16القانون رقم  •

م، بشــأن إعادة تنظيم  1974لســنة    88م المعدل بالقانون رقم  1982لســنة    29القانون رقم  •

 الجهاز   المركزي للرقابة الدارية.

 م، بشأن اعادة تنظيم الرقابة الشعبية.1996لسنة  11القانون رقم  •

 بشأن تنظيم عمليات التفتيش والرقابة الشعبية.م، 2007لسنة  2القانون رقم  •

نة    119قرار المجلس الوطني النتقالي رقم   • بة للمرة 2011لسـ اء ديوان المحاسـ أن انشـ ، بشـ

 الثانية.

م، بشأن  1970لسنة    116م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1972لسنة    106قانون رقم   •

 إنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.

م، بشــأن منح أعضــاء 1980لســنة    10م المعدل بالقرار رقم  1974لســنة    88القانون رقم  •

 الجهاز المركزي للرقابة الإدارية بقسم التحقيق الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة.

لإلحا     1974لســنة    88م، بشــأن تعديل احكام القانون رقم  1984لســنة    20القانون رقم  •

 الجهاز بالسلطة التشريعية.

 م. 1986لسنة  16قانون إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة رقم  •

ــنة    7القرار رقم   • ــمي 1988لســ ــأن دمج جميع الأجهزة الرقابية في جهاز واحد ســ م، بشــ

 بالجهاز الشعبي للمتابعة.

 م، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.1996لسنة  11لقانون رقم ا •

م، بشـأن  1996لسـنة    11م، بشـأن إضـافة أحكام للقانون رقم  2001لسـنة    30لقانون رقم ا •

 إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

 م، بأخذ المشرء بتعدد الأجهزة الرقابية.2003لسنة  13القانون رقم  •

 م، بشأن انشاء الرقابة الشعبية وانشاء المراجعة المالية. 2007لسنة     3ورقم    2القانون رقم   •

 قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته، مطبوعات وزارة العدل. •

م الصادر على البرلمان الليبي بعدم مشروعية تصرفات المصتمر  2020لسنة    1رقم  القانون   •

 الوطني العام.

 بشأن إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.  1986لسنة  16للقانون رقم  •

ــنة   • ــمية، عدد خاص   1954قانون العقوبات الليبي ســ ــنة 3وتعديلاته، الجريدة الرســ ، الســ

 السابعة.
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 م، بشأن علاقات العمل الليبي.2010لسنة  12القانون رقم  •

 م، وتعديلاته.1953القانون المدني الليبي سنة  •

 م، بشأن المحكمة العليا التحادية للمملكة الليبية المتحدة. 1953لسنة  14القانون رقم  •

م، مجلس الدولة المصــري، بشــأن اختصــاص محكمة القضــاء 1949لســنة    9القانون رقم  •

 الإداري. 

 م، بشأن القضاء الإداري.1971لسنة  88القانون رقم  •

 م، بشأن اصدار لئحة العقود الإدارية.2024لسنة  600لئحة رقم  •

 م، بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة.1970لسنة  67القانون رقم  •

 م، بشأن تنظيم طر  التعاقد.1980قرار اللجنة الشعبية العامة للائحة العقود الإدارية سنة  •

 م، بشأن لئحة العقود الإدارية.2000لسنة  263القانون رقم  •

ــنة    2القانون رقم  • ــأن إضــافة أحكام لقانون رقم  2023لس ــنة    20م، بش ــأن  2013لس م، بش

 انشاء هيئة الرقابة الإدارية.

 م، وتعديلاته.1953قانون الإجراءات الجنائية الليبي سنة  •

  ، م.م.ء السنة الثانية، العدد الثالث.12\11طعن ادارى رقم  •

 .13السنة  110، القضية 1977-12-30حكم المحكمة الإدارية العليا في  •

م، موســوعة المباد  القانونية  1976يناير   29المحكمة العليا الليبية في حكمها الصــادر في   •

 .1979أكتوبر 

ــنة   4طعن إداري رقم    1970-6-20حكم المحكمة العليا   • ــنة الثامنة العدد   17لســ  ، الســ

 الأول.

 م، م.م.ء. 1970\4\5حكم المحكمة العليا الليبية، المصرخ  •

 م.1921\6\10في   commune de monsegurقضية مجلس الدولة الفرنسي   •

ا في   • ة العليـ ة  1978-11-30حكم المحكمـ انونيـ اد  القـ ــالح    –، موســـــوعـة المبـ محمـد صـــ

 الص ير.

 موسوعة المباد  القانونية. – 1978-10-26حكمة المحكمة العليا في  •

قضـائية، السـيد فتحى عباس ال بارى ضـد   8لسـنة    284حكم محكمة القضـاء الإداري رقم   •

 .11وزارة الشئون البلدية والقروية ومصلحة المجارى، س 

نة م •  2محكمة القضـاء الإداري المصـرية في حكمها   ،76ص  –  7جموعة مجلس الدولة السـ

 م1952ديسمبر سنة 

  م.م.ء السـنة الحادية العشـرون  27-16، طعن إداري  1983-11-13حكم المحكمة العليا   •

 م.1984العدد الأول أكتوبر 

 . 8، سنة قضائية 7027م، رقم 1952\4\14محكمة القضاء الإداري  حكم •

 م، بشأن لئحة العقود الإدارية. 2007، لسنة 926لئحة رقم  •

 م، المحكمة الإدارية.1956\2\11، المصرخ 175-1حكم المحكمة العليا المصرية، رقم  •
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 م، بشأن قضية كريند.1919\7\9حكم مجلس الدولة الفرنسي المصرخ  •

مبدأ   11م، المجموعة مجلس الدولة الســـــنـة  1957-2-24حكم المحكمـة الإدارية العليـا في   •

 .159رقم 

 م.1979يناير  7المصرخ  23\24حكم المحكمة العليا الليبية رقم  •

ــنة  17\4م، طعن إداري رقم  1970يونيو 20حكم المحكمة العليا الليبية الصــادر في   •   الس

 الثامنة العدد الأول.

ــة   • ــوعة المباد  القانونية المجموعة الأولى    1978-11-30حكم المحكمة العليا، جلسـ موسـ

 ، محمد صالح الص ير .1974-1979

 .1979- 1974موسوعة المباد  القانونية  – 1975-3-6الجلسة –حكم المحكمة العليا  •

  ، السنة الثامنة، العدد الأول. 18\5طعن إداري رقم  •

  العـددان   38-14م، طعن إداري رقم  1992\5\6المحكمـة العليـا الليبيـة حكمهـا الصـــــادر  •

 الثالث والرابع لسنة الثامنة والعشرون.

 .10م، المجموعة التشريعية س 1956-3-25حكم محكمة القضاء الإداري في  •

   السنة الأولى، العدد الثالث.9\14طعن ادارى رقم  •

 31( بتاريخ  58\4الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القرار رقم   •

 م، نيويورك .2005ديسمبر  14م، ودخلت حيز النفاذ في 2003أكتوبر 

 .الثالث  العدد  .م.م.ء السنة الأولى،9\14رقم  طعن إداري، •

 2017-12-27  بتاريخ 64\5الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، طعن إداري  •

 . 9   64\5طعن المحكمة العليا الليبية، إداري  •

ائي رقم   • ة في الطعن الجنـ ا الليبيـ ة العليـ اريخ   32-765حكم المحكمـ ــادر بتـ - 1-13  الصـــ

 .2-1، العدد 25السنة  1987

   . 22سنة  - 3،4، العدد  1986سنة  –مجلة المحكمة العليا  •

  ، السنة الأولى العدد الثالث.9\14طعن إداري رقم  •
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 المواق، الالكترونية  -سابعا 

الناشـر:    –أمجد جهاد نافع عياش، ضـمانات المسـاءلة التأديبية للموظف العام، دراسـة مقارنة   •

 م.2007سنة  –المكتبة الرقمية جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين 

موقع المعاني لكل رسـم معنى    -الزمخشـري، تحقيق محمد أبو الفضـل إبراهيم بن إسـماعيل   •

 م.2025\10\30ظهراً بتاريخ 1:20، الساعة 1075-1444

د.  الشلماني، حمد محمد محمد، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري في التشريع   •

 م، دار المطبوعات الجامعية اللكترونية. 2007الليبي  

م،  2021فبراير  2شريف عيسى، مقال منشور بموقع المال الإلكتروني بتاريخ  •

https://almalnews.com -   :م. 2026\2\2تاريخ الطلاء 

حماية من الحكومة أم مظلة للتجاوزات، موقع المصري   شيماء عبد الهادي، حصانة النواب  •

  https://www.almasryalyoum.comم. 2006مارس 17اليوم، منشور بتاريخ  

 . 2026/ 2/  2تاريخ الطلاء:

 قســم   -عبد العزيز بن ســعد الدغيتر ، الرقابة الإدارية الرياض الســعودية شــبكة اللوكة   •

 .2016الكتاب سنة 
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